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 مقدمة   
م لومات   ( A/CN.9/WG.V/WP.188) جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والســــــــــــتيا للفريق ال ام   يقدم  - 1

أساسية عا مشروع تتبع الموجودات واستردادها مدنيا في إجراءات الإعسار )تتبع الموجودات واستردادها( الذي أحالته 
. ويتضــــما مرفق هذم المذكرة المشــــروع الثاني لنص و ــــفي ( 1) اللجنة إلى الفريق ال ام  في دورتها الراب ة والخمســــيا 

يسـتند إلى المشـروع الأول الذي وهو واسـتردادها مدنيا في إجراءات الإعسـار،  وإعلامي وت ليمي بشـأن تتبع الموجودات 
 ويتضــــما الت ليقات التي أ دلت على   ( A/CN.9/WG V/WP.186) نظر فيه الفريق ال ام  في دورته الثانية والســــتيا  

 . ( A/CN.9/1133ما الوثيقة    21- 11المشروع الأول في تلك الدورة )الفقرات 

ع نعاا مشــــروع النص،  ناء على للا الفريق ال ام ، ب  ــــافة مناقشــــة   -2 ســــ م ، وع وعلى وجه الخصــــوُ
 أ( القيود المفرو ــــــــــة على الإفصــــــــــاج عا الم لوماتا )ن( جوانا القانون الجنا يا أكثر تفصــــــــــيلا لما للي  )

ع نعاا مشـــــــروع  ســـــــ م )ج( الســـــــجلات )انظر التذلي  الثاني(ا )د( القانون المنعبق في إجراءات الإعســـــــار. كما وع
 واســـــــــــــتردادها في حا ت الإعســـــــــــــار    النص ب  ـــــــــــــافة مجموعة تدا ير يمبنها أن ت ج  ب ملية تتبع الموجودات

عبر الحـدود )انظر التـذليـ  الأول(. وتســــــــــــــتنـد مجموعـة التـدا ير إلى ا قتراج الـذي قـدمتـه كنـدا في الـدورة الثـانيـة 
يقات التي أ دلت على ذلك ا قتراج في تلك الدورة  والت ل  ( A/CN.9/1133والســـــــتيا للفريق ال ام  )مرفق الوثيقة 

 .( A/CN.9/1133الوثيقة ما   21-17)الفقرات 

ــتيا للفر  -3 ــوان  وفي الدورة الثانية والســ ــتصــ ــأن اســ ــ  في يق ال ام ، أعرن عا آراء مختلفة بشــ إدراج فصــ
مشروع النص لتناول الجوانا الرقمية، حيث ر ي أن إدراجه قد لؤخر إنجاز المشروع في  وء المجا ت الوليدة 
 والمتعورة وغير المســــتقرة التي لتوقع أن لتناولها ذلك الفصــــ  وفي  ــــوء ال م  الجاري بشــــأن المســــا   نفســــها

. ور ي أيضــا أنه   لنب ي لمشــروع النص أن لناق   ( 2) رواالمســا   ذات الصــلة في محاف  أخرث، مث  اليونيد أو
ــعناعي   ــتخدام الذكاء ا  ـــ ــطة عا  اســـ ــتردادها مدنيا النااـــ ــلة  تتبع الموجودات واســـ ــا   المتصـــ ــي  المســـ بالتفصـــ
اثلة وإنترنت الأاــياءا والمســؤوليةا والجرا م الســيبرانية والأما الســيبرانيا واللوا م التنظيمية التحولية واللوا م المم

الأخرث، مث  تلك المت لقة بالفصــ   يا الموجودات ورأا المال والمتعلبات الأخرث. وأعرن عا اــواغ  محددة  
 بشأن تناول مسألة أر دة الكربون في مشروع النص.

ول   الفريق ال ام  لود أن لتفق على مدث اســــتصــــوان إدراج فصــــ  منفصــــ  لتناول الجوانا الرقمية  -4
 دل ، يمبا إدراج فصـــ  لتناول تفا ـــي  تتبع ب ج الموجودات واســـتردادها، بما في    في مشـــروع النص. وكح 

ــتخدام البيانات  ــطة عا اسـ ذلك الموجودات الرقمية، في حيا يمبا تناول الجوانا الرقمية الأخرث )مث  تلك النااـ
الفريق ال ام   كوســــــيلة اتصــــــال( في كام  النص حيثما وكلما اقتضــــــى الأمر ذلك. وبانتظار أن لتخذ أو كدلي 

 ذلك القرار، تناولت الأمانة في الفصــــــــ  الرابع ب ســــــــهان البيانات باعتبارها موجودات يمبا تتب ها واســــــــتردادها،  
 كما تناولت الجوانا الرقمية الأخرث ب يجاز في النص بأكمله.

وتشــــــير الحوااــــــي المبتوبة بخص داكا إلى مصــــــدر التنبيحات، ولا يعحتفأ  ها في النص. إ  أنه ما  -5
المزمع الإبقاء على الحوااي الأخرث في الناتج النها ي للفريق ال ام  الم ني بالمو وع.

 __________ 
 . 217-215(، الفقرات A/76/17)  17والسب ون، الملحق رقم الوثا ق الرسمية للجمعية ال امة، الدورة السادسة  (1) 
  :في الموقع التاليبشأن أفض  الممارسات في مجال الإنفاذ الف ال اليونيدروا انظر، مثلا، الم لومات المت لقة بمشروع   (2) 

https://www.unidroit.org/work-in-progress/enforcement-best-practices/ . 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.188
http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.186
http://undocs.org/A/CN.9/1133
http://undocs.org/A/CN.9/1133
http://undocs.org/A/CN.9/1133
http://undocs.org/A/76/17
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unidroit.org%2Fwork-in-progress%2Fenforcement-best-practices%2F&data=05%7C01%7Csamira.musayeva%40un.org%7C30995b05ae734b78b4dc08dbd1422467%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638333854230963473%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xNvxzPFjE4GQjwPLpyixtTTtqNQvi7D6NyQF%2BSqBSxw%3D&reserved=0
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 المرفق 
 
 مشروع نص بشأن تتبع الموجودات واستردادها مدنيا في إجراءات الإعسار   

 
 مقدمة  - أول  

 
 منشأ النص ونطاقه والغرض منه -ألف 

لتناول هذا النص مو ــوع تتبع الموجودات واســتردادها مدنيا في إجراءات الإعســار. وتتضــما نصــوُ   - 1
ــار قا مة تراكمية بالمتعلبات التي  ــيترال المت لقة بالإعســـــــــــ ــتوفيها الإجراء   الأونســـــــــــ لكي ي تبر "إجراء  لت يا أن يســـــــــــ

ا  ( 3) ا )ن( قد اتخذ عملا بقانون لتص  بالإعسار ( 2) إداريا( جماعيا  أو  )أ( إجراء )قضا يا  ن يبون ، وهي أ ( 1) إعسار" 
(ا  ( 6) )بما يشــم  حالة المدلا المتملك   ( 5) محبمة   ( 4) محتم (  أو   حالي  أو  إاــرا) )ســا ق  أو   )ج( قد اتخذ تحت مراقبة 

ــأن مدلا )اــــــخص لبي ي  ــدلدة اعتباري( ي اني ما  أو  )د( قد اتخذ بشــــ ــا قة مالية اــــ ــارا ف ليا أو   ــــ ــر)إعســــ  م ســــ
. وفي  ـوء تلك المتعلبات ( 8) إعادة تنظيمه كبيان تجاري  أو   ا )ه( قد اتخذ  هد) تصـيية ذلك المدلا ( 7) واـيبا(  أو 

في ب ج الو يـات القضــــــــــــــا يـة بـااـــــــــــــر  التراكميـة، تعســـــــــــــتب ـد ما نعـاا هـذا النص إجراءات الإعســــــــــــــار التي قـد ت 
 إجراءات تصحيحية ل ملية احتيال.  و أ  حوكمة اركات  ك جراءات 

وتشــــم  "إجراءات الإعســــار" بمقتضــــى نصــــوُ الأونســــيترال المت لقة بالإعســــار ما للي  )أ( "التصــــيية"   - 2
ا  ( 9) التصـــــــــر) فيها ما أج  التوزيع على الدا نيا وفقا لقانون الإعســـــــــار  أو  الم رفة بأنها إجراءات لبيع الموجودات 

)ن( "إعادة التنظيم" الم رفة بأنها عملية يمبا  ها لمنشـــأة المدلا أن تســـترد عافيتها المالية وقدرتها على البقاء وأن 
ــم  الإعفاء ما الدلون، وإعادة جدولة الدلون، وتحوي  الدلون   ــتى يمبا أن تشـ ــا   اـ ــتخدام وسـ ــ  عملها، باسـ توا ـ

 __________ 
انظر مسرد المصعلحات الر يسي لدلي  الأونسيترال التشري ي لقانون الإعسار )"الدلي " و"مسرد المصعلحات"(، المصعلم )ش(ا   ( 1)  

)ج(  2(، والمادة 2018الأونسيترال النموذجي بشأن ا عترا) بالأحبام القضا ية المت لقة بالإعسار وإنفاذها ))أ( ما قانون  2والمادة 
)أ( ما قانون   2(ا وت ريف "الإجراء الأجنبي" الوارد في المادة 2019ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت ) 

 ( معا ق لهذا الت ريف ما حيث الجوهر. 1997ر عبر الحدود )الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسا
 . 72إلى    69دلي  ااتراع وتفسير قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود )دلي  ا اتراع والتفسير(، الفقرات  ( 2)  
 . 73دلي  ا اتراع والتفسير، الفقرة  ( 3)  
 . 76- 74الفقرات  دلي  ا اتراع والتفسير،   (4) 
الإارا) عليها )مسرد المصعلحات، المصعلم  أو  سلعة أخرث مختصة بمراقبة إجراءات الإعسار أو "المحبمة"  هي سلعة قضا ية (5) 

سلعة أخرث، غير تلك   أو )ط((. وفي هذا النص، يعستخدم مصعلم "المحبمة"، تب ا للسياا، للإاارة أيضا إلى أي سلعة قضا ية
الإارا) عليها، قد تكون لها وظا ف احتكامية فيما لت لق بالإجراءات المتصلة  تتبع الموجودات   أو بة إجراءات الإعسارالمختصة بمراق

إدارة إجراءات الإبعال(. وما بان التيسير، يشير مصعلم "المحبمة" أيضا  أو واستردادها )مث  الفص  في المعالبات الم ترَض عليها
كليهما   أو الإارا) عليها، أو  قضا ية مسؤولة عا تسيير إجراءات الإعسار المبسعة أو سلعة إداريةإلى "السلعة المختصة"  وهي 

 )ن((. ويستخدم هذان المصعلحان المنفصلان حيثما يقتضي السياا ذلك. 25)الدلي ، الجزء الخامس، القسم الثاني، الفقرة  

على المنشأة، بقرار ما المحبمة، ب د  دء إجراءات الإعسار، مما يستتبع عدم "المدلا المتملك"  هو المدلا الذي يحتفأ بسيعرة تامة  ( 6)  
ت يينه لوظا ف محدودة تحددها المحبمة )مث  مساعدة المدلا  أو ت ييا المحبمة ممث  إعسار )مسرد المصعلحات، المصعلم )ل((

 الذلا ي ينون أنفسهم. الإارا) عليه(. و  يعقصد  هذا المصعلم امول المدلنيا المتملكيا أو  المتملك
ما الدلي  اللتيا تحددان م الير لبدء   16و 15، التي تحي  إلى التو يتيا 67و  65و 49و 48و 1دلي  ا اتراع والتفسير، الفقرات   (7) 

زاماته أن تتجاوز الت أو سيبون عاجزا عموما عا سداد دلونه عند استحقاقها أو إجراءات الإعسار  واسعة المدلا )أن يبون المدلا
أن تتجاوز التزامات المدلا   أو المالية قيمة موجوداته( وبواسعة الدا نيا )أن يبون المدلا عاجزا عموما عا سداد دلونه عند استحقاقها

 المالية قيمة موجوداته(. 

 . 78و 77دلي  ا اتراع والتفسير، الفقرتان  ( 8)  
 مسرد المصعلحات، المصعلم )ث(.  ( 9)  
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ا )ج( "إجراءات إعادة التنظيم الم جلة"  ( 10) منها( كمنشــــــأة عاملة إلى أســــــهم في رأا المال، وبيع المنشــــــأة )أو جزء  
ــى قانون  ــيقر بمقتضـــ ــات إعادة الهيبلة العوعية وقبول خعة تنص على إجراءات م جلة تعســـ التي تجمع  يا مفاو ـــ

ــار لكي تقرها المحبمة  ــ رث ( 11) الإعسـ ــأة  ـ ــ يرة مدلنة في مرحلة مببرة م  أو   ا )د( الإجراءات التي تبدأها منشـ ا  ـ
ــا قة المالية  ا )ه( الإجراءات المؤقتة وعمليات إعادة الهيبلة وأي إجراءات أخرث يمبا أن تتأكد المحبمة ( 12) الضـــــــــــ

 . ( 13) أعلام   1في ك  حالة على حدة ما أنها تفي بالقا مة التراكمية للمتعلبات المبينة في الفقرة 

ــياســـــــــــات والمشـــــــــــرعيا    ويتمث  هد) النص، بالنظر إلى لاب ه غير الإلزامي، في توعية -3 مقرري الســـــــــ
والقضــاة والممارســيا بأدوات تتبع الموجودات واســتردادها والمســا   ذات الصــلة. وقد تجد الدول هذا النص مفيدا 

توافر إلـارهـا المحلي لتتبع الموجودات واســــــــــــــتردادهـا وإمبـانيـة الو ــــــــــــــول إليـه وف ـاليتـه  لمـدث  اتقييم ـعنـد إجرا هـا  
مارســـون في النص إاـــارات مرجعية مفيدة إلى أدوات تتبع الموجودات واســـتردادها  وكفاءته. وقد يجد القضـــاة والم

المســـــــتخدمة في و يات قضـــــــا ية أخرث، بما في ذلك المتعلبات القانونية  ســـــــتخدامها والمشـــــــاك  النااـــــــطة عا 
ن ت ج   اســــــــــــــتخدام تلك الأدوات والحلول الممبنة لم الجتها.  لتضــــــــــــــما التذلي  الأول مجموعة تدا ير يمبنها أ

ب ملية تتبع الموجودات واســــــتردادها، وهو أمر حاســــــم في هذا ال صــــــر الرقمي الذي يفرض تحديات جدلدة أمام 
تتبع الموجودات واســتردادها عبر الحدود، وخصــو ــا بســبا ســهولة نق  الموجودات فيما  يا الو يات القضــا ية  

الألرا) فيهــا )فوريــا(. ولكا تلــك التعورات    وإمبــانيــة إ رام ت ــاقــدات مت ــددة على نحو آني   يمبا اســــــــــــــتبــانــة
حتى ت دل  التدا ير والممارســـــــــات التقليدية في   أو التكنولوجية تتيم في نفس الوقت فر ـــــــــا جدلدة، منها تحدلث

ــتردادها لج لها أكثر مرونة وإ داعا وا تكارا بحيث تواكا التحديات الماثلة أمام تتبع   مجال تتبع الموجودات واســــــــــ
 ستردادها. ويمبا لتلك المجموعة ما التدا ير أن تساعد الدول على تحقيق ذلك.[الموجودات وا

وقد انبثق النص عا اقتراحات قدمت إلى الأونســـيترال  تزويد الدول بمجموعة ما البدا   للاختيار ما  ينها   - 4
ــتر  ــيا الإلار الداخلي لتتبع الموجودات واســـ ــا ية باية تحســـ ــتراعها في و ياتها القضـــ ــاء،  ب رض ااـــ  دادها، عند ا قتضـــ

ــتردادها  ــأن تتبع الموجودات واســـ  . ونوقشـــــت تلك ا قتراحات أثناء ( 14) بما في ذلك فيما لت لق بالت اون عبر الحدود بشـــ
قب  إحالتها إلى فريق الأونســـــــــيترال    ( 16) وداخ  اللجنة   ( 15) ( 2019كانون الأول/ديســـــــــمبر    6ان قاد الندوة الدولية )فيينا،  

لم خلال تلك المناقشـــــــــــات بأن الأدوات 2021ال ام  الخامس )الم ني بقانون الإعســـــــــــار( للنظر فيها في عام   . وســـــــــــع
ــول إلى   ــب  الو ـــــ ــا ية، كما أن ســـــ ــتردادها قد   تكون متاحة في جميع الو يات القضـــــ الملا مة لتتبع الموجودات واســـــ

ــيما ما جانا الألرا) الأجنبية، قد تفتقر إلى الف الية  الأدوات المتاحة بالف   ــتردادها، و  ســـــــــ   لتتبع الموجودات واســـــــــ
والكفاءة. وعلى الرغم ما أن اللجنة اتفقت على إحالة المو ــــــوع إلى الفريق ال ام  بحيث يقتصــــــر نعاا أعماله على 

ــا بأن تتبع الموجودا  ــلمت أيضــ ــتردادها، ف نها ســ ــياقات مختلفة، أدوات تتبع الموجودات واســ ــتردادها يحدث في ســ ت واســ

 __________ 
 نفسه، المصعلم )ك ك(. المرجع  ( 10)  
 . 75ما الدلي . وانظر أيضا دلي  ا اتراع والتفسير، الفقرة    160انظر النص المت لق بال رض ما الأحبام التشريعية السا ق للتو ية  ( 11)  
 . 294الدلي ، التو ية  (12) 
وفيما لت لق ب جراءات إعادة الهيبلة، انظر نبذة . 80و 79فيما لت لق بالإجراءات المؤقتة، انظر دلي  ا اتراع والتفسير، الفقرتيا  ( 13)  

 . 2، في إلار المادة 11السوا ق القضا ية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، الفقرة 
بشأن تتبع الموجودات واستردادها  المقترحان المقدمان ما الو يات المتحدة بشأن الأعمال التي يمبا أن تضعلع  ها الأونسيترال مستقبلا (14) 

 (. A/CN.9/996و A/CN.9/WG.V/WP.154مدنيا )

 . https://uncitral.un.org/en/commission  :، في الموقع التاليA/CN.9/1008يمبا ا للاع على تقرير الندوة في الوثيقة  (15) 
الدورة الراب ة  المرجع نفسه،  و )د(ا    253و   250  تان الفقر (،  A/73/17)   17الوثا ق الرسمية للجمعية ال امة، الدورة الثالثة والسب ون، الملحق رقم   ( 16)  

 (،  A/75/17)   17الدورة الخامسة والسب ون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  و ا  203- 200الفقرات  (،  A/74/17)   17والسب ون، الملحق رقم  
 . 217- 215الفقرات  (،  A/76/17)   17الدورة السادسة والسب ون، الملحق رقم  المرجع نفسه،  و ا  65- 62الجزء الثاني، الفقرات  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.V/WP.154
http://undocs.org/A/CN.9/1008
http://undocs.org/A/CN.9/1008
https://uncitral.un.org/en/commission
http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/74/17
http://undocs.org/A/75/17
http://undocs.org/A/76/17
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ــتردادها يمبا أن تكون مفيدة في مجا ت   ــأن تتبع الموجودات واســــ وما ثم قد لتبيا أن نتا ج أعمال الفريق ال ام  بشــــ
 . ( 17) قانونية أخرث قد يبون لتتبع الموجودات واستردادها  لة  ها 

أن ما اـــــــــــــأن التوعيـة بأدوات تتبع الموجودات  عنـد نظرم في النص   ( 18) وكان مفهوما لدث الفريق ال ـام   - 5
واسـتردادها وبالمسـا   ذات الصـلة  ها أن تسـهم في ت زيز ف الية وكفاءة عمليات تتبع الموجودات واسـتردادها داخليا 
وعبر الحدود، وهو أمر   غنى عنه لتحقيق أهدا) قانون الإعســـــار، مث  الشـــــفافية وإمبانية التنبؤ واليقيا والحفا   

والمدلنيا والألرا) الأخرث    ( 20) وحماية المصـــــالم المشـــــروعة للدا نيا   ( 19) قيمتها ت ظيم  يمة حوزة الإعســـــار و على ق 
وفي المقا  ، ف ن عدم وجود إلار ما هذا القبي  قد لؤدي إلى زيادة مخالر تبدلد الموجودات    ( 21) ذات المصــــلحة. 

ــتمرار  نجاج ــآت القا لة للاسـ ــار وإعادة تنظيم المنشـ  با حتيال، مما يقل  ما فرُ الحفا  على ســـلامة حوزة الإعسـ
ى ذلك، ف ن ما اــأن  ــ ف إلار تتبع  التصــيية المنظمة والســري ة للمنشــآت غير القا لة للاســتمرار. وإ ــافة إل  أو 

الموجودات واســـــــــــــتردادها أن ي يق القدرة على تحقيق قيمة الموجودات على نحو ف ال، مما لثير اـــــــــــــبوك الدا نيا  
ويمبا ما ثم أن لثبص ا سـتثمار. ولذلك ف ن وجود إلار ف ال وكفؤ لتتبع الموجودات واسـتردادها   يسـهم فقص في  

ار والأهدا) الأوســع نعاقا لســيادة القانون والحوكمة الراــيدة،    يســهم أيضــا في تهيطة تحقيق أهدا) قانون الإعس ــ
 . ( 22)  يطة تمبينية للتجارة والمنشآت التجارية وا ستثمار والحصول على ا  تمان والتنمية المستدامة 

ــبوكها في مجال قان  - 6 ــيترال و ــ ــابقة أعمال الأونســ ــار، وتوجه الأهدا) المذكورة في الفقرة الســ ون الإعســ
، والدلي  التشـري ي لقانون الإعسـار، والقانون  ( 1997) بما في ذلك قانونها النموذجي بشـأن الإعسـار عبر الحدود  

ــا ية المت لقة بالإعســــــار وإنفاذها   ، والقانون النموذجي بشــــــأن ( 2018) النموذجي بشــــــأن ا عترا) بالأحبام القضــــ
ــآت  ــار مجموعات المنشـــ ــتند هذا النص إلى تلك الأعمال ( 23) ادية المت لقة  ها، والمواد الإرا ـــــ( 2019) إعســـ . ويســـ

والصــــــــــــــبوك ويبملهـا ما خلال التركيز على الأحبـام التي عـادة مـا ترد في قوانيا الإعســــــــــــــار الـدوليـة والإقليميـة 
رم، وذلك  تقديم و ـــــف ل دوات   والمحلية وغيرها ما القوانيا التي تمب ما ما تتبع الموجودات واســـــتردادها وتيســـــ م
الر يســــــــــــــيـة والتكميليـة لتتبع الموجودات واســــــــــــــتردادها الموجودة في أحبـام تلـك القوانيا )إذ تورد ال رض ما تلـك 

إســاءة اســتخدامها(، وأيضــا ما خلال تســليص الضــوء على المســا    ما الأدوات واــروط اســتخدامها والضــمانات  
ر الحدود، وكذلك ما خلال اقتراج تدا ير النااـطة عا اسـتخدام تلك الأدوات، بما في ذلك في السـياا الرقمي وعب 

 . يمبنها أن ت ج  عملية تتبع الموجودات واسترداها عبر الحدود
  

 __________ 
 . 217الفقرة (،  A/76/17) 17الدورة السادسة والسب ون، الملحق رقم المرجع نفسه،   (17) 
  A/CN.9/1094و A/CN.9/1088للاللاع على تقارير الفريق ال ام  عا الدورات التي نظر فيها في المو وع، انظر الوثا ق  (18) 

التالي   ،  تضا) فيما ب د[، المتاحة على الموقع A/CN.9/1133و A/CN.9/1126و
https://uncitral.un.org/ar/working_groups/5/insolvency_law . 

 وزة الإعسار"  هي موجودات المدلا الخا  ة لإجراءات الإعسار )مسرد المصعلحات، المصعلم )ر((. "ح (19) 

قبلها )مسرد المصعلحات، المصعلم   أو   اعتبارية لها معالبة تجام المدلا نشأت عند  دء إجراءات الإعسار  أو   "الدا ا"  هو اخصية لبيعية  ( 20)  
 (. 10المصعلم الدا نيا في دولة المحبمة المختصة والدا نيا الأجانا )مسرد المصعلحات، الفقرة  )ي((. وكقاعدة عامة، يشم  هذا  

بأمور م ينة في إجراءات الإعسار، بما في   أو   مصالحه ب جراءات الإعسار  أو   التزاماته  أو   "العر) ذو المصلحة"  هو أي لر) تتأثر حقوقه  ( 21)  
أي اخص آخر لتأثر على هذا النحو. و  يعقصد   أو   سلعة حبومية  أو   لجنة الدا نيا  أو   حا ز الأسهم  أو   الدا ا  أو   ممث  الإعسار  أو   ذلك المدلا 

 متفرقة تتأثر ب جراءات الإعسار )مسرد المصعلحات، المصعلم )د د((.  أو   أن يشم  هذا الت ريف الأاخاُ الذلا لهم مصالم ب يدة الصلة 

 . https://sdgs.un.org/arوقع التالي   انظر الدلي ، الجزء الأول، والم (22) 
(، الأدلة الإراادية  اتراع القوانيا النموذجية ودلي  الأونسيترال ال ملي بشأن الت اون في مجال الإعسار عبر الحدود )"الدلي  ال ملي"  (23) 

القضا ية المستندة إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود )"النبذة"(، وقانون الأونسيترال النموذجي ونبذة السوا ق 
الموقع التالي   بشأن الإعسار عبر الحدود  المنظور القضا ي )"المنظور القضا ي"(. جميع النصوُ المذكورة في الفقرة متاحة في  

https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency . 

http://undocs.org/A/76/17
http://undocs.org/A/CN.9/1088
http://undocs.org/A/CN.9/1094
http://undocs.org/A/CN.9/1126
http://undocs.org/A/CN.9/1133
https://uncitral.un.org/ar/working_groups/5/insolvency_law
https://sdgs.un.org/ar
https://uncitral.un.org/ar/texts/insolvency
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 تتبع الموجودات واستردادها بوجه عام -باء 
على الرغم ما أنه   لوجد ت ريف مشترك لتتبع الموجودات واستردادها، ف ن "تتبع الموجودات" يشير عموما  - 7

عا داتها وتحدلد أماكنها. ويأتي "اســــــترداد الموجودات" تاليا ل ملية تتبع الموجودات،   أو  اســــــتبانة الموجودات إلى عملية 
عا داتها إلى  ــاحبها الشــرعي )أو أ ــحا ها الشــرعييا(. ويمبا   أو  ويمبا أن يعفهم على أنه عملية إعادة الموجودات 

 ايء ذي قيمة لصاحبه الشرعي )أو أ حابه الشرعييا(. أن تشم  "الموجودات" التي يجري تتب ها واستردادها أي 

وفي ال لاقات التجارية، عادة ما يجري تتبع الموجودات واسـتردادها، حسـا الحالة  )أ( ما أج   ذل ال ناية   - 8
ــي  أو   الواجبـة )مثلا قبـ  إجراء م ـاملـة تجـاريـة، مثـ  ا نـدمـاج  ــبـا لنشـــــــــــــوء منـازعـة )التقـا ـــــــــــ   ا حتيـاز(ا )ن( تحســـــــــــ

ــي  م(ا التحبي  أو  ــمانية  أو   )ج( أثناء إجراءات التقا ـــ ــلحة  ـــ ــا ي  أو   التحبيما )د( ل رض إنفاذ مصـــ قرار   أو  حبم قضـــ
إجراءات الإعســــار وأثناءها. وفي ســــياقات أخرث، لتصــــ  تتبع الموجودات واســــتردادها بأمور   ( 24) تحبيما )ه( قب   دء 

  المت لقة بالأسرة والميراث، وحماية المستهلكيا  منها مثلا تحصي  الضرا ا، وتسوية معالبات التأميا، وتسوية المسا  
ــدور   والودا ع، كمـا يبتســـــــــــــي أهميـة في الـدعـاوث الجنـا يـة في مراحـ  مـا قبـ  التحقيق، وأثنـاء إجراء التحقيق، وعنـد  ـــــــــــ
ــياا الأخير، يمث  تتبع الموجودات واســــــتردادها محور تركيز الصــــــبوك   الحبم، وما ب د  ــــــدور الحبم. وفي هذا الســــ

 . ( 25) ة الدولية في مجال مبافحة الجريمة المنظمة عبر الولنية )مث  غس  الأموال والفساد( والأنشع 

وبصـــر) النظر عا الســـياا الذي يجري فيه تتبع الموجودات واســـتردادها، ف ن الممارســـيا يســـتخدمون  - 9
هود والملفات أســـاليا مشـــا هة )مث  الرجوع إلى نفس مصـــادر الم لومات لتتبع الموجودات، مث  الســـجلات والش ـــ

الحبومية وســــــجلات المحاكم، وكذلك الإنترنت وغيرها ما مصــــــادر الم لومات المتاحة للجمهور(. وهم ملزمون  
باســـــــتيفاء متعلبات مماثلة، ومراعاة اعتبارات مماثلة )مث  خصـــــــا ص تتبع واســـــــترداد موجودات م ينة، الم الير  

لقانونية الواجبة، والســبا المحتم ، ومنع العلبات ال شــوا ية الدولية النافذة، والســلامة والأما، ومراعاة الأ ــول ا
ــية، وحماية البيانات، وقوانيا الســــرية المصــــرفية، وســــرية  ــيد"(، والخصــــو ــ ــبي  التخميا )"التصــ المقدمة على ســ
ا تصـــــــــــــــا ت  يا المحـامي وموكلـه(. كمـا أنهم لواجهون تحـديـات ممـاثلـة، مثـ  ال ببـات البيروقراليـة والجمود، 

ــة،  وأوجه   ــا   القانونية التي لم تعح  )فيما لت لق مثلا بالمعالبات المتنافســــــ ــور في البيطة التمبينية، والمســــــ  القصــــــ
بما يشــم  المعالبات ال امة والخا ــة المختلعة، بشــأن نفس الموجوداتا وحقوا الألرا) الثالثة الحســنة النيةا 

 . ثالث(وتموي  إجراءات تتبع الموجودات واستردادها ما لر) 

وتنشـأ تحديات إ ـافية في سـياا تتبع الموجودات واسـتردادها عبر للحدود، وخصـو ـا بسـبا ا ختلافات   - 10
في القواعد والأدوات الإجرا ية والمو ـوعية والمت لقة بالو ية القضـا ية المتصـلة  تتبع الموجودات واسـتردادها. ف لى  

وقواعـد متبـالنـة بشــــــــــــــأن حق المثول أمـام   ( 26) تبع الموجودات ســـــــــــــبيـ  المثـال، قـد تنعبق نظم مختلفـة على إمبـانيـة ت 
المحاكم وفترات التقادم. وهناك مفاهيم م روفة في ب ج الو يات القضـــــا ية )"الصـــــندوا ا ســـــتطماني ا نتصـــــافي" 

 (constructive trust  ،) ( ثالثة بســــــــــوء نية (ونق  الموجودات إلى ألراactio pauliana ) ــم المت لق ا انظر القســــــــ
مر أدنام( ولكنها قد تكون غير م روفة في و يات قضــــــــــــا ية أخرث. والأدوات المســــــــــــتخدمة في ب ج الو يات بالأ 

القضــــــا ية )مث  إجراءات كشــــــف الأدلة، والقيود على الإفصــــــاج عا الم لومات، واعتراض المراســــــلات( يمبا أن  
، قـد   ت تر) ب ج المحـاكم بـارثـار تعحـدث تنـازعـا مع النظـام ال ـام في و يـات قضــــــــــــــا يـة أخرث. وعلاوة على ذلـك 

 __________ 
" دء الإجراءات  إجراءات الإعسار["  هو التاريخ الذي لبدأ فيه سريان مف ول إجراءات الإعسار سواء أكان قد حعدد بموجا قانون أم  (24) 

 )مسرد المصعلحات، المصعلم )ج((.قرار قضا ي 

 . 59-52انظر مثلا اتفاقية الأمم المتحدة لمبافحة الفساد، المواد   (25) 
قد يستعيع الدا ا، على سبي  المثال، في ب ج الو يات القضا ية أن يعالا بممتلكات مختلسة وأي موجودات  حقة حولت إليها   (26) 

 و يات قضا ية أخرث، أن يعالا إ  بالموجودات الأ لية ما خلال معالبة بالملكية،  الممتلكات الأ لية. في حيا   يمبنه، في  
 و  يمبنه استرداد أي موجودات  حقة حولت إليها الممتلكات الأ لية إ  ما خلال معالبات اخصية.
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ال ـا رة للحـدود الولنيـة ل دوات التي تســـــــــــــتخـدمهـا محـاكم في دول أخرث. ونتيجـة لـذلـك، قـد تكون ب ج أدوات تتبع  
ــياا محلي  ــتردادها ف الة في ســــ ــياقات أخرث.   أو  الموجودات واســــ ــا ية، وأق  ف الية في ســــ في ب ج الو يات القضــــ

تنشــــــأ مســــــا   عملية في مجال تتبع الموجودات واســــــتردادها عبر الحدود تتفاوت درجة  وإ ــــــافة إلى ذلك، كثيرا ما 
ت قيدها  فتتراوج ما الحاجة إلى الت ام  مع هياك  الشــركات والصــنادلق ا ســتطمانية الم قدة التي كثيرا ما تعســتخدم 

المت لقة بالو ول إلى الم لومات للت تيم على الملكية الحبيبية للموجودات إلى الحاجة إلى الت لا على الص وبات 
المخزنة محليا التي قد تكون مهمة في عملية تتبع الموجودات واســــتردادها، مث  الم لومات المخزنة في الســــجلات،  

ــبان منها اختلا) الل ة،  ــبان   أو   فرض متعلبات محلية لتحدلد الهوية،  أو  والتي   يمبا الو ـــــول إليها )لأســـ لأســـ
 ي  هذا الأمر أدنام(. أخرث( )انظر القسم الم ن 

وما اــــــــأن الوســــــــا   الرقمية والمصــــــــادر المفتوحة للم لومات )مث  الســــــــجلات وقواعد البيانات الإلكترونية   - 11
ــاليا التحقيق الحدلثة )الدلناميبية والذكية والمت ددة ال وام ( وتكنولوجيا   ــ  ا جتماعي( وكذلك أســــــ ــببات التوا ــــــ واــــــ

ــر تتبع الم  ــا ية. ومع التحلي  الجنا ي أن تيســــــ وجودات المادية والرقمية إلى حد كبير، بما في ذلك عبر الو يات القضــــــ
ذلك، ف نها   تســــــتعيع إزالة جميع ال ببات التي تحول دون تتبع الموجودات واســــــتردادها بف الية وكفاءة، مث  ال ببات  

ــا   القانونية التي لم تعح ،  ــطة عا المســــ ــات تقييدية،  أو  النااــــ ــياســــ ــعاء في تتبع  ال  أو   تعبيق ســــ ــراك وســــ حاجة إلى إاــــ
 وســـــــــا   اتصـــــــــال  أو   أدلة  أو  . كما تنشـــــــــأ تحديات خا ـــــــــة بالبيانات باعتبارها موجودات ( 27) الموجودات واســـــــــتردادها 

 مصادر م لومات بالنسبة للم املات الرقمية والبيطة الرقمية )انظر القسم المت لق  هذا الأمر أدنام(.  أو 
  

 الموجودات واستردادهاخصوصيات تتبع   -جيم 
التحديات المبينة في  يواجه نفس  على الرغم ما أن تتبع الموجودات واســـــــتردادها يشـــــــترك في الســـــــمات و  - 12

القسـم باء أعلام، وي تمد على أدوات تتبع الموجودات واسـتردادها المتاحة أيضـا في مجا ت أخرث ما القانون، ف ن 
عســار وأهدافها  و ــفها إجراءات إنفاذ جماعي. وكما ذكر أعلام،  لهما خصــو ــيات نااــطة ما لبي ة إجراءات الإ 

ف ن تلك الإجراءات تســــــــــ ى،  ــــــــــما جملة أمور، إلى تحقيق أهدا) ا عترا) بحقوا الدا نيا القا مة، و ــــــــــمان 
حة  لإتا ت ظيمها  الم املة المتكافطة للدا نيا ذوي الأو ــــــاع المتماثلة، والحفا  على قيمة حوزة الإعســــــار وحمالتها و 

توزيع متكافئ على الدا نيا. ويمث  تتبع الموجودات واسـتردادها الوسـيلة لتحقيق تلك الأهدا)،  وسـا   منها التحقق 
ــار لتوزي ها على الدا نيا، وما معالبات الدا نيا   ( 28) ما  ـــــــــحة التأكيدات ب دم وجود موجودات في حوزة الإعســـــــ

المتملــــك  المــــدلا  أنهــــا وهميــــة، وما م ــــاملات  قــــد لتبيا   التي   ( 30) ممثــــ  الإعســـــــــــــــــار  أو   ( 29) المــــدلريا  أو   التي 
قد لتبيا أنها م املات لمنف تهم الذاتية. وتؤدي عملية تتبع الموجودات واســـــــتردادها، إذا ما ترافقت مع تعبيق نظام 

 __________ 
 ي.مقدمو الخدمات السحا ية ومش لو المنصات الرقمية هم أمثلة على الوسعاء في ال الم الرقم (27) 

"المعالبة"  هي حق في الحصول على السداد ما حوزة المدلا، سواء أكان ذلك نااطا عا دلا أم عقد أم التزام قانوني آخر، وسواء   (28) 
أكان مصفى أم غير مصفى، ومستحقا أم غير مستحق، وقا لا للدحج أم غير قا   للدقحج، ومضمونا أم غير مضمون، وثا تا أم 

الحق في   أو و يات القضا ية، عندما يسمم القانون المنعبق  ذلك، بجواز استرداد الموجودات ما المدلالار ا. وت تر) ب ج ال
 )ز((.  المصعلماستردادها منه بصفة ذلك معالبة )انظر مسرد المصعلحات،  

مدلا في فترة ا قتران ما الإعسار،  يشير الجزء الرابع ما الدلي  إلى المدلريا عموما باعتبارهم أاخا ا يمارسون سيعرة ف لية على ال  (29) 
 بما فيهم المدلرون الم ينون رسميا وكذلك المدلرون بحبم الواقع والمدلرون المستترون.

  هيطة، بما فيها تلك الم ينة مؤقتا، لؤذن لها في إجراءات الإعسار ب دارة إعادة تنظيم حوزة الإعسار أو "ممث  الإعسار"  هو اخصية (30) 
)ت((. ولدواعي الملاءمة، قد يشير مصعلم "ممث  الإعسار" أيضا، تب ا للسياا،  المصعلمظر مسرد المصعلحات، تصفيتها )ان أو

كيان يملك المؤهلات المناسبة، مستق  عا المدلا والدا نيا والألرا) الأخرث ذات المصلحة، ت ي منه   أو إلى "المهني المستق "  وهو فرد
ر تت لق ب جراء مبسص للإعسار، رهنا بالحصول على التصاريم المناسبة فيما لت لق بالمتعلبات أكث أو السلعة المختصة لأداء مهمة

الأخلاقية والمهنية وغيرها ما المتعلبات وب دم وجود تضارن في المصالم. ويبون المهني المستق  مسؤو  أمام السلعة المختصة لدث 
توجيهات منعبقة قد تصدرها السلعة المختصة فيما لت لق بمهمة مسندة  أو ت ليمات أداء أي مهام تسندها إليه، ويعتوقع منه ا لتزام بأي

 )د((. ويستخدم هذان المصعلحان المنفصلان حيثما يقتضي السياا ذلك. 25إليه )انظر الدلي ، الجزء الخامس، القسم الثاني، الفقرة  
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مه اســتخداما غير ســليم ويفرض عقوبات مناســبة في  اســتخدا  أو  جزاءات ف ال يمنع إســاءة اســتخدام نظام الإعســار 
تبدلد الموجودات قب  إجراءات الإعســـار وأثناءها. وإ ـــافة إلى ذلك، يمث   ما حالة ســـوء الســـلوك، دورا وقا يا هاما 

تتبع الموجودات واسـتردادها، في حا ت التبدلد، الوسـيلة لإعادة إرسـاء سـلامة حوزة الإعسـار لصـالم جميع الدا نيا  
 لرا) الأخرث ذات المصلحة. والأ 
  

 معنى تتبع الموجودات واستردادها  - 1 

في الســــــــياا المحدد لإجراءات الإعســــــــار، تتبع الموجودات هو عملية اســــــــتبانة موجودات المدلا وتحدلد  - 13
أماكنها. وبمقتضــى الدلي ، تع رق) موجودات المدلا ت ريفا واســ ا بحيث يشــم  ممتلكات المدلا وحقوقه ومصــالحه، 

أم لم تكا، وملموســــــة أم غير ملموســــــة، بما فيها الحقوا والمصــــــالم في الممتلكات، ســــــواء أكانت في حوزة المدلا  
في الموجودات التي يملكها   أو   ( 31) وقا لة أم غير قا لة للنق ، بما في ذلك مصـــــــــالم المدلا في الموجودات المرهونة 

 . ( 33) ويتم تحدلد الممتلكات وحقوا الملكية بالرجوع إلى القانون الم مول به ذي الصلة   ( 32) لر) ثالث. 

ودات تاليا لتتبع الموجودات ب رض إعادة موجودات المدلا التي لت يا إخضــاعها  ويأتي اســترداد الموج - 14
لإجراءات الإعســـار بموجا القانون المنعبق، إلى حوزة الإعســـار. ويو ـــي الدلي  بأن لبيا قانون الإعســـار أن  

هونة وفي حوزة الإعســــــار لنب ي أن تشــــــم   )أ( موجودات المدلا، بما فيها مصــــــالم المدلا في الموجودات المر 
ــارا )ج( الموجودات   ــبة ب د  دء إجراءات الإعســـــــــ الموجودات المملوكة لألرا) ثالثةا )ن( الموجودات المبتســـــــــ

وإ ـــــافة إلى ذلك، لو ـــــي الدلي  بأن لنص  .( 35) وغيرها ما الإجراءات ( 34) المســـــتردة ما خلال إجراءات إبعال
 ( 36) . مخيية خا ة بالمدلا تشب  جزءا ما حوزة الإعسار أو قانون الإعسار على أن أي موجودات غير م لنة

وتــدرج ب ج الو يــات القضـــــــــــــــا يــة جميع موجودات المــدلا، بصــــــــــــــر) النظر عا مبــانهــا، في حوزة   - 15
الإعسار. و  تدرج و يات قضا ية أخرث في حوزة الإعسار سوث موجودات المدلا الموجودة داخ  حدود و ياتها  

 يا المحاكم تيســــــر إدراج موجودات   أو اتفاقات ت اون أخرث  يا الدول أو م اهدات  القضــــــا ية ما لم تكا هناك
ــميا   ــيعاا مثلا  تضـ ــا ية أخرث تتبع نهجا وسـ ــار. إ  أن و يات قضـ المدلا الموجودة في الخارج في حوزة الإعسـ

لقوانيا، مث  جميع موجودات المدلا ألنما وجدت. وتتوخى ب ج ا ( 37) حوزة الإعســـــــــار في الإجراءات الر يســـــــــية
القانون النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، استبقاء موجودات م ينة خا ة بالمدلا ما أج  إدارة الإجراءات  

في المبان الذي توجد فيها الموجودات(. وقد تقيد تلك القوانيا   أو  ( 38) غير ر يســـــــي أو  في إجراء م يا )ر يســـــــي
 __________ 

 "الموجودات المرهونة"  هي موجودات يملك الدا ا بشأنها مصلحة  مانية )مسرد المصعلحات، المصعلم )ا((.  (31) 

 مسرد المصعلحات، المصعلم )ث(.  (32) 

 )أ( ما الدلي .  35انظر حااية التو ية  (33) 

الت هد  أو م املات تخص إحالة الموجودات"الإبعال"  أحبام قانون الإعسار التي تسمم ب ل اء ما يحدث قب  إجراءات الإعسار ما  (34) 
قيمتها، خدمة لمصلحة الدا نيا  أو ج   تلك الم املات عديمة المف ول على نحو آخر، واسترداد الموجودات المحالة  أو بالتزامات

 الجماعية )مسرد المصعلحات، المصعلم )ج((ا الدلي ، الجزء الخامس، القسم الثاني، المصعلم )أ((. 

 . 35ة التو ي (35) 
 . 314التو ية  (36) 
لقسم "الإجراء الر يسي"  يعقصد به إجراء إعسار لنفقذ في الدولة التي لوجد فيها مركز المصالم الر يسية للمدلا )الدلي ، الجزء الرابع، ا (37) 

يف "الإجراء الأجنبي )ي( ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآتا وت ر  2الثاني، المصعلم )د((ا المادة 
)ن( ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود معا ق لهذا الت ريف ما حيث الجوهر(.   2الر يسي" الوارد في المادة 

 أدنام للاللاع على ارج لمصعلم "مركز المصالم الر يسية".  40انظر الحااية  

سار، غير الإجراء الر يسي، يجري في دولة يبون فيها للمدلا مؤسسة )ت رق) بأنها أي مبان "الإجراء غير الر يسي"  يعقصد به إجراء إع (38) 
)ك( و)ل( ما قانون  2خدمات( )المادة  أو عمليات لنفذ فيه المدلا نشالا اقتصاديا غير عارض باستخدام موارد بشرية وسلع

)ج( ما قانون   2راء الأجنبي الر يسي" الوارد في المادة الأونسيترال النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآتا وت ريف "الإج
 الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود معا ق لهذا الت ريف ما حيث الجوهر(. 
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. ويو ــــــي الدلي   ( 39) قب  أن تتحقق مصــــــالم الدا نيا المحليياأيضــــــا نق  موجودات المدلا المحلية إلى الخارج 
لنب ي أن   ( 40) بأنه في حال  دء إجراءات الإعســـــار في المبان الذي لوجد فيه مركز المصـــــالم الر يســـــية للمدلا،

ــم  جميع موجودات المدلا ألنما كان موق ها، ــار لنب ي أن تشــ ــار تحدلدا أن حوزة الإعســ   (41) لذكر قانون الإعســ
لنب ي أن لتناول القانون    ( 42) حيثما ي تممد قانون الإعســـــــار نهجا عالميا على النحو المو ـــــــى به في الدلي ، وأنه

 . ( 44) ويو ي الدلي  الدول بااتراع قانون الإعسار النموذجي ( 43) أيضا مسألة ا عترا) بالإجراءات الأجنبية.

الإعسار اعتبارا منه إما تاريخ تقديم للا  دء إجراءات  ويمبا أن يبون التاريخ الذي لراد تشبي  حوزة   - 16
وفيما لت لق ب جراءات الإعســار المبســعة، لو ــي   ( 45) التاريخ الذي  دأت فيه تلك الإجراءات ف لاا أو الإعســار

وتت لق   ( 46) الدلي  بأن يبون التاريخ الف لي لبدء الإجراءات هو التاريخ الذي ســتشــب  حوزة الإعســار اعتبارا منه.
أهميــة الفرا  يا التــاريخيا بم ــاملــة موجودات المــدلا وحمــالتهــا في الفترة الفــا ــــــــــــــلــة  يا تقــديم العلــا وبــدء  

 . )انظر الفص  الثالث أدنام، تحت عنوان "التدا ير المؤقتة"(الإجراءات 

 و  تشـــــــــــب  جميع موجودات المدلا جزءا ما حوزة الإعســـــــــــار. وتشـــــــــــم  أنواع الموجودات التي عادة  - 17
ما تعســتب د فيما لت لق بالأاــخاُ العبي ييا الموجودات التي يحتاجها المدلا لكســا العي ، وال ا دات اللاحقة  

لا المتأتية ما أداء المدلا خدمات اــــخصــــية، والبنود الشــــخصــــية والمنزلية اللازمة لتلبية ا حتياجات لتقديم الع
ــية للمدلا وأفراد أســـــرته. وقد تنعبق إعفاءات أخرث على الموجودات المشـــــتركة مث  الممتلكات   ــاســـ المنزلية الأســـ

عابع الشــــخصــــي )التي تنشــــأ مثلا عا  الزوجية. وعادة ما تعســــتب د أيضــــا معالبات المســــؤولية التقصــــيرية ذات ال
 . ( 47) الني  ما الســــــم ة( ما حوزة إعســــــار المدلا الذي هو اــــــخص لبي ي أو  التشــــــهير أو  الإ ــــــابة الجســــــدية

ــار  ــتب ادات. ومقارنة  ذلك، ت تمد قوانيا الإعســــ وقد تنعبق ا لتزامات الت اهدية الدولية على هذا النوع ما ا ســــ
جودات ما حوزة الإعسـار عندما يبون المدلا اـخصـا اعتباريا. وقد تسـتب د ب ج  نهجا مختلفة إزاء اسـتب اد المو 

ترتيا آخر   لنعوي على نق  الملكية  أو القوانيا الموجودات ا ستطمانية والموجودات الخا  ة لترتيا ت اقدي
ي حيازة المدلا     على اســـــتخدام الموجودات ثم إعادتها إلى المالك حالما لتحقق ال رض الذي كانت ما أجله ف

حســـــــان الإلداع(. وقد تســـــــتب د ب ج القوانيا أيضـــــــا الموجودات   أو )قد يع ر) هذا النوع ما الترتيبات بالودي ة
ــا ع التي تكون قد وعر مدت إلى المدلا قب   دء الإجراءات ولكنه  ــتردادها، ومنها مثلا البضــ الخا ــــ ة للمعالبة باســ

. وهناك أيضــــا نهج مختلفة  ( 48) رهنا باســــتبانتها وبشــــروط منعبقة أخرث(لم لدفع ثمنها ويجوز للمورد اســــتردادها )
ــار، في حيا أن و يات  ــا ية تج لها جزءا ما حوزة الإعســــــ لم املة الموجودات المرهونة  فب ج الو يات القضــــــ
في قضـا ية أخرث   تج لها كذلك. وإ ـافة إلى ذلك، يمبا اتباع نهج مختلفة إزاء لريقة تشـبي  حوزة الإعسـار  

، إدراج جميع موجودات المنشـأة الصـ رث  الصـ يرة  أو إجراءات الإعسـار المبسـعة. فيمبا، على وجه الخصـوُ
 __________ 

 ( ما قانون الإعسار النموذجي على حماية مصالم الدا نيا المحلييا.2)  21تنص المادة  (39) 

أ( الذي تقع فيه الإدارة المركزية لشؤون المدلا و)ن( الذي يَسهع  على الدا نيا أن لتأكدوا منه مركز المصالم الر يسية هو المبان )  (40) 
 (. 145)انظر دلي  ا اتراع والتفسير، الفقرة 

 . 36التو ية  (41) 
 . 7الدلي ، الجزء الثاني، الفص  الثاني، الحااية  (42) 
 إداري جماعي، بما في ذلك أي إجراء مؤقت، لعتخذ عملا بقانون لتص  بالإعسار  أو "الإجراء الأجنبي"  يعقصد به أي إجراء قضا ي (43) 

 )أ(   2التصيية )المادة  أو إارا) محبمة أجنبية ل رض إعادة التنظيم أو في دولة أجنبية وتخضع فيه أموال المدلا واؤونه لمراقبة
 ترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود(. يما قانون الأونس

 .5التو ية  (44) 
 . 37التو ية  (45) 
 . 315التو ية  (46) 
 . 8الدلي ، الجزء الثاني، الفص  الثاني، الحااية  (47) 
 . 197و 175إلى  173، والجزء الخامس، الفقرات  21إلى  17، الفقرات 3-الدلي ، الجزء الثاني، الفص  الثاني، القسم ألف (48) 



 A/CN.9/WG.V/WP.189 

 

10/79 V.23-16549 

 

الص يرة المدلنة بعلا استب اد ب ج الموجودات   أو  المدلنة في حوزة الإعسار، ويمبا السماج للمنشأة الص رث 
ــتب اد ب ج موجودا ــ رث بما   لتجاوز قيمة م ينة. ويمبا، كح   دل ، اسـ ــأة الصـ ــ يرة المدلنة   أو ت المنشـ الصـ

يمبا الســماج با ســتب اد الشــام  لجميع موجوداتها ما لم ي ترض الدا نون على   أو فطات م ينة، أو  وفق ســقو)
 . ( 49) ذلك ا ستب اد

ــار. وقد تؤثر   - 18 ــمولة بحوزة الإعســـــــ ــتب ادات، لا تكون جميع موجودات المدلا مشـــــــ ــبا تلك ا ســـــــ وبســـــــ
عملية )مث  توافر الأموال في حوزة الإعســار، وتكاليف عملية تتبع الموجودات واســتردادها، واحتما ت اعتبارات 

نجاحها( في اختيار الموجودات التي ســيبون ما المجدي محاولة اســتردادها لصــالم حوزة الإعســار. ف لى ســبي  
ــنة النية( إمبانية اســـــترداد ب ج  المثال، قد ت رق  تدا ير حماية خا ـــــة )مث  تلك التي تمنم لألرا) ثالثة  حســـ

الموجودات. وقد تؤدي النظم الخا ــة، بما فيها النظم المنشــأة بمقتضــى الصــبوك الدولية، إلى ت قيد تتبع ب ج  
 . قيمة م املة مبعَلة أو الموجودات واستردادها. وقد تلزم ا ست ا ة عا ب ج الموجودات ببيمتها النقدية

  
 تواجه تتبع الموجودات واستردادها والحلول الممكنة لها التحديات المحددة التي   - 2 

ــتردادها،   -19 رة لتتبع الموجودات واســــــــــ ــ م ــار بأكمله  يطة داعمة وميســــــــــ  لهيئ الإلار القانوني لقانون الإعســــــــــ
ــار. وقد   يبون   بما يشـــم  الصـــلاحيات الإدارية و ـــلاحيات التحقيق الواســـ ة المخولة للمحبمة ولممث  الإعسـ

 يات وجود خارج نعاا إجراءات الإعسار.لتلك الصلاح

وفي الوقت نفســــــــه، لواجه تتبع الموجودات واســــــــتردادها تحديات محددة. ف لى ســــــــبي  المثال، كثيرا ما  -20
يبون ت ـاون المـدلا والألرا) الثـالثـة التي كانت لهـا م ـاملات مع المـدلا حاســــــــــــــم الأهميـة  تخـاذ إجراءات تتبع  

قت المناسا، بما في ذلك إجراءات الإبعال. وعلى الرغم ما أن إجراءات الإبعال  الموجودات واستردادها في الو 
 قـد تكون غير ف ـالـة إذا كـانـت بعيطـة  أو  أداة قويـة لتتبع الموجودات واســــــــــــــتردادهـا، فقـد   يمبا التنبؤ  نتـا جهـا

 ي حوزة الإعســـــــــار متاحة فقص لأســـــــــبان محدودة لل اية. وإ ـــــــــافة إلى ذلك، قد ت وا قلة الأموال ف أو م قدة أو
الإجراءات الأخرث لتتبع الموجودات واستردادها ما لم تعو ع ترتيبات تموي    أو  عدم كفالتها إجراءات الإبعال أو
بااـــــــــر . وقد ت ود ب ج تلك الترتيبات، مث  إحالة معالبات إلى ألرا) ثالثة بحيث ت ( 50) ترتيبات أخرث  أو  دللة

بمنافع مت ددة لحوزة الإعسـار )مث  تأميا سـداد فوري لحوزة الإعسـار، وتجنا تلك الألرا) الإجراءات باسـمها،  
نتا ج أي إجراءات أخرث  أو تكاليف عملية تتبع الموجودات واسترداها، وإل اء الحاجة إلى انتظار نتا ج التقا ي

 اءات الإعسار(.لتتبع الموجودات واستردادها، وما ثم عدم تأخير توزيع ال ا دات على الدا نيا وإقفال إجر 

ــا ية وحق المثول أمام  -21 ــطة عا تبالا القواعد المت لقة بالو ية القضــ ــافة إلى التحديات الم تادة النااــ وإ ــ
ــتردادها عبر الحدود تحديات محددة نتيجة  ــأ في عمليات تتبع الموجودات واســـــــــ المحاكم وفترات التقادم، قد تنشـــــــــ

ــا ــا   قانون الإعســــــ ــار، وم املة موجودات م ينة،  لتعبيق قواعد مختلفة على مســــــ ــبي  حوزة الإعســــــ ر، مث  تشــــــ
المعالبات، والإبعال. وقد تبرز تحديات إ ـــــــــــافية أمام تتبع الموجودات واســـــــــــتردادها بســـــــــــبا عدم   أو  والحقوا 

 ا عترا) عبر الحدود بآثار إجراءات إعســــــــــــــار مفتوحة على تلك المســــــــــــــا   وعدم إنفاذها، وكذلك التدا ير التي  
 ة اتخاذها لحماية مصالحها المحلية.قد تقرر الدول
 __________ 

 . 175الدلي ، الجزء الخامس، الفقرة  (49) 
غيرها ما ترتيبات التموي  ما العر) الثالث للتنظيم. وفي إجراءات الإعسار، لرجم لزوم استصدار   أو   عادة ما تخضع ترتيبات التقا ي  ( 50)  

ذوي   إذن ما المحبمة. ويتوقع ما المحبمة، قب  الإذن  ها، أن تبيم أثرها على سير ا جراءات، ونتا جها، وعلى الم املة المتساوية للدا نيا 
و اع المتماثلة، وحماية جميع الألرا) ذات المصلحة. وقد تعرفج الترتيبات إذا كانت تت ارض مع اعتبارات أخرث أكثر أهمية تنعوي  الأ 

غيرها ما ترتيبات التموي  ما لر) ثالث، عندما لؤذن  ها، مصحوبة  أو   عليها إجراءات الإعسار. وعادة ما تكون ترتيبات التقا ي 
على الإجراءات والنفقات وتقييم م قولية الترتيبات و رورتها. وتهد) تلك التدا ير، في جملة أمور، إلى التخييف   بضمانات، مث  الإارا) 

ما مخالر تأخير إجراءات الإعسار وغير ذلك ما ال وا ق التي ت ترض إدارة تلك الإجراءات بف الية وكفاءة، والتي قد تبرز إذا قعدمت  
 التموي  البدللة تؤثر تأثيرا غير ملا م على سير إجراءات الإعسار ونتا جها.اعترا ات على أساا أن ترتيبات  
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ويتمث  النهج الذي تو ــــــــــــي به الأونســــــــــــيترال فيما للي  )أ( إتاحة و ــــــــــــول الممثليا الأجانا والدا نيا   - 22
الأجانا إلى المحاكم في الدول المشترعة على نحو مباار وسريعا )ن( إتاحة لا فة واس ة ما المساعدات وسب  

ــا)  ــا)، بما في ذلك ا نتصـــــ ــع تدا ير ما    ا ( 51) المؤقت، أمام الإجراء الأجنبي والممث  الأجنبي  ا نتصـــــ )ج( و ـــــ
اـــــــأنها الت جي  بالنظر في للبات ا عترا) والإنفاذ وا نتصـــــــا)ا )د( تمبيا ا تصـــــــال والت اون المبااـــــــريا  يا  

ــار  ــيق الإجراءات المتزامنةا )و( الإذعان لقانون الدو ا  ( 52) المحاكم وممثلي الإعســ ــمان تنســ لة التي تبدأ فيها  )ه(  ــ
 إجراءات الإعسار )قانون دولة محبمة الإعسار( بشأن م ظم المسا   ذات الصلة  تتبع الموجودات واستردادها. 

ــتردادها على نحو وثيق مع أحبام أخرث في قوانيا   - 23 ــه، تتفاع  أحبام تتبع الموجودات واسـ وفي الوقت نفسـ
كف  المسـاءلة والشـفافية في إجراءات تتبع الموجودات واسـتردادها  الإعسـار وقوانيا أخرث، وخصـو ـا الأحبام التي ت 

ــتردادها ببفاءة  وف الية وتوفير اليقيا في   والأحبام التي تهد) إلى تحقيق التوازن المناســـا  يا تتبع الموجودات واسـ
وإ افة إلى ذلك، تتوقف ف الية عملية تتبع الموجودات واستردادها على   ( 53) السوا ت زيزا  ستقرار ا قتصاد ونموم. 

وجود  يطة قانونية تمبينية عامة ووسـا   عملية، مث  الدعم المؤسـسـي )بما في ذلك السـرعة التي يمبا  ها للمحاكم 
ــتردادها(، والكفاءة المهنية التي لتمتع  ها ممثلو الإ  ــي ر إجراءات تتبع الموجودات واســـــــــ ــار وغيرهم ما أن تســـــــــ عســـــــــ

 الممارسيا المشاركيا في هذم ال ملية، ونوعية آليات الإنفاذ. )انظر القسم الم ني  هذا الأمر أدنام.( 
  

 هيكل النص -دال 
 :تعنظقم الأجزاء اللاحقة ما النص على النحو التالي -24

لقانون الإعسار، وتهيطة لناق  الفص  الثاني تتبع الموجودات واستردادها في السياا الأوسع  )أ( 
 إلار داعم لتتبع الموجودات واستردادها بف الية وكفاءةا

يســـــــت رض الفصـــــــ  الثالث أدوات عملية تتبع الموجودات واســـــــتردادها. وهذا الفصـــــــ  مشـــــــفوع   )ن(  
ودا  تذليليا، يحتوي أحدهما على مجموعة تدا ير ترمي إلى الت جي  ب ملية تتبع الموجودات واســـــــتردادها عبر الحد 

 ويتضما ارخر و فا للسمات الر يسية للسجلات الشا  ة ذات الصلة  تتبع الموجودات واستردادهاا 

  يسلص الفص  الأخير الضوء على مسا   متمالزة نااطة عا تتبع موجودات م ينة واستردادها[.  )ج(  

التفســــــير ال ادية    يفيد داخ  النص. وتنعبق قواعد  أو  ويرد اــــــرج للمصــــــعلحات إما في الحوااــــــي -25
حر) "أو" ا ســــتب ادا و ــــي ة المفرد تشــــم  الجمع أيضــــاا و  يعقصــــد بعبارات "تشــــم " و"بما في ذلك" و"مث "  
و"على سـبي  المثال" أن تشـير إلى قا مة كاملة الشـمول. وينب ي تفسـير الإاـارات إلى "الشـخص" بأنها تشـم  كلا 

 بارييا، ما لم لوج السياا بخلا) ذلك.ما الأاخاُ العبي ييا والأاخاُ ا عت 
  

  

 __________ 
لها، في إجراء  أو   الهيطة الم يقنان على أساا مؤقت، لؤذن له  أو   هيطة، بما في ذلك الشخص  أو   "الممث  الأجنبي" يعقصد به أي اخص  ( 51)  

)د( ما قانون    2التصر) كممث  للإجراء الأجنبي )المادة   أو   تصفيتها،  أو   أعماله على أسس جدلدة  أو   أجنبي، ب دارة تنظيم أموال المدلا 
 الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود(.

قد يساعد، على سبي  المثال وبصر) النظر عا المواعيد النها ية للإجراءات، أن تكون المحاكم المحلية متخصصة في قضايا الإعسار   (52) 
د الإجرا ية المصممة خصيصا لقضايا الإعسار عبر الحدود على م الجة للبات ا عترا) والإنفاذ وا نتصا) عبر الحدود وفي القواع
 على وجه السرعة.

 )أ(.  1الدلي ، التو ية  (53) 
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 تتبع الموجودات واستردادها في السياق الأوسع  - ثانيا  
 

 تتبع الموجودات واستردادها والأهداف الرئيسية لقانون الإعسار -ألف 
حيا تتجاوز التزاماته   أو  ســــــــيبون عاجزا عموما عا ســــــــداد دلونه عند اســــــــتحقاقها  أو   عندما يبون مدلا ما  - 26
الية قيمة موجوداته، ف ن وجود قانون إعســــار لتســــم بالف الية والكفاءة ســــيوفر آليات قانونية لم الجة المعالبات  ــــد  الم 

إعادة تنظيم المنشـــآت القا لة للاســـتمرار.   أو   حوزة الإعســـار بصـــورة جماعية، إما ما خلال تصـــيية المنشـــآت المنهارة 
قيمة ت ظيم ، بما فيهم المدلا ومالكوم وموظفوم، حوافز قوية ل وتكون لدث الدا نيا والألرا) الأخرث ذات المصــــــــــــلحة 

حوزة الإعســـار إذ إن ذلك ســـيبف  توزيع حصـــص أكبر ويخفف ولأة الإعســـار على المدلا. ولذلك ف ن أحد الأهدا) 
الموجودات . وت زز عملية تتبع  ( 54)   ت ظيمها الر يسـية لقانون الإعسـار هو الحفا  على قيمة حوزة الإعسـار وحمالتها و 

واســترداها ذلك الهد) لأنها تســ ى بصــورة ر يســية إلى اســتبانة أكبر عدد ممبا ما موجودات حوزة الإعســار وجم ها 
 واستردادها بأسرع وقت ممبا وبأق  تكاليف ممبنة. 

وثمة هد) ر يسـي مشـترك آخر مع نظام الإعسـار وهو  ـمان الم املة المنصـفة للدا نيا ذوي الأو ـاع  - 27
. ويســـــــــــــتند ذلك الهد) على مبدأ أنه لنب ي، في الإجراءات الجماعية، أن ي ام  الدا نون ذوو الحقوا  ( 55) لة المتماث 

القانونية المتماثلة م املة متكافطة، وأن لتلقوا عند توزيع موجودات الحوزة، مقا   معالباتهم، ما لتناســـــــــا مع رتبتهم  
عســــــــار على الأولوية المســــــــندة إلى المعالبات ما الفطة ومصــــــــالحهم. وهذا ي ني أن أي ت دللات يجريها قانون الإ 

ذاتها تؤثر على جميع أعضـاء تلك الفطة التأثير ذاته. ويرتبص هذا الهد) ارتبالا وثيقا بالأهدا) الأخرث لأي قانون 
ملية . وت زز ع ( 56) إعســـــار ف ال وكفؤ، وهي  ـــــمان الشـــــفافية والقدرة على التنبؤ وا عترا) بحقوا الدا نيا القا مة 

وغير ذلك ما   ( 58) والأفضـــــليات   ( 57) تتبع الموجودات واســـــتردادها تحقيق تلك الأهدا) بالتصـــــدي للاحتيال والمحاباة 
 الم املات التي تضر بالم املة المتكافطة للدا نيا ذوي الأو اع المتماثلة.  أو   الأف ال 

رث لأي قانون إعســــــار لتســــــم  وترتبص عملية تتبع الموجودات واســــــتردادها أيضــــــا  تحقيق الأهدا) الأخ -28
ــبي  المثال، تســـــــــــهم  بالف الية والكفاءة وذلك نظرا لترابص جميع تلك الأهدا) وت زيز ب ضـــــــــــها لب ج. ف لى ســـــــــ
اســـــــتبانة موجودات حوزة الإعســـــــار وجم ها واســـــــتردادها دون تأخير وبأق  تكاليف وت عيلات ممبنة في تحقيق 

قيمة  ت ظيم. ويســـــهم هذا  دورم في تحقيق هدفي ( 59) ونزاهة الهد) المتمث  في تســـــوية مشـــــبلة الإعســـــار ببفاءة
 حوزة الإعسار والم املة المتكافطة للدا نيا ذوي الأو اع المتماثلة.

  
 تهيئة بيئة داعمة لتتبع الموجودات واستردادها: إطار قانون الإعسار -باء 

 
 النطاق الشامل لقانون الإعسار  - 1 

تصــــــــــبم عملية تتبع الموجودات واســــــــــتردادها ممبنة وميســــــــــرة عندما يحبم قانون الإعســــــــــار إجراءات   -29
ــادية ــعة اقتصـــــــ ــار تجام جميع المدلنيا الذلا لزاولون أنشـــــــ وعندما توجد آليات لت عية تكاليف إدارة   ،( 60) الإعســـــــ

 __________ 
 )ن( و)و(. 1المرجع نفسه، التو ية  (54) 

 )د( و)و(. 1المرجع نفسه، التو ية  (55) 

 . 4و 3)ج( و  1المرجع نفسه، التو يات  (56) 
 )ن(.   13، الفقرة  A/CN.9/1133"المحاباة"  الم املات المنقو ة البيمة عندما لرغا المدلا في محاباة دا نيا م ينيا على حسان ارخريا.   ( 57)  

 سداد غير عادي )مسرد المصعلحات، المصعلم )و و((.  أو "الأفضلية"  هي م املة تؤدي إلى حصول دا ا على مزية (58) 

 )ه(.   1الدلي ، التو ية  (59) 

 .9و 8المرجع نفسه، التو يتان  (60) 

http://undocs.org/A/CN.9/1133
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غير كافية لت عية التكاليف إجراءات الإعسار وإجراءات لتتبع الموجودات واستردادها حيث تكون حوزة الإعسار 
 .( 61) المرتبعة  ها

  
 تعظيمها آليات حماية قيمة حوزة الإعسار والحفاظ عليها و  - 2 

  يســـــــــــاعد اتخاذ تدا ير انتصـــــــــــا) مؤقت عاجلة في الفترة الفا ـــــــــــلة  يا تقديم العلا وبدء الإجراءات - 30
ــار أو ــام ذات  أو  ا عترا)  ها والتدا ير المتخذة عند  دء إجراءات الإعســــــ ا عترا)  ها، التي تناق  في الأقســــــ

الصــــــلة أدنام، على تيســــــير تتبع الموجودات واســــــتردادها ما خلال الحفا  على الو ــــــع الراها، وتقلي  مخالر  
أاــــــــــــــخـاُ آخريا( وإتـاحـة وقـت كـا) لتنفيـذ   أو  الـدا نيا أو  )زيـادة( تبـدلـد موجودات المـدلا )ما جـانـا المـدلا

 . دادها على نحو أكثر تنظيما وكفاءةعملية تتبع للموجودات واستر 
  

 الوسائل الملائمة لستبانة موجودات حوزة الإعسار وجمعها وحفظها واستردادها  - 3 

يشير الإا ار  بدء إجراءات الإعسار، في جملة أمور، إلى النظام المعبق في إجراءات الإعسار، أي  - 31
جز يــة. وما ثم، فــ نــه لعبلإ عمــا إذا كــان لنب ي إجراء    المــدلا الحــا ز كــاملــة أم أو  مــا إذا كــانــت تنحيــة المــدلا

ممث  الإعســـــــار. وفي ب ج الو يات القضـــــــا ية، لعلزم   أو الم املات اللاحقة بشـــــــأن حوزة الإعســـــــار مع المدلا
ــجلاته التجارية ب تاحتها،   ــار جميع الذلا في عهدتهم أي ما موجودات المدلا وسـ ــ ار  بدء إجراءات الإعسـ الإاـ

 . لممث  الإعسار، حسا الحالة أو لقانون، للمحبمةتحت لا لة ا

وما الوســا   الهامة  ســتبانة موجودات حوزة الإعســار واســتردادها التزام المدلا بالإفصــاج عا كام   - 32
 الم لومات الموثوقة والدقيقة عا و  ه ومبان موجوداته وسجلاته التجارية )انظر القسم الم ني بالأمر أدنام(.

  
 ووسائل الردع   الحوافز  - 4 

رد فيما للي ب ج الأمور الهامة بشــــــأن تتبع الموجودات واســــــتردادها  )أ( اســــــتحداث حوافز مناســــــبة ت  - 33
 للحــث على ا متثــال للقــانون )على ســــــــــــــبيــ  المثــال، حوافز لجمع الم لومــات عا موجودات المــدلا وأعمــالــه(ا  

التثبيف والتنبيهات المببرة(ا )ج( توفير سب  انتصا) )ن( اتخاذ تدا ير للوقاية ما عدم ا متثال )مث  التوعية و 
ف الة لردع عدم ا متثال والم اقبة عليه )يمبا مثلا فرض عقوبة على أي اـــــــــخص يســـــــــيعر على الســـــــــجلات  

 . يحوزها عا ك  لوم تأخير في تسليم تلك السجلات إلى ممث  الإعسار( أو  التجارية للمدلا

والروادع في قانون الإعســـــار فحســـــا،    كثيرا ما توجد أيضـــــا في قوانيا أخرث  و  توجد تلك الحوافز   - 34
مث  قانون الشـــــــــــــركات والقانون الإداري والقانون الجنا ي. ولأن الحوافز والروادع المنصـــــــــــــوُ عليها في قانون  

ر اســــــترداد موجودات حوزة الإعســــــار لصــــــالم جميع الدا نيا ويمبنها أن توفر للمحاكم م زيدا ما  الإعســــــار تيســــــ م
المرونة لو ـــع تدا ير هادفة ومصـــممة خصـــيصـــا وفر ـــها على مجموعة أوســـع ما الأاـــخاُ، ف نها قد تكون  

القانون الإداري التي لها   أو أفضــ  للدا نيا والألرا) الأخرث ذات المصــلحة ما حوافز وروادع القانون الجنا ي
 . ي إدارة إجراءات الإعسارأهدا) مختلفة وقد   تتيم ما للزم ما مرونة لتحقيق الكفاءة ف

 __________ 
مجموعة ما الدا نيا  دفع مبالإ مقدما   أو   وتنص ب ج قوانيا الإعسار بالف   على إمبانية قيام دا ا   . 280و   26المرجع نفسه، التو يتان   ( 61)  

إجراءات تتبع الموجودات واستردادها. ويمبا أن يبون هناك حافز لدث الدا نيا للبيام  ذلك إذا   أو   لت عية التكاليف التقريبية لإجراءات الإعسار 
موجودات مخيية يمبا ال ثور عليها. وعندما   يبون الدا نون راغبيا في استثمار وقتهم   أو   يمبا إبعالها   كانوا ي تقدون أن هناك م املات 

ات  ومواردهم في إجراءات الإعسار والتتبع وا سترداد )مثلا عندما تكون المستردات غير ذات أهمية بالنسبة لهم(، يمبا النظر في و ع ترتيب 
ار وتتبع الموجودات واستردادها. وانظر المناقشة بشأن الحلول البدللة الممبنة الواردة في الجزألا الثاني والخامس  تموي   دللة لبدء إجراءات الإعس 
 أعلام بشأن مناقشة المسا   ذات الصلة.   20انظر أيضا الفقرة  و .  280و   125و   26ما الدلي ، في سياا التو يات  
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وترد الحوافز والروادع المنصــوُ عليها في قانون الإعســار، على ســبي  المثال، في الأحبام المت لقة  -35
إل اء إ راء الذمة الذي ســــــبق   أو بال بس، رفج منم إ راء الذمة أو )مث  منم إ راء الذمة مببرا،  ( 62) ب  راء الذمة
وإ ـــــافة إلى ذلك، ف ن   ( 64) وتحوي  الإجراءات )مث  تحوي  عملية إعادة التنظيم إلى عملية تصـــــيية(.  ( 63) منحه(

الدلي  لو ـــــــي ب دراج رادع ف ال في قانون الإعســـــــار يمنع تبدلد الموجودات في اـــــــب  حبم لنص على أن أي 
 ( 65) غير مفصم عنها تشب  جزءا ما حوزة الإعسار. أو موجودات مخيية

دع آخر في قانون الإعســار، ويشــب  في الوقت نفســه عاملا هاما لتتبع الموجودات واســتردادها  وثمة را -36
ــا، وهو الحبم الــذي لتيم للمــدلنيا وللــدا نيا على الســــــــــــــواء   تقــديم للبــات لبــدء إجراءات  في الوقــت المنــاســـــــــــــ

وإععاء الأولوية  ختبار التوقف عا السداد على اختبار الميزانية ال امة، على النحو الذي لو ي   .( 66) الإعسار
ــمم للدا نيا ب   ،( 67) به الدلي  ــرة يســـ ــتردادها في وقت مببر بما فيه مبااـــ ــار وتتبع الموجودات واســـ إجراءات الإعســـ

 .( 68) الكفاية. والضمانات المصاحبة مهمة أيضا في هذا السياا

ما   لؤدي للا  دء إجراءات الإعســار تلقا يا إلى  دء إجراءات الإعســار، ف ن فترة التأخير التي وحيث  -37
ــبا، في جملة أمور، )زيادة( تبدلد الموجودات وت قد إجراءات   ــ   يا تقديم العلا وبدء الإجراءات قد تســــــ تفصــــــ

ر  و ــع آليات، بما في ذلك تتبع الموجودات واســتردادها اللاحقة. وتو ــي نصــوُ الأونســيترال بشــأن الإعســا
للت جي   بدء إجراءات الإعســــــــار. وارليات المو ــــــــى  ها هامة أيضــــــــا في ســــــــياا   ،( 69) افترا ــــــــات الإعســــــــار

الإجراءات عبر الحـدود حيـث تشــــــــــــــترط الـدول  ـدء إجراءات إعســــــــــــــار محليـة قبـ  أن لتمبا الممثـ  الأجنبي ما 
 واستردادها )انظر القسم الم ني بالأمر أدنام(.الحصول على سب  انتصا) محلية خا ة  تتبع الموجودات 

  
 الوضوح واليقين  - 5 

اختصاُ   قواعد تنعبق    وقد الموجودات واستردادها.    تتبع إجراءات    على   ة القضا ي   كثيرة و لتها قد تدعي محاكم   - 38
 . ( 71) و لتها خارج حدودها الإقليمية  أو   وقد تؤكد ب ج الدول و لتها القضا ية الحصرية   . ( 70) وعوام  ربص مختلفة 

 __________ 
 القانون المنعبق، ما تسدلد المعالبات التي عولجت في إجراءات الإعسار. "إ راء الذمة"  هو إعفاء المدلا، بموجا   (62) 

 .  361- 354و  196-194انظر مثلا الدلي ، التو يات  (63) 

 . 370-367و 353، و158المرجع نفسه، التو يات  (64) 
 . 314التو ية  (65) 
 . 301-292و 19-14انظر مثلا الدلي ، التو يات  (66) 
 . بياالمصاح ت ليقوالحااية وال 15انظر التو ية  (67) 
 على سبي  المثال، رفج للا  دء إجراءات الإعسار، ورفج الإجراءات، وأوامر الت ويج عا التكاليف والأ رار، والجزاءات   (68) 

  309و 301و 28و 20وغير ذلك ما ال واقا السلبية على مقدم العلا الذي لتصر) بسوء نية. انظر مثلا الدلي ، التو يات 
 المصاحبة.ت ليقات وال

ما قانون الإعسار النموذجي. ويوجد في ب ج الو يات القضا ية افترا ات إعسار إ افية    31ما الدلي  والمادة    17انظر، مثلا، التو ية   ( 69)  
الممثليا   أو   اختباء أعضاء الهيطة الإدارية  أو   الر يسي(، أي مبان آخر يمارا فيه المدلا نشاله التجاري   أو   تشم  إغلاا المنشأة )المقر الإداري 

مبان ال م  الر يسي لأكثر ما عدد الأيام المحدد دون ترك ممثليا قانونييا لدلهم الصلاحيات   أو   غيا هم عا المبتا المسج   أو   القانونييا 
تقديم تقارير مالية سنوية )مراجَ ة( ل دد ما السنوات اللاحقة    الوسا   الكافية للامتثال  لتزاماتهم. وإ افة إلى ذلك، ف ن عدم  أو   والموجودات 

 يحددم القانون يفترض عجز المنشأة عا الوفاء بالتزاماتها المستحقة، ويشب  أساسا قانونيا لبدء إجراءات الإعسار. 

ومبان الأدلة، ومبان الموجودات، والأحبام  الأاخاُ ارخريا ذوي الصلة )مث  المدعى عليهم والمستأنف  دهم(،   أو   مث  مبان وجود المدلا  ( 70)  
 المبان الذي أحدث فيه الف   المرتكا آثارا.  أو   الت اقدية )أحبام اختيار القانون واختيار المحبمة(، والمبان الذي ارتكا فيه الف   

سفا، التي تنص على منم محاكم دول البيع ما اتفاقية الأمم المتحدة المت لقة بارثار الدولية للبيع القضا ي لل  9انظر، مثلا، المادة  (71) 
للا لإبعال  يع قضا ي لسفينة جرث في تلك الدولة يمنم حق ملكية خالصا  أو القضا ي ا ختصاُ الحصري بالنظر في أي دعوث 

 للا للع ا في إ دار اهادة البيع القضا ي. أو لت ليق آثارم، ويشم  ذلك أي دعوث  أو للسفينة
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ويو ــــي الدلي  بأن لبيا قانون الإعســــار  و ــــوج المحاكم التي لها و ية قضــــا ية على  دء إجراءات   -39
ــطة أثناء ســــــير تلك الإجراءات ــا   النااــــ التي تشــــــم  تتبع الموجودات    ( 72) الإعســــــار وســــــيرها، بما في ذلك المســــ

ــار.  ــلة بالدولة بما يبفي لكي يخضـــ وا لقانونها بشـــأن الإعسـ ــا المدلنيا الذلا لهم  ـ واســـتردادها، وأن يحدد أيضـ
 ( 73) موجوداته في الدولة عوام  الربص الم تادة. أو منشأته أو وي د موقع مركز المصالم الر يسية للمدلا

وقد يخضـــع المدلا لقانون إعســـار في أكثر ما دولة واحدة، مما قد لؤدي إلى  دء إجراءات إعســـار موازية.   - 40
ويقترج إلار الأونسـيترال بشـأن الإعسـار عبر الحدود تدا ير لتحقيق التنسـيق المناسـا لتلك الإجراءات، وي تر)  ـمنا 

ــا   ــته  في الو ية القضـ ــار المسـ ــيقي لإجراء الإعسـ ــية )أو إجراء التخعيص بالدور التنسـ ــالم الر يسـ في    ( 74) ية لمركز المصـ
ــياا إعســـــار مجموعات المنشـــــآت  ــال والت اون المبااـــــريا  يا المحاكم وممثلي  ( 75) ســـ (. كما أنه يمبا ويشـــــجع ا تصـــ

 الإعسار، بما في ذلك فيما لت لق ب جراءات تتبع الموجودات واستردادها. )انظر الأقسام الم نية بالأمر أدنام.( 

محبمة الإعسـار فيما لت لق بجميع جوانا  دء إجراءات الإعسـار   لقانون تو ـي الأونسـيترال بالإذعان   -41
ــتثناءات قليلة جدا ــييرها وإدارتها واختتامها وآثارها، مع اســـ ــلة  تتبع الموجودات  ( 76) وتســـ . وتشـــــم  الجوانا المتصـــ

الذي يمبا أن يخضــع لإجراءات الإعســارا  واســتردادها التي ي عيها قانون محبمة الإعســار ما للي  )أ( المدلا  
)ن( تشـــــبي  حوزة الإعســـــار ونعاقها )أي الموجودات التي تنتمي إلى حوزة الإعســـــار والتي يمبا ما ثم تتب ها  
واســــــــتردادها لصــــــــالم حوزة الإعســــــــار(ا )ج( تدا ير حماية حوزة الإعســــــــار والحفا  عليهاا )د( قواعد اســــــــتخدام 

ــار المت لقة التصـــــــــــــر) فيها أثن  أو  الموجودات ــارا )ه( الإبعالا )و( قواعد قانون الإعســـــــــــ اء إجراءات الإعســـــــــــ
  ا (77) بالمقا ــــــةا )ز( حقوا المدلا والتزاماتها )ج( واجبات ممث  الإعســــــار ومهامها )ط( وظا ف لجنة الدا نيا

 .( 78) )ي( التكاليف والنفقات المت لقة ب جراءات الإعسار

ــوج، ويمبا أن وت زز هذم التدا ير إمبانية التنبؤ   -42 ــد  ها يع والو ــــــ ــتراــــــ إجراءات تتبع الموجودات  في ســــــ
 .وفي تحدلد ألا لنب ي تنفيذها  واستردادها

  
 __________ 

 . 13التو ية  (72) 
 والحااية المصاحبة لها. 10الدلي ، التو ية  (73) 

‘ أن يشارك في ذلك الإجراء الر يسي عضو  1"الإجراء التخعيعي"  هو إجراء ر يسي يعسته  بشأن عضو في مجموعة منشآت بشرط ما للي  ’  ( 74)  
ضو مجموعة المنشآت الخا ع  ‘ أن يبون ع 2’أكثر ما أعضاء مجموعة المنشآت ب رض و ع ح  إعسار جماعي وتنفيذما   أو   واحد آخر 

أن يبون قد ععيا ممث  للمجموعة. ورهنا بمقتضيات    ‘ 3’ للإجراء الر يسي على الأرجم مشاركا  روريا وأساسيا في ح  الإعسار الجماعيا  
اء قد حص  على  ‘، يجوز للمحبمة أن ت تر) ب جراء ما على أنه إجراء تخعيعي إذا كان ذلك الإجر 3‘ إلى ’ 1أحبام الفقرات الفرعية )ز( ’ 

موافقة محبمة لها و ية قضا ية على إجراء ر يسي مسته  بشأن عضو في مجموعة المنشآت ل رض و ع ح  إعسار جماعي بالم نى  
)ز( ما قانون إعسار مجموعات المنشآت(. "عضو مجموعة المنشآت"  هي منشأة تشب  جزءا ما مجموعة    2المقصود في هذا القانون )المادة  

مجموعة مقترحات م دة في إلار   أو   )د( ما قانون إعسار مجموعات المنشآت(. "ح  الإعسار الجماعي"  هو مقترج م د   2ادة  منشآت )الم 
أكثر ما أعضاء مجموعة المنشآت،   أو   ك  موجودات وعمليات عضو واحد  أو   تصيية ب ج  أو    يع  أو   إجراء تخعيعي، ما أج  إعادة تنظيم 

( ما قانون إعسار  و )   2ت زيز قيمتها )المادة   أو   تسييلها  أو    ونها  أو   كلية لأعضاء مجموعة المنشآت الم نييا باية حماية البيمة الإجمالية ال 
 مجموعات المنشآت(. ويرد ارج للمصعلحات الأخرث ذات الصلة في حوااي أخرث في هذا النص. 

بحصة كبيرة ما الملكيةا "المنشأة"  هي أي كيان، بصر)  أو أكثر ترتبعان م ا  رباط السيعرة أو "مجموعة المنشآت"  هي منشأتان (75) 
النظر عا ابله القانوني، يمارا أنشعة اقتصادية ويمبا أن يخضع لقانون الإعسار )الدلي ، الجزء الثالث، المصعلحان )أ( و)ن(ا 

 وعات المنشآت(. )أ( و)ن( و)د( ما قانون إعسار مجم 2والجزء الرابع، القسم الثاني، المصعلم )أ(ا والمادة 

  وبناء على ذلك، ف ن إجراءات تتبع الموجودات واستردادها المت لقة، على سبي  المثال،  نظم الدفع والتسوية والأسواا المالية المنظمة (76) 
 .[ تفصي  هذم النقعة فيما ب دستخضع لقانون ذلك النظام والسوا. سيتم 

ا تع يقا وفقا لقانون الإعسار، وتكون لها  لاحيات استشارية و لاحيات أخرث حسبما هو مبيا "لجنة الدا نيا"  هي هيطة تمثيلية للدا ني (77) 
 في قانون الإعسار )مسرد المصعلحات، المصعلم )ك((.

ق على فيها إجراءات الإعسار، التي ستحدد القانون المنعبباار   تت ارض هذم القاعدة مع قواعد القانون الدولي الخاُ للدولة التي ت (78) 
 [.تضا) إاارات إلى الأحبام المقبلة  31و 30 حة ونفاذ الحقوا والمعالبات القا مة وقت  دء إجراءات الإعسار. الدلي ، التو يتان  
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 تهيئة بيئة داعمة لتتبع الموجودات واستردادها: مجالت القانون الأخرى والإطار المؤسسي -جيم 
ال وامـ ، بمـا في ذلـك كفـايـة البنيـة التحتيـة ي تمـد نجـاج تتبع الموجودات واســــــــــــــتردادهـا على ال ـدلـد ما   -43

للمحاكم. ف ذا كانت البنية التحتية للمحاكم عاجزة عا ا ســـــــــتجابة للمعالا باتخاذ إجراءات ســـــــــري ة، ف ن إدراج  
 أدوات تتبع الموجودات واستردادها في القانون لا يحقق الهد) المنشود منها.

 لمشــاركون في تتبع الموجودات واســتردادها )ممثلو الإعســار وبالإ ــافة إلى المحاكم، لؤدي المتخصــصــون ا  - 44
غيرهم ما المسـتشـاريا المتخصـصـيا( دورا   أو   أخصـا يو التحلي  الجنا ي  أو   المحاسـبون  أو   المسـتشـارون القانونيون  أو 

هاما في  ـــــــمان تنفيذ عملية تتبع الموجودات واســـــــتردادها في الوقت المناســـــــا وبشـــــــفافية وبالمســـــــتوث المعلون ما  
لمساءلة والنزاهة. وعادة ما يجا عليهم ا متثال للم الير المهنية التي يعبيقم أداؤهم ما خلالها. وقد لؤدي عدم امتثالهم  ا 

الحصــــــول   أو  إلى إســــــقاط أهليتهم. وقد يععلا منهم حضــــــور دورات تدريبية منتظمة للاحتفا   تراخيص مزاولة المهنة 
 ة، بما في ذلك تلك المت لقة  تتبع الموجودات واستردادها. على اهادات اعتماد بشأن الم الير المنعبق 

ــا ب دة عمليات متوازية على ك  ما الصـــــــــــــ يد الولني   - 45 وتتأثر عملية تتبع الموجودات واســـــــــــــتردادها أيضـــــــــــ
والإقليمي والدولي، بما في ذلك ال مليات التي تدعم الجهود الدولية لمبافحة التدفقات المالية غير المشـــــــــــــروعة وتموي   

ارمنة ل موال المتأتية ما الفســـــــاد، ومنع غســـــــ  عا دات الفســـــــاد، وتيســـــــير إعادة  الملاذات الإرهان، والقضـــــــاء على 
الموجودات المسـروقة للاسـتخدام ال ام على نحو أكثر منهجية وفي الوقت المناسـا. وتتعلا تلك ال مليات ما الدول، 

. وقد أدت تلك ( 79) جال ت قا الموجودات واســــــــتردادها في جملة أمور، أن تت اون وأن تحســــــــا تنســــــــيق جهودها في م 
، إلى ما للي  )أ( سـا تشـري ات في ال دلد ما الو يات القضـا ية بشـأن الملكية النفعية   ال مليات، على وجه الخصـوُ

و)ن( إنشــــــــــــــاء ســـــــــــــجلات مت لقـة  تتبع الموجودات   ا ( 80) النهـا يـة، بمـا في ذلـك الأحبـام المت لقـة بمبـدأ "اعر) زبونـك" 
و)ج( تنفيذ ســــياســــات ونظم لإدارة   ا ( 81) واســــتردادها، مث  ســــجلات المدلريا والمالكيا المنتف يا )انظر التذلي  الثاني( 

 . ( 82) الإ لاغ عا المخالفات 

 __________ 
 انظر مثلا الأحبام ذات الصلة ما اتفاقية الأمم المتحدة لمبافحة الفساد، التي تشب  إعادة الموجودات مبدأ أساسيا ما مباد ها،  (79) 

 والمواد التوجيهية ذات الصلة المت لقة  تلك الأحبام.

يسيعر عليه، حتى عندما تعمارَا تلك   أو   ا قانوني ترتي  أو   أكثر يمث  المالك النها ي لكيان اعتباري  أو   "المالك المنتفع"  هو اخص لبي ي  ( 80)  
 وسا   سيعرة أخرث غير السيعرة المباارة. تهد) م الير الملكية النفعية النها ية ومبدأ  أو   السيعرة ما خلال سلسلة مالكيا  أو   الملكية 

لمؤسسات المالية ما ا حتيال والفساد وغس  "اعر) زبونك" إلى تيسير تحدلد هوية المستفيدلا النها ييا ما الأموال، وحماية المنشآت وا
الأموال وتموي  الإرهان. وهي تتعلا عادة، إلى جانا التحقق ما الملكية النفعية  تحدلد هوية الزبونا وإجراء عمليات تحقق بشأن 

ةا وتعبيق تدا ير م ززة الأاخاُ الم ر يا سياسيا والمدرجيا في قا مة الجزاءاتا وتحدلد مصادر الأموال والتحقق ما مصادر الثرو 
نذر بالخعر في إلار ال لاقة مع الزبونا وواجبات التوثيق والإا ارا وتجميد الموجودات   أو   لل ناية الواجبة في حالة وجود مخالر عالية 

تحي  م لومات    (، التي تلزم المؤسسات المالية بأن Travel Ruleعند الضرورة. وإ افة إلى ذلك، لنعبق ما يع ر) باسم "قاعدة السفر" ) 
ال مليات المماثلة لتحوي  الأموال. انظر مثلا دلي   أو   م ينة تت لق بالأموال المحولة إلى المؤسسة المالية التالية أثناء التحويلات البرقية 

   16و   12و   10و   4. والتو يات  17و   16، والحاايتيا  132الأونسيترال التشري ي بشأن المبادئ الأساسية للسج  التجاري، الفقرة  
 . www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html  :الواردة في الموقع التالي 

تشجع م الير الملكية النفعية النها ية الدول على أمور منها إجراء تقييمات ااملة للمخالر لدث الأاخاُ ا عتبارييا، بما في ذلك عا   (81) 
لريق تسجيلهم في سج  اركات متاج ل امة الجمهور، لبيا اسم اركتهم، وإثباتات تأسيسها، وابلها ومركزها القانونييا، وعنوان مبتبها 

و لاحياتها التنظيمية الأساسية، وقا مة بأسماء مدلريها. ويت يا على الشركات أن تظ  على علم  هوية حا زي أسهمها. المسجق ، 
( الصادرة عا فرقة ال م  الم نية بالإجراءات المالية، 24انظر مثلا إراادات بشأن الملكية النفعية ل اخاُ ا عتبارييا )التو ية 

-www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial ي )وهي متاحة على الموقع التال

Ownership-Legal-Persons.html) . 
على الموقع التالي    ما اتفاقية الأمم المتحدة لمبافحة الفساد، المت لقة بحماية الأاخاُ المبل يا  33انظر مثلا المادة  (82) 

www.unodc.org/unodc/en/ft-uncac/focus-areas/whistleblower.html . 

http://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fatf-gafi.org%2Fen%2Fpublications%2FFatfrecommendations%2FGuidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html&data=05%7C01%7Csamira.musayeva%40un.org%7C16dcb1b158b94d5c661a08db40dfc350%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638175102021359046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z9IWPt3Zf0Tejb86yT8kS4EkMldTXqc85GHnWtApv0E%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fatf-gafi.org%2Fen%2Fpublications%2FFatfrecommendations%2FGuidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html&data=05%7C01%7Csamira.musayeva%40un.org%7C16dcb1b158b94d5c661a08db40dfc350%7C0f9e35db544f4f60bdcc5ea416e6dc70%7C0%7C0%7C638175102021359046%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=z9IWPt3Zf0Tejb86yT8kS4EkMldTXqc85GHnWtApv0E%3D&reserved=0
https://www.unodc.org/unodc/en/ft-uncac/focus-areas/whistleblower.html
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ارتها )مث  م الير  وبالإ ـــافة إلى ذلك، يســـتند ال دلد ما الم الير المقبولة عموما لتنظيم الشـــركات وإد - 46
الحد منه، واســــــــــترداد  أو  مســــــــــك الدفاتر والمحاســــــــــبة( إلى مفاهيم ومبادئ تســــــــــاعد على منع فقدان الموجودات

الموجودات المفقودة. وتشــــــــــــــمـ  تلـك المفـاهيم والمبـادئ مـا للي  )أ( نظـام القيـد المزدوج، حيـث يعســــــــــــــجـق  قيـد لكـ   
دا اا )ن( دفتر لومية للقيود الأولية تعســـجق  فيه أو  جميع  وأ  م املة تجارية في حســـا يا على الأق  كقيد مدلا

الم ــاملات، ونظــام ســــــــــــــجلات مركزي لتتبع جميع الم ــاملاتا )ج( الم لومــات الموثقــة الملا مــة، بمــا في ذلــك 
الم لومـات المت لقـة بـالموجودات )في ســــــــــــــجـ  الموجودات والمخزونـات(، والم لومـات المت لقـة بـالمركز المـالي، 

 بـاج، والم ـاملات مع الشــــــــــــــركـات التـاب ـة، وأي م لومـات أخرث مهمـة لتقييم تعور الأعمـال في المســــــــــــــتقبـ  والأر 
ــاء على الممارســــات غير المعابقة. وتعكمق   )في التقارير والبيانات المالية(ا )د( إجراءات تصــــحيحية فورية للقضــ

ي لضـمان أن تكون الم لومات المقدمة في  هذم المتعلبات بمتعلبات مراج ة الحسـابات والإ لاغ والإفصـاج ال لن 
ســـــجلات الأعمال التجارية دقيقة وكاملة واـــــفافة ومتاحة ويمبا الو ـــــول إليها، حســـــا ا قتضـــــاء، ما جانا  

والدا نيا والمســـتثمريا المحتمليا    ( 83) الســـلعات الحبومية )مث  الضـــرا ا والضـــمان ا جتماعي( وحا زي الأســـهم
تقديم   أو آراء مراج ي الحســـابات أو يات القضـــا ية، ي تبر تزييف البيانات الماليةوالجمهور. وفي ال دلد ما الو 
إخفـاء تلـك الحقـا ق، جريمـة جنـا يـة. كمـا يعجرقم في ال ـدلـد ما الو يـات القضــــــــــــــا يـة  أو م لومـات غير كـاملـة فيهـا،

ال وأي جرا م اقتصــادية  الإفصــاج، وفق ما يقتضــيه القانون، عما للي  ا حتي  أو  عدم إ لاغ الســلعات المختصــة
 أخرثا وأي خعر واــيك لهدد اســتمرار المنشــأة كمنشــأة عاملةا وأي وقا ع أخرث قد تســبا  ــررا كبيرا للمنشــأة

 . ا اتبام في أي ما ذلك أو  المستثمريا، أو  الدا نيا أو حا زي الأسهم أو

المصـــــــــممة خصـــــــــيصـــــــــا لتعبيقات تكنولوجيا  وت د ب ج الم الير المذكورة أعلام، إ ـــــــــافة إلى الم الير   - 47
الم لومات )مثلا في قعاع النق  والقعاع المالي(، مهمة  ســـــــــــــتبانة المنتجات والم املات وإمبانية تتب ها، وتحدلد 
تســـــلســـــ  الحيازة، فضـــــلا عا تتبع الســـــلع وت قبها على نحو آني وفي جميع مراح  ســـــلســـــلة الإمداد. وتحدد ب ج 

دارة اــــؤون الهوية الرقمية والم املات الرقمية والموجودات الرقمية والأدلة الرقمية. وهي الم الير متعلبات محددة لإ 
تشـم  ما لت لق منها بما للي  تدا ير الأما السـيبراني المناسـبةا مسـؤوليات الوسـعاء )مث  أمناء الموجودات الرقمية 

في ذلك الذكاء ا  ـــــــــــــعناعي وتقنية    ومقدمي الخدمات الســـــــــــــحا ية( ومعوري تعبيقات تكنولوجيا الم لومات، بما 
 السجلات الموزعة وغيرها ما الحلولا وتش ي  المنصات المتكاملة ومراقبتها )مث  إنترنت الأاياء(. 

كمـا أن الألر القـانونيـة، بمـا فيهـا الألر التي تروج لهـا الم ـالير الـدوليـة، التي تنعبق على موجودات   - 48
 بع الموجودات واســــــتردادها في الوقت المناســــــا. ف لى ســــــبي  المثال، م ينة، يمبنها أن تيســــــر أيضــــــا عملية تت 

ــار باتخاذ خعوة في   ــفينة، مثلا( لممث  إعسـ قد تتيم متعلبات تقديم إاـــ ار عام  بيع مرتقا لموجودات م ينة )سـ
الوقت المناســـــا للاعتراض على  ي ها ومن ه قب  أن يصـــــبم ما الصـــــ ا إبعال البيع وآثارم )مث  إنشـــــاء حق  

 .( 84) ما خلال أف ال أخرث  أو ية نظيف للمشتري( ما خلال الإبعالملك

وقد تدعم أحبام قانونية أخرث وتســـــــــــه  عملية تتبع الموجودات واســـــــــــتردادها، مث  أحبام القانون التي  -49
 الم لومات أو  تنظم فترات التقادم إذا كانت تنص على أن فترة التقادم المنعبقة تبدأ ما وقت اكتشا) الموجودات

 الأدلة. أو

 __________ 
منشأة أخرث   أو تلاكية بجزء ما رأا مال اركة مامصلحة مشا هة تمث  معالبة ام أو "حا ز الأسهم"  هو ما يحوز أسهما معصدَرة (83) 

 )مسرد المصعلحات، المصعلم )ع((. 

ما اتفاقية الأمم المتحدة المت لقة بارثار الدولية للبيع القضا ي للسفا. ويشير الشرج المصاحا إلى أن   8و 4انظر مثلا المادتيا  (84) 
محدودة نظرا لص وبة الرجوع عا آثار البيع القضا ي وإعادة ك  بصورة هذا سبي  ا نتصا) ويتاج إبعال البيع القضا ي نادر لل اية. 

لر) لو  ه السا ق ب د أن يبون الإجراء بشأن التسجي  قد اتُّخذ وتكون عا دات البيع قد وعزعت. ويشير الشرج أيضا إلى أن ا تفاقية 
 معالبات اخصية  د مالك السفينة السا ق، سواء بموجا عقد   تع نى بآثار البيع القضا ي على بقاء ما نشأ قب  البيع القضا ي ما

 في إلار المسؤولية التقصيرية، كما أنها   تتناول مسألة تنسيق إجراءات الإعسار وإجراءات البيع القضا ي الموازية.  أو



 A/CN.9/WG.V/WP.189 

 

18/79 V.23-16549 

 

ــافة إلى ذلك، -50 ــا)   وبالإ ـــــــ ــب  ا نتصـــــــ غيرهم ما  أو غير النزيه أو  المدلا غير المت اون   ماف ن ســـــــ
ــؤولية إدارية جنا ية عليهم تب ا لخعورة الحالة، تؤدي دورا هاما. ففي ب ج  أو الأاـــــــخاُ، بما فيها فرض مســـــ

لريه مبدأ "ك  ا فترا ات محتملة في حق كاتم الو يات القضا ية، على سبي  المثال، قد يعبق على المدلا ومد
ــتندات وم لومات ولكنهم رفضــــوا عمدا تقديمها   ه كانتإذا ثبت أن   ( contra spoliatorem) الم لومات"   لدلهم مســ
إلى ممث  الإعســار، حســا الحالة. وفي هذم الحالة، ســيفترض أســوء الوقا ع التي   تصــا في   أو  إلى المحبمة
 .الإللاا الحهم على 

  
 ا لأدوات تتبع الموجودات واسترداده استعراض  - ثالثا  

 
 الأدوات المصممة خصيصا لإجراءات الإعسار: السياق المحلي -ألف 

 
 التدابير الوقائية  - 1 

على المدلا  تبدلد موجودات حوزة الإعســــــار في فرض التزامات مالتمث  أحد التدا ير الوقا ية الف الة  -51
على منشـأة المدلا في فترة ا قتران ما الإعسـار بأن لولوا مصـالم   ( 85) سـيعرة ف ليةوالأاـخاُ الذلا يمارسـون  

لتجنا الإعســــــار وللحد، قدر  ( 86) الدا نيا وأ ــــــحان المصــــــلحة ارخريا ال ناية الواجبة ويتخذوا خعوات م قولة
. وقـد لرتـا الإخلال  تلـك ا لتزامـات مســــــــــــــؤوليـة قـانونيـة )مـدنيـة وإداريـة ( 87) مبـان، ما نعـاقـه إذا كـان حتميـاالإ

المدلا، تعلزممهم بالت ويج عا الخسـا ر والأ ـرار   وجنا ية( على المدلا والأاـخاُ الذلا يمارسـون سـيعرة على
 الأسهم وأاخاُ آخريا"(. )انظر أدنام تحت عنوان "الدعاوث المرفوعة على المدلريا وأ حان

وال رض الر يســـــــــــي ما فرض هذم ا لتزامات هو تجنا الإعســـــــــــار، وفي حال ت ذر تجنبه، الحد ما  -52
ــا ر التي يعحتم  أن لتكبدها الدا نون  ــلة مبااـــــرة  تتبع الموجودات  ( 88) الخســـ . وفي الوقت نفســـــه، لهذم التدا ير  ـــ

يا عا المنشـــأة ب دم إغفال الموجودات، و ـــمان اـــفافية دفاتر واســـتردادها لأنها تعلزمم أيضـــا الأاـــخاُ المســـؤول
وســـــجلات المنشـــــأة، واتخاذ خعوات أخرث يمبا أن تزود المحبمة وممث  الإعســـــار، خلال إجراءات الإعســـــار، 
بم لومات دقيقة ومتاحة بســــــــهولة عا موجودات المدلا واــــــــؤونه. وتســــــــتراــــــــد المحبمة وممث  الإعســــــــار  هذم 

ــتردادها الم لومات لتحدلد ما دعاوث محددة   أو  إذا كانت هناك حاجة إلى رفع أي دعاوث لتتبع الموجودات واســــــــ
 في هذا المجال، وتيسير تلك الدعاوث.

وب ج الخعوات المتوقع اتخاذها في فترة ا قتران ما الإعســـار قد تت دث الخعوات التي تعتخذ عادة في   - 53
د قا مة مفصـــــــلة بالتحويلات التفضـــــــيلية ظ  ظرو) ال م  ال ادية. ف لى ســـــــبي  المثال، قد ل  ت يا على الإدارة ت هُّ

ومبررات إجرا ها. ويمبا أن تســــــتفيد المنشــــــآت الصــــــ رث والصــــــ يرة ما المســــــاعدة المتاحة لها قب   دء إجراءات  
 __________ 

غير مباارة )الدلي ، الجزء الثالث، المصعلم  أو مباارة"السيعرة"  هي القدرة على تقرير السياسات التش يلية والمالية للمنشأة، بصورة  ( 85)  
  هو أي  "عضو مجموعة المنشآت الخا ع للسيعرة"ما القانون النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت(.   (ج) 2)ج(ا والمادة 

 ، الجزء الثالث، مسرد عضو ما أعضاء مجموعة المنشآت الخا  يا لسيعرة المنشأة الأم، بصر) النظر عا هيبله القانوني )الدلي
. وفي سياا تتبع الموجودات واستردادها، لنب ي أن يعفهم مصعلحا "المنشأة الأم" و"السيعرة" فهما واس ا   يشم   (5المصعلحات، الفقرة 

  المدلا أو نيا،قانو  وغير مباارة، للشخص، سواء كان لبيعيا أ أو فحسا القدرة على تقرير السياسات التش يلية والمالية، بصورة مباارة
 خلافه،    أيضا موجوداته، مثلا.  أو

تشم  الخعوات الم قولة ذات الصلة  تتبع الموجودات واستردادها  )أ(  مان وجود حسابات سليمة ومحدثةا )ن( حماية الموجودات ما  (86) 
الم املات التي يمبا أن تخضع للإبعال، ما لم يبا لها  أج  ت ظيم قيمتها وتجنا خسارة أهم الموجوداتا )ج( عدم إلزام المنشأة بأنواع  

 مسوغ تجاري مناساا )د(  مان أن تراعي ممارسات الإدارة مصالم الدا نيا وأ حان المصلحة ارخريا.
 .372الدلي ، الجزء الرابع والتو ية  ( 87)  
 المرجع نفسه، الجزء الرابع.  ( 88)  
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)مثلا،  . ويمبا أن تتخذ هذم المســاعدة اــب  خدمات يقدمها مهني ت ينه الســلعة المختصــة ( 89) الإعســار المبســعة 
 في تحصي  الموجودات التي ستتألف منها حوزة الإعسار في إجراءات الإعسار المبسعة قيد النظر(. 

وفي ب ج الو يات القضـــــا ية، يمبا إلزام ممثلي المدلا، ومنهم مثلا محاميه، بالحفا  على ممتلكات  -54
 المدلا إلى حيا تقديم ا لتماا العوعي لبدء إجراءات الإعسار.

  
 التدابير المؤقتة  - 2 

التدا ير المؤقتة في سـياا إجراءات الإعسـار هي التدا ير التي تأمر  ها المحبمة  يا وقت تقديم للا   -55
ــتردادها   ــ   تتبع الموجودات واســ ــية فيما لتصــ ــار وبدء الإجراءات. ولهذم التدا ير أهمية ر يســ  دء إجراءات الإعســ

قـد يميلون، عنـدمـا ي لمون  وجود للـا، إلى إحـالـة موجودات    الأاــــــــــــــخـاُ ارخريا أو  الـدا نيا أو  لأن المـدلا
ــأنهــا ت قيــد مــا لنفــذ  حقــا ما إجراءات لتتبع   المــدلا ب يــدا عا متنــاول الــدا نيا واتخــاذ إجراءات أخرث ما اـــــــــــــ
ــا ية التي   لؤدي فيها للا  دء  ــماج للمحبمة، في الو يات القضـ ــي الدلي  بالسـ ــتردادها. ويو ـ الموجودات واسـ

ــار إلى  ــدء تلــك الإجراءات تلقــا يــا، بــأن تــأمر بــاتخــاذ تــدا ير مؤقتــة  نــاء على للــا المــدلاإجراء  ات الإعســـــــــــــ
 . وفي ب ج الو يات القضا ية، تفرض المحاكم تدا ير مؤقتة بحبم سلعتها.( 90) الألرا) الثالثة أو  الدا نيا أو

لتي يحتم  أن تتألف منها حوزة الإعســـار وبما أن ال رض ما التدا ير المؤقتة هو حماية موجودات المدلا ا  - 56
 ما التبدلد، لنب ي م الجة للبات اتخاذ تدا ير مؤقتة على وجه السرعة، وخصو ا عند ا اتبام في وجود احتيال. 

ويقدم الدلي  قا مة غير حصـــــــــــرية بالتدا ير المؤقتة، ويشـــــــــــير إلى أن أي تدا ير انتصـــــــــــا) مؤقتة أخرث   - 57
المتـاج عنـد  ـدء إجراءات   أو   الإعســــــــــــــار غير مـدرجـة في تلـك القـا مـة ســـــــــــــتكون ما النوع المنعبق بموجـا قـانون  

ــناد  ــم  التدا ير المدرجة تحدلدا في القا مة ما للي  )أ( وقف التنفيذ على موجودات المدلاا )ن( إسـ ــار. وتشـ الإعسـ
ــأة المدلا  ــار  أو   مهمة إدارة منشــ ــناد مهمة  اــــخص آخر ت ي م  أو  الإاــــرا) عليها إلى ممث  إعســ نه المحبمةا )ج( إســ

ــيي  ك  موجودات المدلا  ــار  أو   تسـ ــم  تدا ير  ( 91) اـــخص آخر ت ي منه المحبمة  أو  جزء منها إلى ممث  إعسـ . وقد تشـ
ا نتصــــا) الأخرث إجراءات كشــــف الأدلة والفحص القضــــا ي، واســــتجوان الشــــهود، وجمع الأدلة وتأمينها، والأمر 

 خصومه.  أو  التزاماته  أو   حقوقه  أو  اؤونه  أو   دات المدلا  تقديم الم لومات المت لقة بموجو 

وفي ب ج الو يات القضـا ية، يعفرض وقف تلقا ي، بمجرد تقديم للا لبدء إجراءات الإعسـار، على تسـيي   - 58
تفوقض،  نـاء على التمـاا  أو   غير المنقولـة. وفي و يـات قضــــــــــــــا يـة أخرث، تعلزَم المحـاكم  أو   ممتلكـات المـدلا المنقولـة 

ــلحة  ــار ي يقا كتد ير مؤقت )إن وجد(  أو   يقدمه اــــــخص ذو مصــــ ــلعتها، بأن تحفأ قيمة  أو   ممث  إعســــ ــى ســــ بمقتضــــ
ــلــة  موجودات المــدلا، ويمبنهــا أن تقوم، لهــذا ال رض، بمــا للي  )أ( أن تــأمر بــأن تع ــد على الفور قــا مــة جرد مفصـــــــــــ

ــار م يقا كتد ير مؤقت زيارات  غير ذلك  أو   ميدانية وعمليات تفتي  للموقع،  بموجودات المدلا وبأن يجري ممث  إعســـــ
ألرا) ثـالثـة )مثـ  التجميـد   أو   موجوداتـه  أو   المـدلا في حق  ما التـدا ير الممـاثلـةا )ن( أن تصـــــــــــــدر أمرا تقييـديـا مؤقتـا 

المؤقت والحجز والأمر بالختم والحجز الوقا ي والحظر(، لأغراض ما  ينها  ـــــــمان الحق في الإبعالا )ج( أن تقيد  
 ـــلاحيات المدلا فيما لت لق بموجوداته )كأن تشـــترط الحصـــول على إذن ممث  إعســـار ي يقا كتد ير مؤقت ل مليات  

ــا ي  أو  الرها فيما لت لق بب   أو   الإحالة  ــر) قضــــــ ــا ية، قد ي يقا مشــــــ ب ج الموجودات(. وفي ب ج الو يات القضــــــ
ديم تقرير عنها. وقد يســـــــــــتدعي ذلك التدخ  المحدود في  لتمث  دورم في تحلي  الحالة ا قتصـــــــــــادية والمالية للمدلا وتق 

 نهاية المعا) تدخلا أاد، مث  تنحية المدلا عا تش ي  المنشأة. 

 __________ 
 والت ليقات المصاحبة.  279- 275المرجع نفسه، التو يات  ( 89)  
 . 39التو ية  ( 90)  
 المرجع نفسه.  ( 91)  
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وتسمم ب ج الو يات القضا ية لمحاكمها، لدث تلقيها للبا لبدء إجراءات الإعسار، بأن تعلا م لومات  - 59
لثة أخرث، تشـم  م لومات عا حسـابات المدلا المصـرفية تت لق بالمدلا ما المدلا والسـجلات المختلفة وألرا) ثا 

وال قود المبرمة والممتلكـات المنقولة وغير المنقولة. وتهـد) هذم التـدا ير إلى مســـــــــــــاعدة المحبمـة على تقرير ما إذا  
ــتبدأ إجراءات إعســــــــار  ــتبدأ. وفي ب ج  أو  كانت ســــــ ســــــــترفج العلا، وإذا تقرر البدء، أي نوع ما الإجراءات ســــــ

 القضا ية، يع عى أيضا الحق في للا تلك الم لومات لممث  إعسار ي يقا كتد ير مؤقت وللدا نيا.  الو يات 

وعادة ما تترافق التدا ير المؤقتة مع  ـمانات للحيلولة دون إسـاءة اسـتخدامها. ويشـير الدلي  إلى ما للي   - 60
ر محتم  قد لنتج عا منم التد ير، وأن )أ( إلزام مقدم العلا بأن لثبت أن تد ير ا نتصــا) عاج  ويفوا أي  ــر 

إنهاءما )ن( إلزام مقدم العلا   أو  لبلإ المحبمة بجميع الت ييرات الجوهرية التي قد تتعلا ت دل  تد ير ا نتصــــــا) 
ا )ج( فرض جزاءات  ( 92) الرســـوم، عند ا قتضـــاء  أو    تقديم ت ويج عا تد ير ا نتصـــا) المعلون، ودفع التكاليف 

ــا)، بمـا في ذلـك جزاءات على مقـدم العلـا في حـالـة الحصـــــــــــــول على تـد ير  فيمـا لت لق بعلـا ت ـ د ير ا نتصــــــــــــ
 . ( 93) ا نتصا) بصورة غير سليمة 

ويمبا فرض  ـمانات إ ـافية فيما لت لق  تدا ير مؤقتة محددة، مث  ت ييا ممث  إعسـار كتد ير مؤقت.   - 61
وفي ب ج الو يات القضـــا ية، وخصـــو ـــا إذا كان فرض تدا ير أخرث يبفي للحفا  على الو ـــع الراها،   يعمنم  

ــؤون المدلا ولأنه   ــهولة لأنه يع تبر إفرالا في التدخ  في اـــــــــــ يعحتم  أن لؤدي إلى تحيز نحو  دء ذلك التد ير بســـــــــــ
إجراءات الإعســـــــار في نهاية المعا). ووفقا للدلي ، يحق للمدلا في الفترة الفا ـــــــلة  يا تقديم للا  دء إجراءات  
الإعســار وبدء تلك الإجراءات، أن لوا ــ  تشــ ي  منشــأته وأن يســتخدم الموجودات ويتصــر) فيها في ســياا ال م   

. ويعتوخى ت ييا ممث  إعســـــار كتد ير مؤقت. ويو ــــــي  ( 94) أي تقييد تفر ـــــه المحبمة   الم تاد للمنشـــــأة، وفي حدود 
الدلي  بأن يحدد قانون الإعســـــــــار  و ـــــــــوج التوازن في الحقوا وا لتزامات  يا المدلا وأي ممث  للإعســـــــــار ي يقا  

الإعســار، يع يقا ممث  . وفي كثير ما الحا ت، وخلافا لممث  الإعســار الم يا عند  دء إجراءات  ( 95) كتد ير مؤقت 
الإعســـــار، الم يقا كتد ير مؤقت، لأغراض محدودة تب ا للاحتياجات، إ  في حال وجود حاجة وا ـــــحة إلى تنحية 

ــأة، مثلا عندما ي مد المدلرون إلى نق  الموجودات   عندما  أو   تبدلدها،  أو   الإدارة تنحية كاملة عا تشـــــــــــــ ي  المنشـــــــــــ

 . ( 96) عندما   يبون هناك منشأة    مجرد عملية احتيال  أو  رة المنشأة،   لبذلون الرعاية الواجبة في إدا 

ويحق لأي أاـخاُ متأثريا أن يع نوا في فرض التدا ير المؤقتة وأن للتمسـوا الإعفاء منها. وما ثم،   -62
توجد متعلبات لإاــــ ار الأاــــخاُ المتأثريا على النحو الملا م ومنحهم فر ــــة ســــماع رألهم، في حدود م ينة. 
ــبق  ناء على للا لر) واحد، مما  ــ ار مســ ، يجوز الأمر باتخاذ تدا ير مؤقتة  دون إاــ ــوُ وعلى وجه الخصــ

للعر) ارخر   أو ي ني أن الحق في سماع الرأي يعمنم  حقا. وفي هذم الحالة، قد يحق بمقتضى القانون للمدلا
 ان لنب ي أن يستمر هذا التد ير.ذي المصلحة المتأثر بالتد ير المؤقت أن يعسمع رأيه بسرعة فيما إذا ك

إنهاؤها   أو   يجوز مراج تها وت دللها  أو   ويجوز أن تخضـــــــــــــع التدا ير المؤقتة لمراج ة دورية بموجا القانون،  - 63
اـــــــخص متأثر. وتشـــــــم  الظرو) التي تبرر إنهاء تلك  أو    ناء على للا يقدمه مقدم العلا  أو  بمبادرة ما المحبمة 

ــأن   ــريان  البدءا ) التدا ير عادة ما للي  )أ( فج للا بشــــ ن( الع ا  نجاج في أمر باتخاذ تدا ير مؤقتةا )ج(  دء ســــ

 __________ 
 والت ليق المصاحا.  40انظر التو ية  ( 92)  
 المرجع نفسه.  ( 93)  
ظرو) ال م  ال ادية  ‘ 2منشأة المدلا قب  إجراءات الإعسارا و’   عم   ‘ 1  ’ "سياا ال م  الم تاد"  هو الم املات التي تتسق مع ك  ما  (94) 

 )مسرد المصعلحات، المصعلم )ن ن((. 
 . 41و 39الدلي ، التو يتان  ( 95)  
 .(ج) 13الفقرة ، A/CN.9/1133للاطلاع على التنقيحات التي أدخلت على هذه الفقرة، انظر الوثيقة  ( 96)  
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 التدا ير المنعبقة عند البدء، ما لم تقرر المحبمة اســـــــــتمرار نفاذ التدا ير المؤقتة. وتحد ب ج الو يات القضـــــــــا ية مدة 
 الأاخاُ ارخرون استيفاؤها.  أو   بخعوات لت يا على مقدم العلا  أو  التدا ير المؤقتة بفترة زمنية محددة 

ــار   -64 ــلة  يا للا  دء إجراءات الإعســ ــياا تناول التدا ير المؤقتة، بأن الفترة الفا ــ ــلم الدلي ، في ســ ويســ
 .( 97) يةوبدء تلك الإجراءات لنب ي أن تكون، في الو ع المثالي، قصيرة لل ا

  
 التدابير المتخذة عند بدء الإجراءات  - 3 

للتدا ير التالية التي أو ــى الدلي  بفر ــها عند  دء إجراءات الإعســار  ــلة مبااــرة  تتبع الموجودات   -65
ا )ن( تبيُّا موجودات  ( 99) ، وم املة ال قود المتوا ـلة والشـروط "بحبم الف  "( 98) واسـتردادها  )أ( وقف الإجراءات

ومنشــأة  ( 101) اســتخدام موجودات حوزة الإعســارا )ج( الســيعرة على ( 100) حوزة الإعســار وتشــبي  حوزة الإعســار
 .( 103) والتصر) فيها، وكذلك الت ام  مع الم املات غير المأذون  ها ( 102) المدلا
  

 وقف الإجراءات ومعاملة العقود المتواصلة والشروط "بحكم الفعل"  )أ(  

‘ الدعاوث 2’ا  فرديةالإجراءات ال أو ‘ الدعاوث 1الحا ت التالية  ’ما الشـــــــــــــا ع أن يعفرض الوقف في  -66
غيرم ما  أو ‘ التنفيذ3التي تج   المصـــــالم الضـــــمانية نافذة على الألرا) الثالثة وتنحفذ المصـــــالم الضـــــمانيةا ’

أاــــــــبال الإنفاذ على موجودات الحوزة. وفي ب ج الو يات القضــــــــا ية، يعفرض الوقف بحبم القانون )أي تلقا يا(  
المحبمــة،  ينمــا يعبقق الوقف في   أو  فترة زمنيــة يحــددهــا القــانون على دعــاوث م ينــة ل أو  على جميع الــدعــاوث 

ــلحة ــا ية أخرث بأمر المحبمة  ناء على للا يقدمه أاـــــخاُ ذوو مصـــ ــار أو  و يات قضـــ  ناء  أو ممث  الإعســـ
 على أمر المحبمة بحبم سلعتها )وقد تختلف مدة الوقف ونعاقه(.

ــار، قـد تكون حقوا لر)  -67 مقـا ـ  في إنهـاء عقـد مـا مع المـدلا غير قـا لـة وبمقتضــــــــــــــى قـانون الإعســــــــــــ
ــيما  ــلة، و  ســ ــا على م املة ال قود المتوا ــ ــة عادة أيضــ ــتثناءات. وتنعبق قواعد خا ــ للإنفاذ. ولهذم القاعدة اســ

 إحالتها. أو موا لتها أو فيما لت لق  رفضها

ا، تقل  هذم التدا ير ما ولفرض تلك التدا ير أهدا) عدلدة. وفيما لتصـــــ   تتبع الموجودات واســـــترداده -68
 مخالر تبدلد الموجودات وتتيم تتبع الموجودات واستردادها بصورة منظمة.

ونظرا لأن هذم التدا ير تمس بمصـــــالم الأاـــــخاُ المتأثريا المشـــــروعة، ف نها عادة ما تكون مصـــــحوبة   - 69
، قد تكون مدة الوقف محدودة. وإ ــافة إلى ذلك، قد تك  ون هناك اســتثناءات ما بضــمانات. وعلى وجه الخصــوُ

 موا ـلة الدعاوث  أو  الوقف. ف لى سـبي  المثال، تقضـي نصـوُ الأونسـيترال المت لقة بالإعسـار بأن الحق في  دء 
 __________ 

 . ةالمصاحب  اتوالت ليق  296و 18الدلي ، التو يتان  ( 97)  
والت ليقات المصاحبة. "وقف الإجراءات"  هو تد ير يمنع  دء الإجراءات القضا ية   318و  317و 51-46المرجع نفسه، التو يات  ( 98)  

ي ل ق موا لة تلك   مسؤولياته أو التزاماته أو حقوقه أو غيرها ما الإجراءات الفردية المت لقة بموجودات المدلا أو الإدارية أو أو
إنفاذ مصلحة  مانيةا وهو يمنع فرض  م  مانية على ألرا) ثالثة أوالإجراءات مؤقتا، بما في ذلك الدعاوث الرامية إلى إنفاذ مصال

رهنها   حقوا تاب ة لحوزة الإعسار أو حجز على موجودات حوزة الإعسار، وإنهاء أي عقد مع المدلا، وإحالة أي موجودات أو 
 التصر) فيها بعريقة أخرثا )مسرد المصعلحات، المصعلم )ُ ُ((.  أو

 والت ليقات المصاحبة. 86-69ات المرجع نفسه، التو ي ( 99)  
 والت ليقات المصاحبة.  315- 313و 38-35المرجع نفسه، التو يات  (100) 
 .(ه) 46المرجع نفسه، التو ية  ( 101)  
 . 287-284و  114- 112المرجع نفسه، التو يات  ( 102)  
 . 33و  12و 2، والفص  الثالث، الفقرات 16المرجع نفسه، الجزء الثاني، الفص  الثاني، الفقرة  ( 103)  
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. وفي ب ج الو يات القضا ية، ( 104) الإجراءات الفردية اللازمة للحفا  على معالبة تجام المدلا   لتأثر بالوقف  أو 
ــا ما نعاا الوقف أي  ــتب د أيضـ ــوء النية   أو   دعاوث تهد) إلى زيادة قيمة الحوزة  يعسـ   ( Actio Pauliana) أف ال سـ

ــا إلى إمبانية للا إعفاء ما الوقف، وإلى الحماية  على الدعاوث المرفوعة  أو  ــير الدلي  أيضــ ــار. ويشــ ممث  الإعســ
 الموجودات المملوكة لألرا) ثالثة متأثرة بالوقف.  أو  ما تناقص قيمة الموجودات المرهونة 

  
 تبيُّن موجودات حوزة الإعسار وتشكيل حوزة الإعسار  )ب(  

ــار كثيرة المحبمة،  - 70 ممث  الإعســـــار فور ت يينه،  تحدلد الموجودات التي تنتمي إلى حوزة   أو   تعلزمم قوانيا إعســـ
الدفاتر  الإعســـــــار، وإعداد قا مة جرد مفصـــــــلة بموجودات حوزة الإعســـــــار، وتقدلر قيمة ك  الموجودات، والتحفأ على  

والسـجلات والأدلة الأخرث. و  يمس ذلك بالتزامات المدلا  تقديم م لومات دقيقة وموثوقة وكاملة بشـأن و ـ ه المالي  
لجنة الدا نيا، حســا مقتضــى الحال )انظر القســم ذا   أو   الدا نيا  أو  ممث  الإعســار  أو  واــؤونه التجارية إلى المحبمة 

سار ما حيث المتعلبات المت لقة بحجز الموجودات التي لم ي د للمدلا سيعرة  . وتختلف قوانيا الإع ( 105) الصلة أدنام( 
ا كتفـاء  و ـــــــــــــع علامـة عليهـا. وقـد لتوقف ذلـك على نوع الموجودات وعلى احتمـال تبـدلـدهـا في   أو   ختمهـا  أو   عليهـا 

سـيؤخذ  نظام المدلا   ي اد تنظيمها، وما إذا كان  أو  غيان مث  هذا التد ير، وكذلك على ما إذا كانت المنشـأة سـتصـفى 
ــتودعـات  أو   جز يـا  أو   المتملـك كليـا  ــييـة، عـادة مـا يجري إغلاا المســـــــــــ    نظـام التنحيـة التـامـة للمـدلا. وفي إلـار التصـــــــــــ

 المنشأة التجارية بأكملها، وفرض الحراسة القضا ية على الموجودات القا لة للاستبدال، مث  النقد.  أو 

ــلة  - 71 ــيلية وقا مة جرد الموجودات هي قا مة مفصـ ــفوعة بقا مة تفصـ ــنا)، ومشـ ــمة إلى مجموعات وأ ـ ، مقسـ
فيمـا لت لق   ‘ 1  ’ بـالمســـــــــــــتنـدات الـداعمـة. وقـد تعبقق قواعـد مختلفـة على قوا م جرد الموجودات المختلفـة، منهـا مثلا 

  بالموجودات المنقولة، لنب ي أن يشـــــــــــار في القا مة إلى نوعها وكميتها ونوعيتها وحالتها وأي م لومات أســـــــــــاســـــــــــية 
ــنيفها بشـــــب   ـــــحيما  و أ  ــفات أخرث  زمة لتصـــ ــار إلى الكمية والمبلإ   ‘ 2’ موا ـــ فيما لت لق بالنقد، لنب ي أن يشـــ

فيما لت لق بالأموال المودعة في حســــابات مصــــرفية، لنب ي أن يحدد اســــم المصــــر) ورقم الحســــان    ‘ 3’ وال ملةا  
فيما لت لق  ‘ 5’ فيما لت لق بالمركبات، لنب ي إدراج تفا ـــــــــــي  تســـــــــــجيلها لدث الســـــــــــج  الم نيا    ‘ 4’ والر ـــــــــــيدا  

ــتمدة ما  ــار إلى مبانها ورقم تســـــجي  الممتلكات والتفا ـــــي  الأخرث المســـ بالموجودات غير المنقولة، لنب ي أن يشـــ
عمومي على ممث   موظف تصــــــــــــدلق  أو   ســــــــــــج  الممتلكات غير المنقولة الم ني. وقد للزم أن تشــــــــــــر) المحبمة 

الإعســار وهو ي د قا مة الجرد. وإ ــافة إلى ذلك، قد للزم حضــور المدلا في جميع الحا ت. ويمبا إجراء زيارات  
للموقع في إلار  ــــــــمانات مماثلة. وقد تنعبق قواعد خا ــــــــة على الت ام  مع الســــــــجلات التجارية. على ســــــــبي   

 ارية وإغلاقها للحيلولة دون إدخال المزيد ما القيود فيها. المثال، في التصيية، قد للزم تفصي  السجلات التج 

ــدر المحبمة، -72 ــا ية، يمبا أن تصــ ــار عند ت يينه وإذا ما أعذن  أو وفي ب ج الو يات القضــ ممث  الإعســ
ــار  أو له، أمرا بالبحث ــأة المدلا أن هناك موجودات في حوزة الإعســــ الت قا إذا تبيا ب د فحص ســــــجلات منشــــ
وتنص ب ج قوانيا الإعسار على إعادة فتم إجراءات الإعسار إذا اكتعشفت موجودات كان لنب ي  لكنها اختفت.  

إذا تبيا ب د إقفال إجراءات الإعســــــــــــار أن موجودات ما هذا القبي  قد   أو أن تكون جزءا ما حوزة الإعســــــــــــار،
 أحيلت بعريقة غير مشروعة. أو أعخفيت
  

 __________ 
   (.3) 20قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود، المادة  .47المرجع نفسه، التو ية  ( 104)  
  (105 ) A/CN.9/1133 ، (ز) 13الفقرة. 

http://undocs.org/A/CN.9/1133
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 لإعسار ومنشأة المدين والتصرف فيها التعامل مع المعاملات السيطرة على استخدام موجودات حوزة ا )ج(  
 غير المأذون بها

التصـــــــــر)  أو لو ـــــــــي الدلي   تو ـــــــــيم الحقوا وا لتزامات فيما لت لق باســـــــــتخدام موجودات المدلا -73
 أثناء إجراءات الإعسار. ( 107) تسييلها وإدارة اؤون المدلا أو  ( 106) فيها

ــيية، تتولى المحبمةوعندما   يع م   نظام المدل  -74 ممث   أو  ا المتملك، كما يحدث عادة في حالة التصـــــــ
ا عليه، الســـــــــيعرة على جميع الموجودات والســـــــــجلات   الإعســـــــــار، حســـــــــا الحالة، وحالما لعنجَز الجرد ويعصـــــــــدق
والمســــــــــتندات الموجودة في الجرد والمســــــــــؤولية عنها، بما في ذلك حفظها وتســــــــــيي  الموجودات التي هي، بحبم 

مخالر أخرث. وعادة ما تســــاعدهما أجهزة إنفاذ   تتهددها أو  لتدني البيمة أو ظروفها، عر ــــة للتلف أو  لبي تها
القانون في تأميا السـيعرة على الموجودات. وإذا تأثرت حقوا الألرا) الثالثة  تلك التدا ير، انعبقت  ـمانات،  

 ييا خبراء لتقدلر قيمة الموجودات.مث  الحصول على إذن المحبمة ومراج ة ا عترا ات. ويمبا ت 

كليـا عا تشــــــــــــــ يـ   أو وفي إلار إعادة التنظيم، يمبا ت ييا ممثـ  إعســــــــــــــار بايـة تنحيـة المـدلا جز يـا -75
المنشــأة. وفي حال ال م   نظام المدلا المتملك، يمبا ت ييا ممث  الإعســار للإاــرا) على المدلا المتملك في  

ــأة. وقد للزم  ــ ي  اليومي للمنشــــــ ــر) في موجودات م ينةالتشــــــ ــول على إذن ما المحبمة للتصــــــ إ رام  أو  الحصــــــ
م املات م ينة. كما يمبا ت ييا ممث  الإعســــــار لأداء مهام محددة )مث  تولي مســــــؤولية دعاوث الإبعال نظرا  
   حتمال نشــــــوء تضــــــارن في المصــــــالم  فما الأرجم أ  يشــــــبك المدلا المتملك في م املات منقو ــــــة البيمة

ة إن كان هو ما أ رمها(. ويمبا أن ي يقا في ب ج الو يات القضــا ية وســيص تجاري، تشــم  مهامه تفضــيلي  أو
أكثر للحيلولة دون أن  أو ب ج موجودات المدلا، تحت إاــرا) المحبمة، إلى لر) ثالث واحد أو إحالة جميع

 يخفيها المدلا المتملك ولضمان الحفا  عليها.

الإعســــــار ما يجريه المدلا ما م املات بموجودات ليســــــت خا ــــــ ة لســــــيعرته  وت امم  ب ج قوانيا  -76
   و ــــفها م املات باللة وغير قا لة للإنفاذ  ــــد حوزة الإعســــار إن كانت أجريت ما دون إذن ممث  الإعســــار

المحبمة. وتتيم تلك القوانيا اســــــــــــترجاع أي موجودات أحيلت وإعادتها إلى حوزة الإعســــــــــــار، وإعلان أن أي  أو
ــتثنى ما ذلك، في  الت  زامات تنشـــــــأ على نحو متجاوز للصـــــــلاحيات غير قا لة للإنفاذ إزاء حوزة الإعســـــــار، ويســـــ

  ب ج الو يـات القضـــــــــــــــا يـة، أن يبون العر) المقـا ـ  أجرث الم ـاملـة بحســــــــــــــا نيـة وزاد قيمـة تلـك الموجودات
ــا يـة أخ أو رث، يمبا، تب ـا لوقـا ع اســــــــــــــتعـاع أن لثبـت أن الم ـاملـة لم تمس حقوا الـدا نيا. وفي و يـات قضــــــــــــ

ــية، تبع  الم املاتع غير المأذون  ها تلقا يا، في حيا تكون م املات أخرث عر ـــــــة للإبعال  واســـــــعة   القضـــــ
ممث  الإعســـــــــــار. وتشـــــــــــم  الأمثلة على الم املات غير المأذون  ها قيام المدلا المتملك  نق  ملكية موجودات  

لا على مدفوعات ســــــداد   تكون  ــــــحيحة إ  إذا وافق عليها رهنها، وموافقة المد أو مهمة في حوزة الإعســــــار
ــار بأي م املة تؤدي إلى زيادة ف لية في   ــا ية، قد يأذن ممث  الإعســـ ممث  الإعســـــار. وفي ب ج الو يات القضـــ

 إلى أثر إيجا ي على الدا نيا. أو قيمة موجودات حوزة الإعسار

الدلي  بأن يعضـــما في ك  حالة إعســـار الو ـــوج  وما دون المســـاا ب مبانية إجراء ت دللات، لو ـــي  -77
ممث  الإعسـار في الموجودات. وعادة ما يميقز  يا   أو بشـأن ما هو مسـموج على  ـ يد تصـر) المدلا المتملك

التصــر) فيها في ســياا ال م  الم تاد وخارج ســياا ال م  الم تاد. وعادة  أو اســتخدام موجودات حوزة الإعســار
 الدا نيا. أو لتصر) فيها خارج سياا ال م  الم تاد موافقة المحبمةما يقتضي استخدامها وا

 __________ 
جز يا )مسرد المصعلحات،   التخلي عنها، سواء كليا أو مصلحة في موجودات أو "التصر)"  هو ك  وسيلة لإحالة موجودات أو ( 106)  

 المصعلم )ن((.
 . 287-284و 112و 41المرجع نفسه، التو يات  ( 107)  
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ــا ية لأخرث. فالدول، في ت ريفها ل -78 ــياا ال م  الم تاد" ما و ية قضـــ ــياا  ويختلف فهم مصـــــعلم "ســـ "ســـ
ال م  الم تاد"، تولي ال نا ـــــــــر المختلفة ما هذا المصـــــــــعلم درجات متفاوتة ما التركيز. وفي م ظم الو يات 

ــيير ال م  على نحو  القض ـــــ ا ية، لتمث  ال رض المشـــــترك ما هذا الت ريف في تحدلد ال نا ـــــر التي تشـــــب  تســـ
روتيني، وفي الســـــــــماج للمنشـــــــــأة بأن تســـــــــدد مدفوعات روتينية وأن تبرم عقودا روتينية، ما دون إخضـــــــــاع تلك 

ســــــــداد دف ات الإيجار   الم املات  حتمال إبعالها في ســــــــياا الإعســــــــار. وقد تشــــــــم  تلك المدفوعات الروتينية
تجارية أيضا. وفي ب ج الو يات القضا ية، لؤخذ حجم الم املات ال موالمنافع كالكهرباء، وربما سداد ثما اللواز 

وتواترها في ا عتبار عند تقييم ألها لندرج في ســــــــــــياا ال م  الم تاد. ولكا تســــــــــــتثنى ما ذلك الأنشــــــــــــعة غير 
 .( 108) القانونية وغير السليمة

ــأة   - 79 ــيير منشـــ ــقة مع تســـ ــياا ال م  الم تاد عندما تكون متســـ وينظر الدلي  في الم املات التي تعجرث في ســـ
 المدلا قب  إجراءات الإعســــــار وبشــــــروط ال م  الم تادة. ويو ــــــي بالســــــماج باســــــتخدام موجودات حوزة الإعســــــار  

ى  و ـــــع نظام خاُ  ســـــتخدام  )بما فيها الموجودات المرهونة( والتصـــــر) فيها في ســـــياا ال م  الم تاد. ويو  ـــــ
في تلك ال ا دات. وينص الدلي  أيضـا على   ( 109) ال ا دات النقدية والتصـر) فيها، لحماية مصـالم الدا نيا المضـمونيا 

أنه   يجوز اســــتخدام موجودات حوزة الإعســــار والتصــــر) فيها خارج ســــياا ال م  الم تاد إ  ب اــــ ار    ‘ 1  ’ ما للي 
ــتثناء عمليات  ــتماع إليهم في المحبمةا   ‘ 2’ البيع ال اج ا   الدا نيا، باســــ ــة ا ســــ أنه   ‘ 3’ أنه لنب ي منم الدا نيا فر ــــ

أن تعمنم حماية  ‘ 4’ ا  لنب ي أن تكف  أسـاليا البيع ت ظيم السـ ر المتحصـ  عليه للموجودات التي تعباع في الإجراءات 
في حوزة المــدلا، وكــذلــك للــدا نيا  ، ل لرا) الثــالثــة المــالكــة لموجودات  ( 110) خــا ـــــــــــــــة، بمــا في ذلــك حمــايــة البيمــة 

المضـــــــمونيا والحا زيا لمصـــــــلحة أخرث في الموجودات في حال  يع تلك الموجودات خالصـــــــة وخالية ما الرها وأي 
، أن يعخضـع التصـر) في الموجودات بالتنازل عنها ل اـخاُ ذوي  ( 111) من ا للاحتيال والتوالؤ  ‘ 5’ مصـلحة أخرثا  

أن يعسـمم بالتنازل عا الموجودات المرهقة اـريعة إاـ ار الدا نيا ومنحهم   ‘ 6’ ها للتمحيص قب  السـماج ب   ( 112) الصـلة 
ــتثنــاء الموجودات المرهونــة التي تكون قيمتهــا أدنى ما قيمــة المعــالبــة   فر ــــــــــــــة ا عتراض على ذلــك الإجراء، بــاســـــــــــ

 المضمونة والتي   تكون فيها الموجودات المرهونة  زمة لإعادة التنظيم. 
  

 التدابير الأخرى  )د( 

الحدود المقررة بموجا   ــــــــما أن تأذن  ها المحبمة   أو يجوز أن لعنص على تدا ير أخرث في قانون، -80
القــانون. فمثلا في ب ج الو يــات القضـــــــــــــــا يــة، للمحبمــة أن تــأمر، بمــا في ذلــك  نــاء على للــا لر) واحــد، 

 __________ 
  (108 ) A/CN.9/1133 ، (ح) 13الفقرة. 
. "المعالبة المضمونة"  هي معالبة مدعومة بمصلحة  مانية تؤخذ كفالة لدلا "الدا ا المضمون"  هو الدا ا الحا ز على معالبة  مانية  ( 109)  

 الوفاء به  أكثر أو  وتكون واجبة الإنفاذ في حال تقصير المدلا. "المصلحة الضمانية"  هي حق في موجودات لضمان سداد التزام أو 
 على نحو آخر )مسرد المصعلحات، المصعلحات )ن ن( و)ا ا( و)ع ع((.

"حماية البيمة"  هي التدا ير التي تستهد) الحفا  على البيمة ا قتصادية للموجودات المرهونة والموجودات المملوكة ل لرا) الثالثة  ( 110)  
 أثناء إجراءات الإعسار )يشار إليها في ب ج الو يات القضا ية بعبارة "الحماية الوافية"(. ويمبا توفير الحماية  واسعة دف ات نقدية،

 وسا   أخرث تحددها المحبمة لتوفير الحماية اللازمة )مسرد   أو إ افية، أو فير مصالم  مانية على موجودات  دللة تو  أو
 المصعلحات، المصعلم )ط ط((. 

  (111 ) A/CN.9/1133 ،(ط) 13 الفقرة. 
كان يسيعر، على المدلاا   أو   اخص يسيعر،   ‘ 1  ’ "الشخص ذو الصلة"  الشخص ذو الصلة، فيما لت لق بالمدلا الذي هو كيان قانوني، هو  ( 112)  

فرع له. أما فيما لت لق بالمدلا الذي هو اخص لبي ي، فيشم  الشخص ذو الصلة   أو   اريك  أو   تاب ة له  أو   و)ن( منشأة أ لية للمدلا 
نسا )مسرد مصعلحات، المصعلم )ي ي((. وفي سياا تتبع الموجودات واستردادها، يمبا أن   أو   م بالمدلا  لة دم الأاخاُ الذلا تربعه 

يبون نعاا مصعلم "الأاخاُ ذوو الصلة" مفتوحا، وأن تحددم المحبمة لك  حالة على حدة. وقد يبون الأاخاُ ذوو الصلة على وجه  
ينب ي أيضا تفسير هذا المصعلم في سياا تتبع الموجودات واستردادها على أنه   يشير  الخصوُ أي اخص لتوالأ في إخفاء الموجودات. و 

 اعتباري منفص  فحسا،    أيضا إلى مجموعة مبونة ما أي توليفة ما هؤ ء الأاخاُ.  أو   إلى اخص لبي ي 
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م ينة، مث  حقه في أن يعســــتمع إليه. وفي باعتراض  ريد المدلا في ظ  ب ج الشــــروط ورهنا  توافر  ــــمانات 
و يات قضـــــــــا ية أخرث، لعنفذ ذلك التد ير تلقا يا )أي   للزمه أمر ما المحبمة(. وقد تســـــــــتهد) ب ج التدا ير  

 المدلريا، الحالييا والسابقيا. أو المصفيا أو موجودات الإدارييا

دء إجراءات الإعســــــار بســــــرعة إلى جميع وتشــــــترط و يات قضــــــا ية كثيرة إحالة قرار المحبمة بشــــــأن    -81
الســـلعات الم نية، مث  الســـلعات التي تســـج  حقوا الملكية )ما قبي  ســـجلات الأرا ـــي(. وقد يشـــترط القانون 

بموجوداتـه، لمنع إجراء   أو  على تلــك الســــــــــــــلعــات أن تـدون فورا ملاحظــة في قيود الســــــــــــــجــ  المت لقــة بـالمــدلا،
 ة الإعسار.م املات غير مأذون  ها بموجودات حوز 

  
 والأطراف الثالثة، بما في ذلك الهيئات الحكومية (113) التزامات المدين  -4 
 التزامات المدين )أ(  

  ( 114) بأمور ما  ينهاالمدلا عموما  لزَم باستثناء ظرو) محدودة جدا، لع  -82

الحالة،  آخر ت ينه المحبمة، حســـــــــا  اـــــــــخص  الت اون مع المحبمة وممث  الإعســـــــــار وأي  ‘1’ 
ــيعرة الف لية على  ــار، بما فيها تلك المت لقة  تأميا الســـ ــاعدتهم على أداء مهامهم المت لقة ب جراءات الإعســـ ومســـ
الســـــــجلات التجارية وعلى حوزة الإعســـــــار. وقد يشـــــــم  هذا ا لتزام واجا تســـــــليم المســـــــتندات اللازمة للمعالبة  

ســــليم الموجودات، وفي حالة الموجودات الرقمية، تســــليم الو ــــول إليها بف الية، إلى جانا ت  أو  بموجودات م ينة
 الم لومات ومفاتيم الو ول ذات الصلةا

تقديم م لومات دقيقة وموثوقة وكاملة بشـــــــــأن و ـــــــــ ه المالي واـــــــــؤون أعماله التجارية، بما   ‘2’ 
 جراءات القضا يةا والإ( 115) موجوداته أو يشم  قوا م  بالم املات التي أعجريت قب   دء الإجراءات وتشم  المدلا

جنـا يـة تجرث   أو  الإداريـة الجـاريـة، بمـا في ذلـك إجراءات الإنفـاذ، وكـذلـك أي تحبيقـات تنظيميـة أو  التحبيميـة أو
ا الموجودات والخصـــوم والإلرادات والمصـــروفات،  ( 116) في غضـــون فترة زمنية محددة قب   دء إجراءات الإعســـار

ا والمــدلنيا والتزامــاتهما والــدا نيا ومعــالبــاتهما وجميع ( 117) زامــاتــهبمــا في ذلــك البيمــة التقــدلريــة لموجوداتــه والت 
  ا والمهنييا )مراج و الحســــــــــابات( 118) الحســــــــــابات النشــــــــــعة والحســــــــــابات التي أعغلقت خلال فترة محددة ســــــــــابقة

القانونيون، وغيرهم( الذلا يســــــــت يا  هم المدلا خلال فترة محددة ســــــــابقة لبدء  أو  المســــــــتشــــــــارون التجاريون  أو
ــارإجر  ــابقة لبدء ( 119) اءات الإعســ ــون فترة محددة ســ ــابقيا في غضــ ــؤوليا الســ ــؤوليا الحالييا والمســ ا وجميع المســ

المســـــــــؤولون في المنشـــــــــأة المدلنةا  أو  ا وبوالص التأميا الحالية التي يحتفأ  ها المدلا( 120) إجراءات الإعســـــــــار
وعناوينهم وم لومات ا تصـــــــــال  هم   ا والمالكيا المنتف يا( 121) وتوزي ات الأرباج المدفوعة لأ ـــــــــحان الأســـــــــهم

 __________ 
 .والت ليقات المصاحبة 290و 286-284و 111و  110الدلي ، التو يات  ( 113)  
  (114 ) A/CN.9/1133 ، (ي) 13الفقرة. 
 فيما لت لق بالم املات المضمونة، قد للزم تقديم م لومات عا المبان الحالي للموجودات المرهونة.  ( 115)  
 المراسلات ذات الصلة وم لومات تحدلد الهوية وا تصال لجميع الأفراد الم نييا. قد يبون ذلك مصحوبا بمتعلا تقديم نسخة كاملة ما  ( 116)  
سجلاته وتفا ي  تلك الموجودات ومبانها  و فها، غير المدرجة في دفاتر المدلا أو الموجودات، أيا كان نوعها أو يشم  ذلك النقد أو ( 117)  

 ات الذلا لتحبمون في تلك الموجودات. الشرك وم لومات تحدلد الهوية وا تصال الخا ة بالأفراد أو
تشم  الم لومات التي لت يا تقديمها اسم  و الحسابات الأخرث.   حسابات الإلداع أو الحسابات المحلية والأجنبية أو تشم  الحساباتع  ( 118)  

 ترة زمنية محددة.م الحسابات، والموق ون على الحسابات، وكشو) الحسابات لفارقأالمؤسسات المالية التي توجد  ها حسابات، و 
تشم  الم لومات الواجا تقديمها أسماء هؤ ء المهنييا ومواق هم وتفا ي  ا تصال  هم، والخدمات التي يقدمونها، ونسخا ما الفواتير   ( 119)  

 وغيرها ما المراسلات م هم، وكذلك جميع دفاتر المدلا وسجلاتهم منهم. 
 أسماءهم ومنا بهم وألقا هم وأدوارهم وعناوينهم الحالية وم لومات ا تصال  هم، مع نسخ ما اتفاقات التوظيف. تشم  الم لومات الواجا تقديمها   ( 120)  
 تشم  الم لومات الواجا تقديمها المبلإ والتاريخ وأسماء المتلقيا وحالة ملاءة المدلا عند توزيع الأرباج.  ( 121)  
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والنســــبة المطوية لحصــــتهم في الملكيةا والموظفيا والأاــــخاُ المعل يا لأن هذم المصــــعلحات قد تكون م رفة  
ا والمدفوعات إلى الأاــــــــخاُ المعل يا على الأمور في غضــــــــون فترة زمنية  ( 122) في قانون الإعســــــــار الداخلي

ــابقة لبدء إجراءات الإعســـــــارا وال شـــــــركات الفرعيةا ومواقع منشـــــــآت المدلا وعملياته التجارية الأخرث  محددة ســـــ
واســــتبانة الأفراد المشــــاركيا في تلك ال مليات. وقد   يشــــير هذا ا لتزام إلى الم رفة الحالية فحســــا،    أيضــــا 
ــلة. وفي ب ج الو يات  ــيرية اللازمة لتوفير الم لومات ذات الصـــــــــــ ــرورة أداء جميع الأعمال التحضـــــــــــ إلى  ـــــــــــ

قضـــــــا ية، قد لعلزَم المدلا  تقديم تلك الم لومات في إفادة خعية مشـــــــفوعة  يميا )إقرار كتا ي مشـــــــفوع  يميا(.  ال
إ ـدار  يانات مالية، قد لعلزَم المدلا  تقديم نسـخة كاملة ما تقارير مراج ة   أو وفي حال إجراء مراج ة حسـابات

  و الحسابات وأي  يانات ماليةاالحسابات، بما في ذلك أي استنتاجات وتو يات يقدمها مراج

توفير الوســــــــــا   الكفيلة، في غضــــــــــون فترة زمنية م قولة، بج   محتويات جميع الم لومات  ‘3’ 
 المقدمة مقروءةا

ــار إلى المحبمة ‘4’  ــار أو  تقديم تفســــــير  ــــــروري بشــــــأن الإعســــ الدا نيا الذلا  أو ممث  الإعســــ
  ناء على للبهماغير ذلك،  أو لتصرفون ما خلال لجنة الدا نيا

ــتنداتها إلى المحبمة ‘5’  ــركة ومسـ ــليم جميع موجودات الشـ ــا الحالة،   أو  تسـ ــار، حسـ ممث  الإعسـ
 في غضون مهلة تحددها المحبمةا

  السيعرة على حوزة الإعسار والسجلات التجارية، ألنما وجدت، أو  تيسير استرداد الموجودات ‘6’ 
 االت اون في ك  ذلك أو

ء إجراءات الإعســــــــار بالو ــــــــول إلى مبانيه وفتم الحاويات والمســــــــتودعات الســــــــماج فور  د ‘7’ 
 وغيرها ما الأماكا ذات الصلة  ست راض محتواها وحصرم.

ــبي  المثال، قد لعلزَم  - 83 ــافية وتدا ير رقا ية مختلفة على المدلا المتملك. ف لى ســــــــــ ويمبا فرض التزامات إ ــــــــــ
أي ممث  إعســـــــــــار م يا يمارا الســـــــــــيعرة على المدلا المتملك   دا نيا أو ال  إلى المحبمة أو قدم أن ي المدلا المتملك ب 

 تقارير اهرية عا جميع الم املات والإلرادات المحصلة والمصروفات المدفوعة والسجلات المصرفية للشهر السا ق. 

ــا ية كثيرة على المدلا  - 84 ــترط و يات قضــ ــؤوليه  أو   وتشــ  مدلريه أن يظلوا تحت تصــــر) المحبمة  أو  ب ج مســ
ــ ار   ــخص العبي ي المدلا ب اـ ــار. وبناء على ذلك، قد لعلزَم الشـ ــار، إن وعجد، لوال مدة إجراءات الإعسـ وممث  الإعسـ
المحبمـة قبـ  ت يير محـ  إقـامتـه الم تـاد،  ينمـا لعلزَم الشـــــــــــــخص ا عتبـاري المـدلا في ال ـادة بـالحصـــــــــــــول على موافقـة 

ــا   ية،   يعفرض هذا ا لتزام على المدلا إ  بأمر ما المحبمة.  المحبمة قب  أن لنق  مقرم. وفي ب ج الو يات القضـــــ
 أي مدلا غير مت اون.   في حق وفي و يات قضا ية أخرث، ي د ذلك واجبا قانونيا يمبا إنفاذم تلقا يا  

ويمبا إخضـــــــــــــاع المدلا لأوامر قضـــــــــــــا ية إجبارية وجزاءات )تشـــــــــــــم  جزاءات جنا ية مث  ال رامات   -85
إذا وعجدت أســـــبان تدعو إلى  أو  الممتلكات( في حالة عدم امتثاله  لتزاماته بموجا قانون الإعســـــار،ومصـــــادرة  

ا عتقاد بأنه ســـــــيحاول التهرن ما التزاماته بموجا قانون الإعســـــــار. وقد لعتوخى تنحية ممث  الإعســـــــار للمدلا 
ــيية، ورفج منم إ راء الذمة ــبق ل اء إ راء ذمة  إ أو  المتملك، وتحوي  إعادة التنظيم إلى تصــــ ، كجزاءات  همنحســــ

ــافة إلى المدلا نفســــه، يمبا تحمي  الشــــخص الذي  بموجا قانون الإعســــار على إخلال المدلا بالتزاماته. وإ ــ
أمرهم  دفع ت ويج عا  أو اســــــــتب ادهم أو  يمارا الســــــــيعرة على المدلا واــــــــركاؤم مســــــــؤولية قانونية وت ريمهم

ا لتزامات المفرو ـــــة على المدلا عند  دء إجراءات الإعســـــار. وفي   ســـــوء أداء أو  الأ ـــــرار الناجمة عا عدم
ــا ية، ي تبر عدم  ــايا الخعيرة، يمبا فرض عقوبات جنا ية، بما في ذلك الســـجا. وفي ب ج الو يات القضـ القضـ

 __________ 
 اخاُ وم لومات ا تصال  هم.تشم  الم لومات الواجا تقديمها أسماء هؤ ء الأ ( 122)  
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التحريف، قرينة على  أو التضـــلي  أو  الأاـــخاُ الذلا يمارســـون الســـيعرة، بســـب  منها الإخفاء أو  ت اون المدلا
لذنا قد تبرر منم ســبي  انتصــا) ما المدلا على وجه الســرعة،  ناء على للا ما لر) واحد ودون إاــ ار ا

ــلبية في الإجراءات المدنية ــتنتاجات سـ ــتخلاُ اسـ الجنا ية  أو المدلا، إلى جانا فرض تدا ير أخرث. ويمبا اسـ
عسار إلى تخييف ال قوبة على ذات الصلة. وما ناحية أخرث، قد لؤدي الت اون مع محبمة الإعسار وممث  الإ

 الأاخاُ الم نييا في حال إدانتهم بجرا م متصلة بالإعسار.

، قد تنعبق  ماوعادة ما توفقر للمدلا  ــــمانات  -86 ــوُ ــاءة اســــتخدام هذم التدا ير. وعلى وجه الخصــ إســ
الم لومات  وأ قواعد خا ــــــــة على الت ام  مع الم لومات الحســــــــاســــــــة تجاريا والســــــــرية والمحمية بعريقة أخرث،

 الخا  ة  لتزامات مستحقة لأاخاُ آخريا.
  

 التزامات الأطراف الثالثة والهيئات الحكومية )ب( 

عنــد  ــدء إجراءات الإعســـــــــــــــار، قــد تقع على عــاتق الألرا) الثــالثــة، بمــا فيهــا الوكــا ت الحبوميــة، مثــ    - 87
موجوداته،   أو   التي لدلها علم بالمدلا  أو   المدلا الســــــلعات الضــــــريبية ووكا ت التأميا ا جتماعي، التي ت املت مع 

ممث  الإعســـار، حســـا الحالة، بم لومات ومســـتندات عا موجودات المدلا   أو   تزويد المحبمة  ‘ 1  ’ التزامات قانونية 
ــاباته  ــيرة وبدون مقا  (ا   ( 123) وحســ كي  فتم ال ر) والحاويات ل   ‘ 2’ والألرا) المقا لة له )في غضــــون فترة زمنية قصــ
ــنى ل  ــؤوليا المأذون لهم لتســـــــ ــها   لمســـــــ ــليم    ‘ 3’ ا   تفتيشـــــــ ــليم موجودات المدلا، وفي حالة الموجودات الرقمية، تســـــــ تســـــــ

عدم الدخول في أي   ‘ 4’ ممث  الإعســـار، حســـا الحالةا   أو   الم لومات ذات الصـــلة ومفاتيم الو ـــول إلى المحبمة 
  اســـتخدمتها  أو   احتفظت  ها في عهدتها  أو   اقتر ـــتها  أو   م املات أخرث فيما لت لق بموجودات المدلا إذا اســـتأجرتها 

قد لت يا اسـتصـدار أمر   أو   حازتها بعريقة أخرث. ولممث  الإعسـار أن يعالا بأداء تلك ا لتزامات بحبم منصـبه،  أو 
 . ( 124) منفص  ما المحبمة لإرغام الألرا) الثالثة على الوفاء  تلك ا لتزامات 

أنواع م ينة ما ســــرية ا تصــــا ت والقواعد، مث  ســــرية ا تصــــا ت  يا  ‘ 1  ’ ما للي على ذلك وما القيود   - 88
المحامي وموكله وقواعد الســـــرية المصـــــرفية، التي قد تحول دون الكشـــــف الكام  عا م لومات م ينة، وإن كانت تلك 

نوع   حســــــــا   ‘ 2’ التقييدات   تنعبق عادة حيا يح  ممث  الإعســــــــار مح  المدلا )انظر القســــــــم ذا الصــــــــلة أدنام(ا  
ات تت لق  إعفاء   ‘ 3’ عليها، التقييدات المفرو ة على الكشف عا الم لومات واستخدامها  حقاا  المتحص   الم لومات  

 غراض عمومية )مث  التحفأ على الموجودات في دعوث جنا ية(. لأ الموجودات المستخدمة ب 
  

 واجبات ممثل الإعسار وصلاحياته -5 

. ويترتا  ( 125) عام بحماية موجودات حوزة الإعسـار والمحافظة عليها على ممث  الإعسـار التزام  ضيعفر  -89
على ذلك ا لتزام ال ام عدد ما الواجبات والمهام، منها ما لتصـــــ   تتبع الموجودات واســـــتردادها. ويشـــــدد الدلي  

 وف الية.على أهمية أن يمب ما قانون الإعسار ممث  الإعسار ما أداء تلك الواجبات والمهام ببفاءة 

ــار وغيرم وتع  - 90 ــتردادها ما قانون الإعسـ ــلة  تتبع الموجودات واسـ ــار ذات الصـ ــتمد  ـــلاحيات ممث  الإعسـ سـ
ما القوانيا وأوامر المحاكم واــــروط الت ييا. وبصــــفة خا ــــة، تعترك للمحبمة في ب ج الو يات القضــــا ية مســــألة  

 __________ 
بعاقة التوقيع  ‘1  ’وفي حال ت يا الإفصاج عا م لومات الحسان المصرفي، قد تشم  الم لومات التي لت يا الإفصاج عنها ما للي ( 123)  

تفا ي   نسخ ما الشيبات أو ‘4’التحويلات البرقيةا  نسخ ما إيصا ت الودا ع أو ‘3’م لومات فتم الحسانا   ‘2’على الحسانا 
المراسلات التي تتضما م لومات   رسا   البريد الإلكتروني أو ‘6’الر يد الحالي في الحسانا  ‘5’التحويلات البرقية الصادرةا 

 الحسان وم لومات أخرث ذات  لة. 
  (124 ) A/CN.9/1133 ، ك( 13الفقرة( . 
 . 120انظر مثلا الدلي ، التو ية  ( 125)  

http://undocs.org/A/CN.9/1133
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ــار . وفي و  ( 126) منم ممث  الإعســــــار أي  ــــــلاحيات لإجراء تحبيقات  ــا ية أخرث، قد يملك ممث  الإعســــ يات قضــــ
م ينة  ـــــلاحيات م ينة لإجراء تحبيقات بحبم منصـــــبه  ينما للزم الحصـــــول على إذن ما المحبمة  تخاذ تدا ير  

 بحسان المدلا.تتص  م املات على خليية  أخرث، مث  فحص سجلات إدارة التحويلات البرقية في مؤسسة مالية 

  الإعســـــــــار المتصـــــــــلة  تتبع الموجودات واســـــــــتردادها على نوع إجراءات  كما تتوقف  ـــــــــلاحيات ممث  -91
ــيية أ ــار )تصــــ ــار التي ععي ما فيها ممث  الإعســــ ــينحي  والإعســــ ــار ســــ إعادة تنظيم( وعلى ما إذا كان ممث  الإعســــ

ــأة. وفي حال ععم   نظام  أو المدلا كليا ــ ي  اليومي للمنشــــ ــار وعا التشــــ ــيعرة على حوزة الإعســــ جز يا عا الســــ
نحية الجز ية، لو ـــــي الدلي  بأن لبيا القانون  و ـــــوج الحدود الفا ـــــلة  يا مســـــؤوليات المدلا ومســـــؤوليات الت 

، تكون  ـــــــــلاحيات ممث  الإعســـــــــار وواجباته ومهامه متوا مة مع حقوا  وبناء على ذلك.  ( 127) ممث  الإعســـــــــار
م ه بأي اـــــــب  آخر، بما في ذلك المدلا والتزاماته، وذلك مثلا في تزويد ممث  الإعســـــــار بالم لومات والت اون  

 .( 128) التحقق ما الم لومات التي يحص  عليها ممث  الإعسار

ويمبا تجميع  ــلاحيات ممث  الإعســار وواجباته ومهامه المتصــلة  تتبع الموجودات واســتردادها على  -92
  النحو التالي

مث   ـــــور التحلي  الجنا ي للســـــجلات  أخذ الصـــــور  إعداد قا مة جرد مفصـــــلة )بســـــب  منها   )أ( 
الإلكترونية(، والأخذ على الفور  زمام الســـــــيعرة على الموجودات التي تشـــــــب  حوزة الإعســـــــار وعلى ســـــــجلات 

 المدلا التجاريةا

ملات سـابقة )  سـيما الحصـول على م لومات عا المدلا وموجوداته والتزاماته وما أجرام ما م ا  )ن(  
ــجلات   ــجلات والملفات الحبومية والمحبمة وســ ــادر متنوعة )مث  الســ ــتبام( ما مصــ الم املات المنفذة خلال فترة ا اــ
ــا   مختلفة )مث  اســـــتجوان المدلا وأي اـــــخص ثالث كانت له م املات مع المدلاا وتفتي  المباني   التحقيق( وبوســـ

حريات وغير ذلك ما خعوات التحقيق(. وقد تعفرض قيود على كييية استخدام  والحاويات والخزا ا والصنادلقا وعم  ت 
ــتجوان )ال لني(  وجه عام  ــة للاســ ــا ية خا ــ ــدار أوامر قضــ ــتصــ ــبي  المثال، قد للزم اســ ــا  . ف لى ســ  ب ج هذم الوســ

ــتجوان المدل  أو  ــملها اســــ ــا   التي يمبا أن يشــــ ــخاُ فقص. ويجوز فرض حدود على المســــ ا  فيما لت لق  ب ج الأاــــ
والألرا) الثالثة )أي "الشـــــــؤون القا لة للتحري"(. ف لى ســـــــبي  المثال، قد تكون ب ج الم لومات محمية ما الكشـــــــف  

. وفي ب ج الو يات القضـا ية،   يبون ( 129) بموجا سـرية ا تصـا ت  يا المحامي وموكله وقواعد السـرية المصـرفية 
و  لعتوقع منه أن يحصــــ  على مســــتندات تحوزها ألرا) ثالثة.  المدلا ملزما  تقديم م لومات    ــــلة لها بالإعســــار،  

ــة على  ــمانات خا ــ ــتخدام نتا جه. وقد تنعبق  ــ ــتجوان وكييية اســ ــاليا ا ســ ــا أن تعفرض قيود على أســ ويمبا أيضــ
اســـــــــتجوان أاـــــــــخاُ م ينيا، مث  الموظفيا. وقد تؤدي مخالفة هذم المتعلبات إلى اتهام ممث  الإعســـــــــار ب ســـــــــاءة  

 إساءة استخدام الإجراءاتا  أو  صلاحيات استخدام ال 

اتخاذ جميع الخعوات اللازمة لحماية وحفأ موجودات حوزة الإعســــــــار ومنشــــــــأة المدلا، بما  )ج( 
 في ذلك منع التصــــر) غير المأذون في تلك الموجودات. ولهذا ال رض، قد ي لق ممث  الإعســــار المســــتودعات

ــتبدال، مث  النقد،  أو ــا ية على ب ج الموجودات القا لة للاســـ ــأة التجارية بأكملها، ويفرض الحراســـــة القضـــ المنشـــ
ويتخذ الخعوات اللازمة لإنفاذ حقوا حوزة الإعســــــــــــار تجام الألرا) الثالثة. وقد يعلا ممث  الإعســــــــــــار أوامر 

مبا لممث  الإعســار أن يصــدر "إاــ ارات  لتنفيذ ما المحبمة. وفي ب ج الو يات القضــا ية، ي ات ليق  أو  وقفل

 __________ 
  (126 ) A/CN.9/1133 ، (ل) 13الفقرة . 
 . 112الدلي ، التو ية  ( 127)  
  (128 ) A/CN.9/1133 ، (م) 13الفقرة . 
 .(ك) 13المرجع نفسه، الفقرة  ( 129)  
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ه هذم الإاـــــ ارات إليهم إيقا)" بصـــــورة مســـــتقلة عا الوقف القانوني وأوامر المحاكم لمنع الأاـــــخاُ الذلا توجق 
 لوما( ما اتخاذ إجراءات )على سبي  المثال نق  الأسهم(ا 14لفترة قصيرة ما الوقت )على سبي  المثال 

التحري عا  ‘1  ’زمة  سـت ادة سـلامة حوزة الإعسـار، بسـب  منهااتخاذ جميع الخعوات اللا )د( 
اســـتصـــدار أوامر تتبع وت قا وبحث    ‘3تتب ها واســـتردادها، ’ ‘2أماكا وجود أي موجودات وســـجلات مفقودة، ’
مبـااــــــــــــــرة دعـاوث إنفـاذ فرديـة وغير ذلـك ما الـدعـاوث، بمـا في ذلـك   ‘4وحجز ما المحبمـة، عنـد ا قتضــــــــــــــاء، ’

المدلريا والشـــــــركاء وغيرهم ما الأاـــــــخاُ الذلا لتحملون مســـــــؤولية  على ل، والدعاوث المرفوعةدعاوث الإبعا
تمثي  حوزة الإعسـار في جميع الأف ال والإجراءات المت لقة بحوزة الإعسـار  ‘5اـخصـية عا التزامات المدلا، ’
ــا ية التجارية ــتحقة  المع ‘6الإجراءات الإدارية(، ’ أو التحبيم أو )مث  الدعاوث القضـ ــداد المدفوعات المسـ البة بسـ

ــار، ’ ــليم الموجودات التي ت ود لحوزة الإعسـ تقديم أوامر الإنفاذ إلى مأمور الإجراءات )مثلا على  ‘7للمدلا وتسـ
ــوية(، ’ ــندات الإذنية والأحبام النها ية واتفاقات التســــ ــاا الســــ ــرا ا، ’ ‘8أســــ ــترداد الضــــ متاب ة  ‘9المعالبة باســــ

 رث  سترداد موجودات حوزة الإعساراالمعالبات المحتملة الأخ

اتخـاذ الخعوات الأخرث المســــــــــــــموج  هـا بموجـا القـانون المنعبق لحمـايـة حوزة الإعســـــــــــــــار  )هـ( 
  التحقق ما المعــالبــات وقبولهــا، وا عتراض على المعــالبــات  ‘1والحفــا  عليهــا وت ظيم قيمتهــا، بمــا في ذلــك ’

ــة ‘2، ’مبال ها أو ــوية الدلون والمقا ـــــــــــ   ا لتزامات أو  إحالة المعالبات ‘3والإجراءات المماثلة، ’ م الجة تســـــــــــ
 موا لتهاا أو رفضها أو  فحص ال قود التي لم تؤد بالكام  باية اتخاذ قرار بشأن تنفيذها ‘4الدلون، ’ أو

ت ييا المحاسبيا والمحاميا وغيرهم ما المهنييا الذلا قد للزم ا ست انة  هم لمساعدة ممث   )و( 
 إجراء بحوث التحليــ  الجنــا ي(، ودفع أجورهم.   أو  الإعســــــــــــــــار في أداء مهــامــه )مثلا لتقــدلر قيمــة الموجودات

 وفي ب ج الو يات القضا ية، قد للزم الحصول على إذن ما المحبمة لإاراك ألرا) ثالثةا

 التفصي ا تقديم م لومات على أساا دوري إلى المحبمة وإلى الدا نيا تبيا سير الإجراءات ب  )ز(  

إلى الدا نيا، حسـا ا قتضـاء، عا إدارة   أو  تقديم تقرير ختامي وكشـف محاسـبي إلى المحبمة  )ج(  
 حوزة الإعسار. 

وفي الو يات القضــا ية التي   يح  فيها ممث  الإعســار مح  المدلا في تشــ ي  المنشــأة فحســا،     -93
الإعســار المتصــلة  تتبع الموجودات واســتردادها  يصــبم أيضــا ممث  المدلا، يمارَا ال دلد ما  ــلاحيات ممث  

 دون أوامر ما المحبمة. وبهذم الصـــفة، يمبا لممث  الإعســـار أن يمارا الحقوا التي كان المدلا ســـيمارســـها 
  دا نيه، والمشـــــــــــاركة أو  لو  الإعســـــــــــار، بما في ذلك تقديم للبات للحصـــــــــــول على م لومات إلى مدلني المدلا

الإجراءات الإداريـة وغيرهـا، وا تصـــــــــــــــال بـالهيطـات  أو  التحبيم أو  قضـــــــــــــــا يـة التجـاريـةالتـدخـ  في الـدعـاوث ال أو
الحبومية، وما إلى ذلك. وعندما لتصــــــــر) ممث  الإعســــــــار  تلك الصــــــــفة، تعلزَم الألرا) الثالثة )مث  اــــــــركات 

ات التي التأميا والمصــــــــــــار) ومقدمي خدمات محافأ ال ملات المشــــــــــــفرة( بموافاته، عند العلا،  نفس الم لوم
كانت ســـــــــــــتقدمها إلى المدلا. وما ثم، كثيرا ما ي ني التصـــــــــــــر)  هذم الصـــــــــــــفة عا الحاجة إلى أي أوامر ما 

الحماية. وبهذم الصفة، لتمبا  أو  المحبمة، مثلا ما أج  الكشف عا م لومات مشمولة بمبدأ سرية ا تصا ت
الأاخاُ غير المت اونيا على تنفيذ التزاماتهم   ممث  الإعسار ما ا ست انة مباارة  هيطات إنفاذ القانون لإرغام

ــار، قد للزمه  ــفة التي لتصـــــــر)  ها ممث  الإعســـــ ــار. وعندما تعفرض قيود أكثر على الصـــــ بموجا قانون الإعســـــ
الحصـــــــول على أوامر ما المحبمة لإرغام الألرا) الثالثة على الت اون م ه. ويجوز فرض جزاءات في اـــــــب   

 ر الممتثليا.سجا على الأاخاُ غي  أو غرامة

ــار والخعوات التي لتخذها فيما لت لق  تتبع   -94 ــتراتيجيات ممث  الإعســــ وقد تؤثر اعتبارات عملية على اســــ
ــار، ــم  توافر الأموال في حوزة الإعســــــ ــتردادها. وهي تشــــــ  وجود تموي   دل  ما لر) ثالث أو  الموجودات واســــــ

الــــدا نيا،  أعلام(، وفرُ النجــــاج، وا  20ترتيبــــات أخرث )انظر الفقرة   أو المتوقع أن ت ود على جميع  لمنــــافع 
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والمقتضـــــيات ال امة بأن لتصـــــر) ممث  الإعســـــار بال ناية والحرُ الواجبيا كما لرج  أعمال حصـــــيف. ف لى  
ســبي  المثال، قد لولي ممث  الإعســار الأولوية لدعاوث تتبع الموجودات واســتردادها فيما لت لق بالموجودات التي 

تأخر ل  أويع رقَ  قد  تتهددها مخالر أخرث. و  أو  لتدني البيمة أو ظروفها، عر ـــــــة للتلف أو  هي، بحبم لبي تها
ــترداد ب ج الموجودات المتنازع عليها   ــار،  لاســــ ــار لكا مع ذلك يمبا لحوزة الإعســــ ــتفا ممث  الإعســــ ما  ةداســــ

تبدلد تلك الموجودات  ت ليق أي م املات تتضــــــــما تلك الموجودات ما أج  الحفا  على الو ــــــــع الراها ومنع  
عدة و يات قضــــــــــا ية فيما لت لق بالموجودات  تشــــــــــم   الأدلة الجنا ية تحبيقات إجراء  إلى حيا ح  المنازعات. و 

 التكاليف أو عمليا بسبا القيود المنعبقة في الو يات القضا ية الم نيةيبون   ، قد  ستصونأنه معلى الرقمية، 
قد يصـــــم ال بس  فقد تكون دعاوث تتبع الموجودات واســـــتردادها ممبنة اعتبارات أخرث. وفي حا ت أخرث،  أو

عمليا ولكنها غير مسـتصـوبة بسـبا اـدة تقلا الموجودات الم نية وعر ـتها للمخالر وانخفاض الفا دة المتوق ة 
إلى حوزة الإعســـار، وذلك مثلا بســـبا عدم وجود ســـوا يمبا التنبؤ  ها لتســـيي  تلك الموجودات.   ادتها  ما اســـت 

وقد تكون ب ج  ـلاحيات ممث  الإعسـار محددة زمنيا )مثلا، قد تنعبق حدود زمنية على رفع دعاوث م ينة(،  
في حيا قد تنقضــــــي  ــــــلاحيات أخرث عند  دء الإجراءات القانونية. وقد لؤدي  دء الإجراءات إلى  دء ال ملية 

 بي  المثال، ما تجريم نفسه.الحماية القانونية للشخص الم ني، على ستوفير الرسمية لكشف الأدلة و 

وعادة ما تنعبق  ـــــمانات تهد) إلى  ـــــمان تحقيق التوازن  يا  ـــــلاحيات ممث  الإعســـــار وارثار  -95
على حوزة الإعسـار والمدلا والدا نيا والألرا) الثالثة. ويلزم تحقيق التوازن  ة تلك الصـلاحياتالمحتملة لممارس ـ

ممث  الإعســـار الحق في الو ـــول إلى م لومات ســـرية واســـتخدامها. المناســـا، على ســـبي  المثال، عندما يعمنم  
المســـتوث  على   ـــلاحياته    ته ـــمانات لكفالة أداء ممث  الإعســـار واجباته وممارس ـــتوفير  ويو ـــي الدلي  أيضـــا   

الألرا)   أو  الضــــــــــــــ وط غير المقبولـة ما جـانـا الـدا نيا أو المعلون ما النزاهـة والجودة )مثلا لتجنـا التوالؤ
ة(. وتشـــم  الضـــمانات الم تادة المتعلبات المت لقة بالمؤهلات، والإفصـــاج عا أي تضـــارن في المصـــالم، الثالث 

ــتبدال ــة المت لقة بالتنحية وا ســـ ــرا) على الت ييا، والأجر والأداء، والإجراءات الخا ـــ ــافة إلى ( 130) والإاـــ . وإ ـــ
لتخذها ممث  الإعســـار فيما لت لق  تتبع الموجودات  ذلك، تنعبق م الير الشـــفافية الم تادة على الإجراءات التي  

واســتردادها )مث  الإفصــاج في الوقت المناســا للمحبمة والدا نيا عما هو مخعص له وما لعرفع ما دعاوث لتتبع  
 الموجودات واستردادها(.

  ويخضــع ممث  الإعســار للمســاءلة عا أداء واجباته، ويتحم  مســؤولية اــخصــية عا ذلك. وقد يعحمق  -96
ــرار التي تلحق بأي دا ا ــؤولية قانونية )غرامات، تنحية، ت ويج عا الأ ـــــــــ ــار مســـــــــ   بالمدلا  أو ممث  الإعســـــــــ

لأدا ها بصــورة غير  أو  يعســتب د بســبا عدم أداء مهامه المت لقة  تتبع الموجودات واســتردادها أو لر) ثالث( أو
أن  ب القانون لزَمون بموجا  عمومية، قد لع   حيحة. وعندما يعالا ممثلو الإعسار بسداد ثما خدماتهم ما أموال

ــتردادها. وقد لعتوقع منهم أن لوافوا  ــار واســـ لثبتوا أنهم اتخذوا جميع الخعوات اللازمة لتتبع موجودات حوزة الإعســـ
ــم   ــتردادها لأغراض التحقق. وقد تشــ ــة بم لومات عا الخعوات المتخذة لتتبع الموجودات واســ ــلعة المختصــ الســ

ــج    ــر هذم الم لومات ســــــ تثبت أي قرارات  التي  جتماعات مع الدا نيا  ا الحجز )والجرد الذي أعجري(، ومحا ــــــ
اســترداد موجودات م ينة، وم لومات عا عمليات تفتي  المركبات، والم لومات الضــريبية، ونســخا   أو  ب دم تتبع

عســــار مما ي ني ما ســــندات الملكية. وعندما تكون الســــلعة الحبومية المختصــــة مســــؤولة عا إدارة إجراءات الإ
، على ال بس ما مســـؤولية الدولة  الشـــخصـــية عدم ت ييا ممث  إعســـار،   تثار مســـألة مســـؤولية ممث  الإعســـار

 .( 131) عا أف ال السلعة المختصة ذات الصلة
  

 __________ 
 . 125-115التو يات  ( 130)  
  (131 ) A/CN.9/1133 ، (ن) 13الفقرة . 
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 الإبطال والدعاوى المماثلة -6 

ب ل اء ما يعجرث قب  إجراءات  ات القوية في تتبع الموجودات واســـتردادها. فهو يســـمم  و الإبعال ما الأد -97
ج   تلك الم املات عديمة المف ول على ب  أو ،الت هد بالتزامات أو  الإعســــــــــــار ما م املات لإحالة الموجودات
قيمتها لصـالم حوزة الإعسـار. والأسـاا المنعقي لإدراج أحبام بشـأن  أو  نحو آخر، واسـترداد الموجودات المحالة
فا  على ســـــــــــــلامة حوزة الإعســـــــــــــار، ودعم الأهدا) الجماعية لإجراءات  الإبعال في قانون الإعســـــــــــــار هو الح

الإعســار، و ــمان توزيع موجودات حوزة الإعســار بصــورة عادلة على الدا نيا بما لتســق مع الأولويات المقررة، 
 .( 132) والثني عا اتخاذ إجراءات في فترة ا قتران ما الإعسار ما اأنها أن تضر بالمصالم الجماعية للدا نيا

وهي تتناول عادة . وترد أحبام بشأن الإبعال في قانون الإعسار الم مول به في م ظم الو يات القضا ية  - 98
ا )ج( الأاـخاُ الذلا يجوز لهم ( 133) ما للي  )أ( م الير تحدلد الم املات القا لة للإبعالا )ن( مدة فترة ا اـتبام 

دعاوثا )ه( النتا ج المترتبة على الإبعالا )و( الدفوع المتاحة رفع دعاوث الإبعالا )د( الحدود الزمنية لرفع تلك ال 
 والضمانات الأخرث. 

ــياا   - 99 ــا ية في تنظيم الإبعال والمفاهيم المرتبعة به، مث  "ســــــــ وهناك ب ج ا ختلا)  يا الو يات القضــــــــ
ــلة". وتســــــــتخدم ب ج الو يات ال  78ال م  الم تاد" )انظر الفقرة  ــا ية م الير  أعلام( و"الأاــــــــخاُ ذوو الصــــــ قضــــــ

مو ـــــــوعية حيث تبع  جميع الم املات التي جرت خلال فترة ا اـــــــتبام والم املات غير المبررة والم املات مع 
ــد   ــتلزم نهجا فرديا وإثبات توفر القصـ ــا ية أخرث م الير ذاتية تسـ ــتخدم و يات قضـ ــلة،  ينما تسـ الأاـــخاُ ذوي الصـ

. وفي إلار الو ية ما هذلا النوعيا ما الم الير مزيجا  ث  و يات قضـــــــــــــا ية أخر تســـــــــــــتخدم  و وال لم وما إلى ذلك. 
م الير الإبعال وا فترا ـــات وتوزيع عاء الإثبات ولول فترة ا اـــتبام تب ا ل لرا)  تبالا  القضـــا ية الواحدة، قد ت 
 غيرهم ما الأاـــــــخاُ ذوي الصـــــــلة( وســـــــبا الإبعال )مث  ا حتيال(. وقد تختلف آثار أو   الم نية )مث  المدلريا 

الإبعال أيضـــــــا تب ا لجميع تلك ال وام   فقد تصـــــــبم ب ج الم املات باللة تلقا يا  ينما تصـــــــبم م املات أخرث  
قا لة للإبعال. وك  هذا يج   الإبعال أداة اســــــــــــتخدامها م قد ولوي  و  يمبا التنبؤ به، و  ســــــــــــيما عبر الحدود  

  املات الخا  ة للإبعال. وعندما لت يا إثبات توفر القصد وال لم لدث الألرا) في الم 

بأجر غير كا) في إحجام ممثلي الإعســـــــــــار عا  أو  وتتســـــــــــبا احتما ت ال م  لمدة لويلة  لا أجر -100
مباارة دعاوث الإبعال. وردا على تلك الشواغ ، تسمم ب ج الو يات القضا ية بأن تستمر دعاوث الإبعال ب د 

خا ــة تتولى أيضــا نتا ج تلك الدعاوث )أي توزيع أي  إقفال إجراءات الإعســار ما جانا اــركات ذات أغراض
عا دات إ ــافية  يا الدا نيا، وما إلى ذلك(. ويقل  هذا التد ير ما الحاجة إلى إبقاء إجراءات الإعســار مفتوحة  

 )أو إلى إعادة فتحها إذا اقتضت نتا ج الإبعال ذلك( وإاراك ممث  الإعسار لوال مدة دعاوث الإبعال.

لممث  الإعســـــــــار بمقتضـــــــــى  أو  لتمييز  يا دعاوث الإبعال والدعاوث المماثلة المتاحة للدا نياويمبا ا -101
ــا ية عدلدة بأن لبااــــــر الدا نون دعاوث  ــبي  المثال، تســــــمم و يات قضــــ ــار. ف لى ســــ قوانيا غير مت لقة بالإعســــ

ــهم ما الم املات القانونية ا حتيالية المر  ــى قانون ا لتزامات لحماية أنفسـ اد  ها تقليص حوزة المدلا عا بمقتضـ
 وقف تلك الدعاوث مبا لريق إحالة الموجودات إلى ألرا) ثالثة بســـــــــوء نية. وفي ب ج الو يات القضـــــــــا ية، ي 

،  د  ما أن لبااـر أو ،ى تلك الدعاوث إيقا) سـيرها بمجرد  دء إجراءات الإعسـار، ولممث  الإعسـار أن لتول أو
بدء إجراءات الإعســــــار بون لإجراءات الإبعال بموجا قانون الإعســــــار. وفي و يات قضــــــا ية أخرث،   ي  ذلك،
ــمم ب هذا ال ــار عند متاب ة  مف ول، حيث يعسـ ــويتها، وتعدمج النتا ج في إجراءات الإعسـ دعاوث الدا نيا إلى حيا تسـ

في ب ج الو يات القضــا ية كوســيلة  ا قتضــاء وحســا ا قتضــاء. وتعســتخدم الصــنادلق ا ســتطمانية ا نتصــافية
 __________ 

 والت ليقات المصاحبة. 316و  228و 218- 217و  99- 87انظر مثلا الدلي ، مسرد المصعلحات، المصعلم )ج( وكذلك التو يات  (132) 
وعادة ما تعحسا هذم الفترة رجعيا اعتبارا ما تاريخ "فترة ا اتبام"  هي الفترة الزمنية التي يجوز إبعال م املات م ينة أ رمت أثناءها.  ( 133)  

 ما تاريخ  د ها )مسرد المصعلحات، المصعلم )ا ا((. للا  دء إجراءات الإعسار أو
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ــةالف الة وناج ة للمعالبة بالملكية، وذلك لمبااــــــرة معالبة  تتبع   التي  أو  ممتلكات واســــــترداد الممتلكات المختلســــ
الممتلكات المبتسـبة ما "أف ال مخالفة للقانون". وتعنشـأ هذم الصـنادلق ا سـتطمانية ب عمال  أو أعسـيء اسـتخدامها،

لمتلقي الموجودات  تأكيد ملكيته النفعية الكاملة لها. وال رض ما الســــماج  يبون ما المنصــــف   عندما  القانون  
ذلـك هو حمـايـة حقوا الملكيـة إذا كـانـت الموجودات قـد أحيلـت  ـدون وجـه حق. ويمبا لتلـك الأدوات أن تكمـ  

 بف الية دعاوث الإبعال على نحو ي ج  باسترداد حوزة الإعسار.
  

 القابلة للإبطالالمعاملات  )أ(  

ــا يــة لأخرث،   - 102  تتفــاوت الم ــالير التي تحــدد الم ــاملات التي يمبا إبعــالهــا تفــاوتــا كبيرا ما و يــة قضـــــــــــــ

وقد تشم  جوانا مو وعية وذاتية وافترا ات مختلفة، منها ما لت لق بالضرر الذي للحق بالدا نيا. ويشير الدلي  
عرقلـة قـدرة الـدا نيا على تحصـــــــــــــيـ    أو   تـأخير  أو   يعقصــــــــــــــد  هـا تثبيص   الم ـاملات التي   ‘ 1  ’ إلى الم ـاملات التـاليـة 

  الدا نيا المحتمليا أو   الموجودات عا متناول الدا نيا إب اد  المعالبات عندما يبون ال رض ما تلك الم املات هو 
ــالم الدا نيا بعريقة أخرث  أو  ــرار بمصـــــــــ ــلحة في الممتلكات  المدلا  فيها   ي ح ي الم املات التي  ‘ 2’ ا الإ ـــــــــ مصـــــــــ
  ،متدنيةقيمة  مقا     أو  قيمة أق  ما البيمة المبافطة  أو  مقا   قيمة إسـمية  أو   على سـبي  الهبة  ا التزام لتحم  فيها  أو 
ــرا قد أجرث  بون  ي و  ــرا نتيجة لها )الم املات  أو   تلك الم املات عندما كان م سـ ــبم م سـ ــة البيمة(ا  أن أ ـ المنقو ـ
ــيبه الم املات التي أعجريت ف  ‘ 3’  ــ  فيه أحد الدا نيا على أكثر ما نصــــــــ ــرا وحصــــــــ ي وقت كان فيه المدلا م ســــــــ

  حقق فا دة ما ذلك النصــــــــيا )الم املات التفضــــــــيلية(. وما أمثلة ذلك ســــــــداد  أو   النســــــــبي ما موجودات المدلا، 
منم مصـلحة  ـمانية كضـمان لدلون قا مة غير مضـمونة. ويمبا أيضـا إبعال   أو  مقا ـة دلون لم تسـتحق ب د  أو 

 تسجيلها ب د الموعد النها ي الذي يحددم القانون.  أو   إلداع المصالم الضمانية 

في ب ج الو يات القضـــا ية. وبد  ما ذلك، لعلاحَق    وجود له منقو ـــة البيمة  اللم املات امفهوم  و  -103
في حا ت أاــــــــــيع، للإخلال  واجباتهم  أو  المدلرون لتصــــــــــرفهم في الموجودات ببيمة أق  ما قيمتها الســــــــــوقية،

تفســــــرها  أو  م املة ما هذا القبي . وفي و يات قضــــــا ية أخرث، يحدد القانون م الير الإبعال  هم  رامب ا  تمانية  
ة  ي  ـافإ أو   ـيق لل اية. وفي مجموعة أخرث ما الو يات القضـا ية، قد تنعبق م الير أخرث على نحو المحاكم 

ــبي  الي الدلي ، فإلى الم الير المدرجة ف  ‘1  ’قا لة للإبعال أو  قد تكون الم املات التالية باللة،  لامث  لى ســــــــــ
أي مدفوعات يســــــــددها المدلا عا دلون مســــــــتحقة، وأي م املات أخرث يجريها المدلا مقا   عوض ب د توقفه  

ــارم، إذا كانت الجهات التي تلقت مدفوعات ما المدلا ــهار إعســـ ــداد دلونه وقب  إاـــ املت م ه على ت  أو عا ســـ
ــدادا  ــتبام إلى  ‘2’علم  توقفه عا الســ ــيم الممتلكات خلال فترة ا اــ إذا أدت الممارســــة المشــــروعة للحق في تقســ

 ب ضهم. أو ر بمصالم ك  الدا نياا ر الإ

فيما لت لق بالإبعال في إعادة التنظيم مقارنة بالتصيية، خصو ا إذا فتحت  مختلفة  وقد تنشأ اعتبارات  -104
إجراءات إعادة التنظيم لصــــالم كيان موســــر. وتنظم الو يات القضــــا ية تلك المســــألة بعريقة مختلفة، مع الحفا   
على قدر ما المرونة والخيارات في إعادة التنظيم أكثر مما هو الحال في إجراءات التصــيية. وقد تكون الســلعة  

ب تهـا في إجراءات إعـادة التنظيم في لـد لجنـة الـدا نيا،  النهـا يـة لتقرير الم ـاملات القـا لـة للإبعـال التي لنب ي متـا
التي لعتوقع منهـا أن تتخـذ هـذا القرار لكـ  حـالـة على حـدة، وأن تبيم الأثر الكـامـ  لـدعوث الإبعـال على الـدا نيا  

الخعة لدث الدا نيا غير المضـــــــــمونيا   يةقبولمإعادة التنظيم في الوقت المناســـــــــا وبنجاج، بما في ذلك  فرُ و 
ــا رأي فيما لت لق بمصـــير دعاوث الإبعال  الذي  ــتفيدون ما دعاوث الإبعال. وقد يبون للجنة الدا نيا أيضـ قد يسـ

تلك   تناولالتي لبااـــــــرها الدا نون قب   دء إجراءات إعادة التنظيم رغم أن الو يات القضـــــــا ية ليســـــــت موحدة في 
ــألة )انظر الفقرة   لمتاب ة إجراءات الإبعال في إعادة التنظيم،  أعلام(. وقد تختلف ارليات المســــتخدمة    101المســ

بما في ذلك إحالتها إلى  ــندوا اســتطماني. ففي نظام المدلا المتملك، قد ي يقا ممث  إعســار خصــيصــا لدعاوث 
الإبعال ما أج  إزالة تضــــارن المصــــالم الذي ســــينشــــأ حتما إذا تركت تلك الدعاوث للإدارة المســــؤولة عا إ رام 
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تصــــــبم خا ــــــ ة للإبعال أثناء إجراءات إعادة التنظيم. وهذا ا حتمال كبير لأن الم املات الم املات التي قد 
التي كثيرا مـا تخضــــــــــــــع للإبعـال في إجراءات إعـادة التنظيم تشــــــــــــــمـ  الم ـاملات التي يجريهـا المعل ون وإحـالـة 

 .( 134) موجودات المدلا الى أاخاُ ذوي  لة
  

 فترة الشتباه )ب( 

فترة ا اتبام أيضا ما و ية قضا ية لأخرث. وقد تتبالا  ما الو ية القضا ية الواحدة تب ا  تتبالا مدة  -105
لنوع الم ـاملـة والجهـة التي أ رمـت م هـا الم ـاملـة. ف لى ســــــــــــــبيـ  المثـال، عنـدمـا تت لق الم ـاملات القـا لـة للإبعال  

ن تاريخ  دء حسـان فترة ا اـتبام بأاـخاُ ذوي  ـلة، تنص قوانيا الإعسـار عادة على فترة ااـتبام ألول. ويبو 
تاريخ  د ها ف ليا. وقد تنعبق قواعد خا ـــــــة في حســـــــان فترة  أو رجعيا إما تاريخ للا  دء إجراءات الإعســـــــار
ــتبام رجعيا في حالة الدمج المو ـــوعي ــتبام ما تاريخ    .( 135) ا اـ ــا ية، قد تبدأ فترة ا اـ وفي ب ج الو يات القضـ

 .( 136) اكتشا) م املة مخيية
  

 الحق في رفع دعاوى الإبطال )ج(  

د عا  دء إجراءات  ي الوح أو حســــا الو ية القضــــا ية، قد يبون ممث  الإعســــار هو المســــؤول الر يســــي -106
الإبعال. وتعدفع تكاليف دعاوث الإبعال باعتبارها نفقات إدارية، ولكا قد توجد أيضـــــــــــا نهج  دللة لمبااـــــــــــرة هذم 

ــروا دعاوث إبعال في ب ج الو يات  20الدعاوث وتمويلها )انظر الفقرة  ــتعيع الدا نون أن لبااــــــ أعلام(. و  يســــــ
ب ذن المحبمة في حال عدم موافقة ممث  الإعسار. ويو ي الدلي   هذا  أو القضا ية إ  بموافقة ممث  الإعسار،
ــمم ب ج القوانيا ل ــرة إجراءات الإبعال في ا ذلك وارغب دا ا أو أكثر، إن هم النهج. وتســــــ لحا ت التي  ، بمبااــــــ

 يقرر فيها ممث  الإعسار، بالنظر إلى جميع ا عتبارات، عدم  دء تلك الإجراءات.

لأن  أو  وفي حال الســــــماج للدا نيا  بدء إجراءات الإبعال، إما على قدم المســــــاواة مع ممث  الإعســــــار -107
البيمة  أو  زاء الموجوداتممث  الإعســـــــــــار قرر عدم  دء تلك الإجراءات، ت تمد قوانيا الإعســـــــــــار نهجا مختلفة إ
ــيوعا )وهو النهج المبيا في الدلي ( هو م املة الموجودات ــتردة. والنهج الأكثر اـ ــتردة كجزء   أو  المسـ البيمة المسـ

البيمـة إلى الحوزة لصـــــــــــــــالم جميع   أو ما الحوزة على أســـــــــــــــاا أن ال رض ما الإبعـال هو إعـادة الموجودات
د على ســــــــبي  الأولوية ســــــــوث النفقات والتكاليف الخا ــــــــة  دعاوث  الدا نيا. وفي تلك الحالة،   يجوز أن تع  ســــــــدق

أي حـد بمـا   لتجـاوز  الإبعـال التي رف هـا الـدا نون  و ــــــــــــــفهـا نفقـات إداريـة في حـالـة نجـاج إجراءات الإبعـال،  
ى  علبمبااـــــــــــرتها  قوانيا أخرث الدا نيا الراغبيا في مبااـــــــــــرة دعاوث إبعال لزمم  أقصـــــــــــى قد يقررم القانون. وقد تع 

مســؤوليتهم ونفقتهم الخا ــة، أي أن التكاليف التي لتكبدونها   تعرد. وتنص قوانيا أخرث على أن ك  ما يعســترد  
ه ما لتبقى فقص إلى حوزة   يمبا أن يعســــــتخدم لت عية التكاليف والوفاء بمعالبة الدا نيا المتقا ــــــيا، على أن لعوجق

 ديم حسابات تفصيلية.واجا تق  الدا نيا المتقا يا  وفاء الإعسار، رهنا   
  

 مهل بدء دعاوى الإبطال )د( 

د مهــ  لبــدء دعــاوث الإبعــال  - 108 د   أو   قــد تحــدق د. وعنــدمــا تحــدق  ــدء إجراءات    ع ، فــ نهــا تبــدأ عــادة م مهــ    تحــدق
ــريان المهلة  ــفها، يمبا أن لبدأ ســ ــار أن يبتشــ ــار. وفي حالة الم املات المخيية التي   لعتوققع ما ممث  الإعســ الإعســ

 الم املات ا حتيالية لأي مه .  بشأن المرفوعة  خضع دعاوث الإبعال ت ما وقت كشف تلك الم املات. وعادة    
  __________ 

  (134 ) A/CN.9/1133 ، (ع) 13الفقرة . 
أكثر ما أعضاء مجموعة المنشآت كأنها جزء ما حوزة إعسار واحدة  أو "الدمج المو وعي"  هو م املة موجودات والتزامات اثنيا ( 135)  

 ، الجزء الثالث، المصعلم )ه((. الدلي )
  (136 ) A/CN.9/1133 ، (س) 13الفقرة. 

http://undocs.org/A/CN.9/1133
http://undocs.org/A/CN.9/1133
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 ثباتالعناصر الواجب إثباتها وعبء الإ  )هـ(  

بالدا نيا. ف لى ســـــــبي   ـــــــرار  لإاب بما فيها تلك المت لقة فترا ـــــــات فيما لت لق بالإبعال، قد تتبالا ا  -109
ــبي ــرر أن  قا   للدحج ب  أو المثال، قد يبون هناك افتراض نسـ ــيلحق با  ا ـ لدا نيا في حال أعجريت الم املات سـ

معالبات مضـمونة  لسـداد  على  أو ما قب على  ـمانة جدلدة لدلون موجودة  انعوت   أو  مع أاـخاُ ذوي  ـلة
 ، يســـــت ني يمبا أن غير مســـــتحقة. وفيما لت لق بالم املات مع الأاـــــخاُ ذوي الصـــــلة على وجه الخصـــــوُ

نشــــأ أ ــــبم م ســــرا نتيجة لها. وقد ل قد   يبون  أن أو القانون عا ااــــتراط أن يبون المدلا م ســــرا وقت الم املة،
ت لق الأمر بالتصــــــر) في الممتلكات على ســــــبي  عندما ل بالدا نيا  لحق   ا ــــــرر أن  افتراض غير قا   للدحج ب 

 الهبة، باستثناء إتاحة ا نتفاع  لا مقا  ، وسداد المعالبات غير المضمونة غير المستحقة.

إثباتها ما أج  إبعال م املة م ينة.  الواجا نهج مختلفة إزاء تحدلد ال نا ــــــر   قوانيا الإعســــــار أخذ وت  - 110
المســـتفيد ما الم املة عاء إثبات أن الم املة   تندرج  ـــما أي فطة ما الم املات تحم  قوانيا، ل في ب ج ال ف 

ال لم  أو   المدلا وقت الم املة،  عســـــــار  دحج ب ج ال نا ـــــــر على الأق ، مث  ال لم ب عاء   أو  ، القا لة للإبعال 
الم املة اســــــتيفاء  أن لثبت  ب عســــــار ممث  الإ إلزام  بأن الم املة منقو ــــــة البيمة. وتنص قوانيا إعســــــار أخرث على 

ــ ا فيها  ــمم قوانيا أخرث  تحوي  عاء الإثبات إلى العر) المقا   في الحا ت التي يصــــ ــروط الإبعال. وتســــ اــــ
ــد المدلا الف لي كان ا حتيال على الدا نيا،  ــار أن لثبت أن قصـــ  فيما لت لق بال نا ـــــر التي  أو   على ممث  الإعســـ

 الإعسار إثباتها بصفته اخصا ما خارج الم املة المعلون إثباتها. قد يص ا على ممث  

وفي ســــــــــــــيـاا مجموعـة المنشــــــــــــــآت، قـد تـأخـذ المحبمـة ب يا ا عتبـار الظرو) التي أعجريـت فيهـا تلـك  -111
ــاء مجموعة المنشـــــــــــــآت الذلا هم   ال لاقةع ما ذلك الم املة، و   يا ألرا) الم املة، ودرجة ا ندماج  يا أعضـــــــــــ
 م ـاملـة، وال رض ما الم ـاملـة، ومـا إذا كـانـت الم ـاملـة قـد أســــــــــــــهمـت في عمليـات المجموعـة كبـ ، ألرا) في ال

 لرا)  لأاــخا ــا آخريا ذوي  ــلة مزايا   تعمنم عادة  أو وما إذا كانت الم املة قد منحت أعضــاء المجموعة
 .( 137) هم  لة ين  الذلا   تربص

  
 النتائج المترتبة على الإبطال )و( 

  ،موجودات إلى الحوزة ما    حصــــــــــــــ  عليـهمـا  مـا لعلزَم العر) المقـا ـ  في م ـاملـة أعبعلـت بـأن لرد  عـادة   -112
أن لـدفع للحوزة نقـدا مـا ي ـادل قيمـة تلـك الم ـاملـة إذا أمرت المحبمـة  ـذلـك. وقـد تنعبق قواعـد لتقـدلر البيمـة  ب ـ أو

أحـالهـا  أو  لمـدلا بـأقـ  ما قيمتهـاموجودات م ينـة ب ـد أن قـدرهـا ا أو  نحو الأعلى تســــــــــــــمم بـ عـادة تقييم م ـاملات
 بصورة احتيالية.

إذا تصـــر) العر) المقا   لعر) المقا   معالبة عادية غير مضـــمونة تجام الحوزة. و دث اوقد يبون ل -113
 تقديم معالبة.    تعنزل مرتبة معالبته. وإذا لم يمتث  العر) المقا   لأمر المحبمة، فقد   يعسـمم لهفقد  ،  بسـوء نية

 الموجودات والحقوا مو وع الإبعال.رد وتشترط ب ج الو يات القضا ية تسوية المعالبات في وقت 
  

 الضمانات )ز(  

القيود الشــــا  ة، إ ــــافة إلى تلك المذكورة أعلام، ما . و  ــــلاحيات الإبعالا على قيودالقانون يفرض   -114
م ينة  ـــــــــــد الإبعال، مث  أن تكون الم املة الم نية قد أع رمت   إعفاء م املات م ينة ما الإبعال وتوفير دفوع

أن القانون المنعبق على إجراء خا ـع للإبعال   يسـمم بأي وسـيلة للع ا في ذلك  أو  في سـياا ال م  الم تاد
 الإجراء في الحالة ذات الصلة.

 
 __________ 

 . 217الدلي ، التو ية  ( 137)  
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 الدعاوى المرفوعة على المديرين وأصحاب الأسهم وأشخاص آخرين -7 

 المسؤولية المدنية والجنائية عن الختلاس وسوء الئتمان والأفعال الأخرى المماثلة فيما يتعلق  )أ(  
 بموجودات المدين

ف   مماث  فيما لت لق بالموجودات التي لنب ي أن تصـــــــبم جزءا   أو  عندما يعشـــــــتبه في حدوث اختلاا -115
 اــــــــــــخاُ المؤهليا، مث  الهيطات الرقا يةغيرهم ما الأ أو  الدا نيا أو ما حوزة الإعســــــــــــار، لممث  الإعســــــــــــار

المدلريا وأ ـــحان الأســـهم وغيرهم ما  ـــلوع لتحدلد مدث  ياتالســـلعات الحبومية المختصـــة، مبااـــرة تحر  أو
. وإذا ثبت ارتكان المدلريا  إذا انعبق ذلك  نتهاكاتهم المحتملة لواجباتهم ا  تمانيةإلى جانا ا، فيها  الأاـــــــــخاُ

ــهم  ــحان الأسـ ــلوكا احتيالياوأ ـ ــخاُ سـ ــبي  المثال،  أو  وغيرهم ما الأاـ ــريف )على سـ ــرب أن يبونوا  غير اـ  واسـ
بونون عر ـة  (، فقد ي  و ـفهم معل يات املات أجروا ا ي المدلر أن  أو أموال الشـركة لتحقيق مباسـا اـخصـية،

 .ةاخصي  يةمسؤولحمقلون  جنا ية ويع المدنية و المسؤولية لل

هؤ ء الأاــــــخاُ هو في المقام الأول اســــــترداد الموجودات   علىاوث مدنية رفع دعما تحبيقه  والمراد  -116
. وذلك يضــــــــما الموجودات إلى الحوزة في حال ت ذر اســــــــتردادوردها  قيمة تلك الموجودات  ت ويج   أو  الم نية،

 ســــوء ا  تمانيحدث اســــت ادة ســــلامة حوزة الإعســــار بحيث ت ود إلى و ــــ ها الذي كانت ســــتكون عليه لو لم 
ــافة إلى ذلك، الف    لا أو ــار. وبالإ ـ ــبم جزءا ما حوزة الإعسـ مماث  فيما لت لق بالموجودات التي لنب ي أن تصـ

 ف   مماث  )الكســـا الفا ت، أو  يجوز الأمر بالت ويج عا الأ ـــرار، مث  الخســـا ر الناجمة عا ســـوء ا  تمان
ــرار   أو  تناقص قيمة الموجودات، أو ــادية الناجمة عا الدعوث(، وللمحبمة أن تقدر غير ذلك ما الأ ـــــ ا قتصـــــ
الأرباج الشـــخصـــية ما الموجودات   أو المنافعإذا تحققت لك  حالة على حدة. وعلاوة على ذلك، ة الت ويج قيم

قد لعلزَم الأاــخاُ الم نيون  بيان تلك المباســا وتســليمها إلى حوزة الإعســار. ويمبا لهذم الأغراض  فالم نية،  
أي ف   مماث ، مث   أو  موجودات الشــــخصــــية ل اــــخاُ الذلا تثبت مســــؤوليتهم عا ســــوء ا  تماناســــتخدام ال

 استثماراتهم. أو عقاراتهم أو حساباتهم المصرفية

هؤ ء   على المرفوعــة  مــدنيــة  ال دعــاوث  في ال ــتنعبق  وم ظم ا عتبــارات النــااـــــــــــــطــة في دعــاوث الإبعــال   - 117
حوزة  مردم   المســؤولية الر يســية عا البيام  ذلك لأن ســبا الدعوث أن ممث  الإعســار لتحم وما ذلك الأاــخاُ، 
بموافقة ممث  اـخاُ  الأ رفع قضـايا مدنية في حق هؤ ء أي لر) آخر ذي مصـلحة   أو   للدا نيا يمبا  الإعسـار. و 
ــار،  ــاي  أو  الإعســـ د تكاليف هذم القضـــ ــدق ــار. وما المتوقع أن تســـ ا بموافقة المحبمة في حال عدم موافقة ممث  الإعســـ

وتموي  الأت ان المشـرولة بمصـادر تموي   دللة، مث  سـمم ت ب ج الو يات القضـا ية لكا  و ـفها نفقات إداريةا 
في حق  تلك القضــايا الخا ــة بمتاب ة    تســتمر الإجراءات ما الممبا أن أعلام(. و  20التقا ــي )انظر أيضــا الفقرة 

   تستتبع إعادة فتم إجراءات الإعسار.  أو   نتا جها المدلريا ب د إقفال إجراءات الإعسار، وقد تستتبع  

ــايا تتم  و  -118 ــيلية  أو المنقو ـــــــة البيمة أو إبعال الم املات ا حتياليةإلى جانا متاب ة تلك القضـــــ التفضـــــ
ــخاُ، مث  حع  ــهم وغيرهم ما الأاــ ــحان الأســ زم الأجور غير التي ربما تكون أع رمت  يا المدلا والمدلريا وأ ــ

غيرهم ما المـدلريا قبـ   ـدء إجراءات   أو  ت ـدلـ  عقود ال مـ  مع كبـار الموظفيا التنفيـذلياة عا  النـاتج ـالم قولـة 
ــار ــاء مجلس الإدارة بأق  ما قيمإحالة   أو، الإعســــ ــركة إلى أعضــــ ــلحة   أو م قولة،ال  تهاموجودات الشــــ منم مصــــ

متاب ة تلك القضايا  ة افيمبا إ. و تفضيلية مانية في تلك الموجودات لأعضاء مجلس الإدارة بموجا اروط 
ــب   ــا إلى سـ ــا) ا أيضـ ــار لتيحها  قد  التي  خرث  الأنتصـ ــهم وغيرهم ما ما  قانون الإعسـ المدلريا وأ ـــحان الأسـ

رفضـــــها، والمســـــؤولية  أو الأاـــــخاُ، مث  إرجاء المدفوعات المســـــتحقة لهم ما المدلا، وإنزال مرتبة معالباتهم
 الأاخاُ في إجراءات الإعسار )انظر أدنام(.المشتركة والمت ددة لأولطك  أو الفرعية

وبالإ ـافة إلى إمبانية اسـترداد موجودات ذات اـأن لحوزة الإعسـار، مما يبف  زيادة عا دات الدا نيا،   -119
تؤدي متاب ة هذم القضــــــايا أيضــــــا وظيفة وقا ية ورادعة هامة. وعلى الرغم ما إمبانية ا ســــــتراــــــاد ب وام  مث  
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ــايا، التكاليف والوقت واح ــوان متاب ة تلك القضـ ــتصـ تمال النجاج، كما هو الحال في الإبعال، في تحدلد مدث اسـ
في القســــم المت لق  تفاع  تتبع   ف ن اعتبارات أوســــع نعاقا، مث  ســــيادة القانون، قد تملي البيام  ذلك )انظر أدنام

 ادها مع الإجراءات الجنا ية(.دالموجودات واستر 
  

 التحقق من المطالبات )ب( 

ــتبيا في مرحلة مببرة، أي قب  قبول تؤدي   -120 آليات التحقق ما المعالبات وظا ف مختلفة منها أنها تســـــــــ
ــار، أي تزوير مختلقة،  أو أف ال مماثلة، وتحول دون تقديم معالبات احتيالية أو  المعالبات في إجراءات الإعســـــــ

رادعا ف ا  أمام ارتكان تلك رليات هذم اتشــــــــــب  بناء على ذلك، . و اتخاذ الإجراءات المناســــــــــبةوتســــــــــاعد على  
 الأف ال وتنفي أيضا الحاجة إلى تتبع الموجودات واستردادا  حقا في حال قعبلت هذم المعالبات.

بالإ ـــافة إلى ذلك، تخضـــع ب ج المعالبات، مث  معالبات الأاـــخاُ ذوي الصـــلة، أثناء التحقق، و  -121
ــاد  ــتراــ ــتبانة الحاجة إلى إللاء تلك لتمحيص خاُ على نحو تكميلي. ويمبا ا ســ  نتا ج هذا التمحيص في اســ

إنزال مرتبتها، في حال كان  أو  المعالبات م املة خا ـــــــــــة. ف لى ســـــــــــبي  المثال، يجوز تخييج مبلإ المعالبة
 .( 138) هناك ما لبرر ذلك

  
 توسيع نطاق المسؤولية )اختراق الستار المؤسسي( )ج(  

القضــــا ية إمبانية اختراا الســــتار المؤســــســــي وتوســــيع نعاا المســــؤولية لتشــــم  تتوخى ب ج الو يات  -122
ــأة المدلنة ــيعر على المنشـ ــخاُ، مث  الشـــخص الذي يسـ ــهم والمدلريا وغيرهم ما الأاـ ــحان الأسـ يملك  أو أ ـ

. وما الظرو) التي قد تبرر تلك ( 139) حصــــــــة كبيرة فيها )مث  الشــــــــركة الأم في ســــــــياا مجموعات المنشــــــــآت(
إساءة استخدامها وكذلك السلوك  أو الكيان المسيعر على است لال المنشأة المدلنة أو إقدام حا ز الأسهم التدا ير

 .( 140) كواجهة أو ا حتيالي، بما في ذلك التجز ة المصعن ة واستخدام هيب  المنشأة على نحو  وري 
  

 أوامر الإسهام )د( 

في ب ج الظرو)، أن تأمر عضـوا موسـرا في في سـياا إعسـار مجموعات المنشـآت، يمبا للمحبمة  -123
ــاء المجموعة ارخريا الخا ـــــــــــــ يا ب ج   أوة لت عية جميع  حددالمجموعة بأن يعســـــــــــــهم بأموال م دلون أعضـــــــــــ

لإجراءات الإعسـار. وقد تشـم  هذم الظرو) الحا ت التي يبون فيها عضـو المجموعة الموسـر قد أتى  تصـر) 
حال موجودات عضـــو المجموعة المتهاوي إلى عضـــو  أن يبون أكغير مناســـا إزاء عضـــو المجموعة الم ســـر )

على نحو  ل ضـو المجموعة المتهاوي  سـتحقة اسـتفادة ما المزايا الضـريبية الم أو مجموعة آخر  ثما غير مناسـا
ــار  حقة(.   ــو المجموعة المتهاوي في أي دعوث إعســ ــدد إلى دا ني عضــ يقل  ما مقدار الأموال التي ســــو) تســ

ــدر أ ــآت، مثلا في الحا ت التي يخفي ويمبا أن تصـ ــار مجموعات المنشـ ــياا إعسـ ــا خارج سـ ــهام أيضـ وامر الإسـ
 فيها اخص ما نشاله التجاري ما خلال المدلا.

 ال دلد ما المصـــــــــالم المختلفة التي ب ويلاحأ الدلي  أن أوامر الإســـــــــهام تعســـــــــتخدم باعتدال لأنها تمس  -124
 .( 141) قد يص ا التوفيق  ينها

  
 __________ 

 والجزء الثالث.  325-319و  184- 169المرجع نفسه، التو يات  ( 138)  
 .5المصعلحات، الفقرة  مسردانظر مثلا الجزء الثالث،   ( 139)  
 . 100-95المرجع نفسه، الجزء الثالث، الفص  الثاني، الفقرات  ( 140)  
 . 104-101المرجع نفسه، الفص  الثاني، الفقرات  ( 141)  
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 الدمج الموضوعي )هـ(  

ــفة لجبر الضـــرر -125 ــيلة منصـ ــفه وسـ المحبمة  قتنع  عندما ت  أو يمبا إ ـــدار أمر بالدمج المو ـــوعي  و ـ
ا لتزامات الخا ـــــــــــة ببيانات اعتبارية منفصـــــــــــلة إلى حد لت ذر م ه تحدلد  أو  الموجودات‘ امتزاج 1’بما للي  

كيانات  ـلوع  ‘2’ أو اتأخيرات غير متناسـبة أو دون نفقاتما المسـؤولية عا ا لتزامات  أو  ملكية الموجودات
الدمج المو ــــوعي بحيث يبون ، مشــــروع غرض تجاري  يس لهلنشــــاط احتيالي  أو  اعتبارية منفصــــلة في مخعص

النشــــــــــــــاط. وفي هـذم الحـا ت، ت ـامـَ  موجودات والتزامـات الكيـانـات المـدمجة   أو  لتقويم ذلـك المخعص  ا ــــــــــــــروري ـ
مو ـــــــوعيا كأنها جزء ما حوزة واحدة. وتســـــــقص المعالبات والدلون  يا الكيانات المدمجة مو ـــــــوعيا، بما فيها 
دة. المدلونية المضــــمونة، وت امَ  المعالبات  ــــد فرادث الكيانات كما لو كانت معالبات  ــــد حوزة إعســــار واح

ــا ية إلى أن الدمج المو ــــــوعي قد   لت لق بجميع موجودات   ــوا ق القضــــ ــير ب ج الســــ الكيانات والتزامات وتشــــ
 .فقص هاالمدمجة مو وعيا،     ب ض

ويســـلم الدلي  بأهمية الت ام  بحذر مع الدمج المو ـــوعي لأنه لثير مســـا   حســـاســـة وقد لت ارض مع   -126
الدلي  الضــــمانات الشــــا  ة لفرض مث  هذا التد ير  ذكر وبناء على ذلك، ل مبدأ الشــــخصــــية ا عتبارية المســــتقلة. 

أنه لنب ي الحصـــــــــول على أمر ما المحبمة للمضـــــــــي بالدمج الإجرا ي   ‘1  ’ا ســـــــــتثنا ي، بما في ذلك ما للي
ــاءا   أنه لنب ي إخعار الألرا) ذات المصـــــلحة بجلســـــة    ‘2’وتمبيا المحبمة ما ت دل  الأمر، حســـــا ا قتضـــ

أنه يمبا اســــــــــــتب اد ب ج  ‘3’نظر فيها في أمر محبمة محتم  بالدمج المو ــــــــــــوعيا  ع التي ســــــــــــيع ا ســــــــــــتما
أنه لنب ي، كقاعدة عامة، احترام   ‘4’الموجودات والمعالبات ما أمر الدمج المو ــوعي في ظ  اــروط م ينةا 
ترا) بالأولويات أنه لنب ي ا ع ‘5’حقوا وأولويات الدا ا الذي لديه مصـــــــــلحة  ـــــــــمانية في أحد الموجوداتا 

المقررة بمقتضـــى قانون الإعســـار والمنعبقة فيما لت لق بالشـــخصـــية ا عتبارية المســـتقلة قب   ـــدور أمر الدمج 
المو وعي. ومع ذلك، يشدد الدلي  على  رورة عدم إغفال تصورات الدا نيا، ويسلم بأنه في حال أحال عضو  

ي المجموعة، لنب ي الســــماج بالدمج المو ــــوعي م ســــر في مجموعة منشــــآت موجودات إلى ال ضــــو الموســــر ف
 .( 142) لموجودات والتزامات ال ضويا الم سر والموسر إذا استوفي معيار الدمج المو وعي بعريقة أخرث 

  
 وأشكال الدمج الأخرى   (143) التنسيق الإجرائي  )و( 

ــا يـة، لنص القـانون على إمبـانيـة التنســــــــــــــيق -127 الإجرا ي )أو الإدارة  الـدمج   أو  في ب ج الو يـات القضــــــــــــ
ــية   ــند للقضــ ــد المدلا والشــــركات التاب ة له(. وعادة ما يعســ ــلة )مثلا  ــ ــار ذات الصــ المشــــتركة( لإجراءات الإعســ
المدمجة نفس ملف القضـية، وتعسـند إلى قا ـي الإعسـار نفسـه، ويع يقا لها ممث  إعسـار واحد.  يد أن موجودات  

 في الدمج المو وعي، تظ  منفصلة ومتمالزة.والتزامات ك  مدلا م ني، خلافا لما يحدث 

وإجراءات الإعســــــــار  ( 144) ويتناول الدلي  التنســــــــيق الإجرا ي في ســــــــياا إعســــــــار مجموعات المنشــــــــآت -128
تنســـــيق الإجراءات المترابعة   أو . وفي حالة إجراءات الإعســـــار المبســـــعة، يشـــــير الدلي  إلى دمج( 145) المبســـــعة

ــار الم ــآت وإعســـــ ــار المنشـــــ ــة ب عســـــ ــار الشـــــــخصـــــــي ما أج  م املة الدلون التجارية الخا ـــــ ــتهلكيا والإعســـــ ســـــ
وا ســتهلاكية والشــخصــية المتشــاببة لمنظمي المشــاريع الفردليا ومالكي المنشــآت الصــ رث والصــ يرة المحدودة  
المســؤولية وأفراد أســرهم م املة اــاملة. ولأغراض تتبع الموجودات واســتردادها، يمبا أن يبشــف الدمج الإجرا ي  

 __________ 
 والت ليقات المصاحبة.  231- 219المرجع نفسه، التو يات  ( 142)  
إجراءات الإعسار المت لقة بأعضاء مجموعة المنشآت. ويظ  ك  ما أولطك  أكثر ما  أو "التنسيق الإجرا ي"  هو تنسيق إدارة اثنيا ( 143)  

 الأعضاء، بما في ذلك موجوداته والتزاماته، مستقلا ومتمالزا )الدلي ، الجزء الثالث، المصعلم )د((.
 والت ليقات المصاحبة. 210- 202الدلي ، التو يات  (144) 
 والت ليقات المصاحبة.  366- 364المرجع نفسه، التو يات  ( 145)  
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املات أعجريت  يا المدلنيا ذوي الصــلة وكذلك عا الموجودات التي قد لتم الت تيم على ملكيتها الحبيبية  عا م 
 ما خلال ترتيبات  يا المدلنيا ذوي الصلة.

  
 أدوات مصممة خصيصا لإجراءات الإعسار: السياق العابر للحدود -باء 

 
 الحدود في الدولة الطالبةمباشرة دعوى لتتبع الموجودات واستردادها عبر   -1 

و يات قضــــــــــــا ية على موجودات المدلا التي لنب ي أن تصــــــــــــبم جزءا ما حوزة الإعســــــــــــار توزع قد ت  -129
على تبيُّا مبان تلك الموجودات في  ت يا م لومات أخرث  أو أيضـــــــــا أدلةتوفر مختلفة. وإ ـــــــــافة إلى ذلك، قد ت 

   ود تكون( المصـادر المحتملة للم لومات، مث  المدلا نفسـهدول أجنبية. وعلاوة على ذلك، قد   تكون )أو   ت 
غيرهم ما الأاـــــخاُ، موجودة في الدولة التي  دأت إجراءات الإعســـــار. وفي حال   أو الشـــــهود أو  المدلريا أو

ــا ية لتلك الدولة ــار، يمبا  أو  عدم الموافقة على الخضـــوع للو ية القضـ الت اون بعريقة أخرث مع إجراءات الإعسـ
إلى لرا مختلفة لإجبارهم على ا متثال لأوامر المحبمة النااطة عا إجراءات الإعسار. وفي جميع هذم   اللجوء

الحا ت، قد لت يا رفع دعاوث لتتبع الموجودات واســـــتردادها عبر الحدود. وفي ب ج الدول، قد لت يا أن تقتنع  
لبررها، وخصــــــو ــــــا في  ــــــوء ما تنعوي المحاكم بأن دعاوث تتبع الموجودات واســــــتردادها عبر الحدود لها ما 

للزم الحصـــــول على إذن إ ـــــافي ما المحبمة لكي لتابع   عليه ما تكاليف، قب  الإذن  ها. وفي دول أخرث،  
ممث  الإعسـار دعاوث تتبع الموجودات واسـتردادها عبر الحدود. ويظ  ممث  الإعسـار مسـؤو  عا تلك الدعاوث 

 أمام المحبمة والدا نيا.

لعلزَم ممث  الإعســــار ب اــــراك ســــلعة حبومية مختصــــة )مث  أميا المظالم في قضــــايا الإعســــار( في  وقد   - 130
إجراءات تتبع الموجودات واستردادم عبر الحدود، وذلك مثلا عندما يعلا ما سلعة أجنبية المساعدة في استجوان  

تجميد الموجودات الكا نة هناك.   أو   الحصـــــــــــول على أدلة أخرث ما دول أجنبية،  أو  المدلريا المبيميا في الخارج، 
وقد تنعبق الصــــــــــــبوك الدولية. ف لى ســــــــــــبي  المثال، عندما تكون الدول الم نية ألرافا في ا تفاقية المت لقة  تبليإ  

 تشـــــــــــــريا الثـاني/  15الوثـا ق القضــــــــــــــا يـة وغير القضــــــــــــــا يـة إلى الخـارج في المســــــــــــــا ـ  المـدنيـة والتجـاريـة المؤرخـة  
، يجـا اســـــــــــــتخـدام إجراءات تلـك ا تفـاقيـة للتبليإ في الخـارج.  ( اتفـاقيـة  هـاي المت لقـة بـالتبليإ ) ( 146) 1965نوفمبر  

 وعندما تكون الدول الم نية ألرافا في اتفاقية  هاي المت لقة بالحصـــول على الأدلة خارج البلد في المســـا   المدنية
، تعتبع إجراءات تلـك ا تفـاقيـة (  هـاي المت لقـة بـالإثبـات اتفـاقيـة  )   ( 147) 1970آذار/مـارا    18المؤرخـة   التجـاريـة  أو 

 . للحصول على الأدلة 

وتكم  ذلك الإلار  ـــــبوك دولية وأحبام قانونية داخلية أخرث، بما فيها الصـــــبوك التي تشـــــترع إلار   -131
الحصـــول على الأونســـيترال للإعســـار عبر الحدود. وهي تخفف، في جملة أمور، ما حاجة ممث  الإعســـار إلى 

الإنابة القضـــا ية( ما أج  الو ـــول   أو قنصـــلية )مث  التصـــدلق أو  تراخيص محلية واتخاذ إجراءات د لوماســـية
إلى المحاكم الأجنبية والحصـول على المسـاعدة وا نتصـا) في تتبع الموجودات واسـتردادها. كما أنها تبسـص إلى 

ــ ار الدا نيا الأجانا  بدء إجراءات الإعسـ ـــــب يد  حد  ــتراط  إاــــ ــراحة على أنه   لنب ي ااــــ ار المحلية بالنص  ــــ
 .( 148) الإنابة القضا ية وغيرها ما الشبليات المماثلة لهذا ال رض

  
 __________ 

-www.hcch.net/en/instruments/conventions/status    للاللاع على حالة ا تفاقية والإعلانات والتحفظات التي أ دلت عليها، انظر  ( 146)  

table/?cid=17 . 
-www.hcch.net/en/instruments/conventions/status    للاللاع على حالة ا تفاقية والإعلانات والتحفظات التي أ دلت عليها، انظر  ( 147)  

table/?cid=82 . 
 ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود. (2) 14انظر، مثلا، المادة  ( 148)  

http://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=17
http://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=17
http://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=82
http://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=82
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 دعاوى تتبع الموجودات واستردادها في الدولة المتلقية -2 

ــأ للبات عبر  -132 ــتردادها في الدولة اقد تنشــــ المتلبية ما لحدود ما أج  رفع دعاوث تتبع الموجودات واســــ
ما إجراءات الإعسـار التي ليسـت إجراء ر يسـيا و  غير ر يسـي. وقد تنظر  أو  غير الر يسـي أو  الإجراء الر يسـي

بالتوازي مع، إجراءات   أو  متخصــــــــــصــــــــــة في الدولة المتلبية في إلار، أو تجارية أو فيها محاكم إعســــــــــار مدنية
ــار المحلية ــلة بحو  أو الإعسـ ــار ذاتها،غيرها ما الإجراءات المتصـ في حالة عدم وجودها. وقد ت الَج  أو  زة الإعسـ

 العلبات ما لر) واحد ومع اتخاذ التدا ير الأخرث اللازمة لضمان ف الية تتبع الموجودات واستردادها.

ما وقد تعفرض اـــــــروط مختلفة على قبول العلبات. وقد تكون ب ج الشـــــــروط خا ـــــــة  دعوث م ينة  -133
ردادها. ف لى ســــبي  المثال، في حال للا اســــتصــــدار أمر بختم موجودات المدلا  تتبع الموجودات واســــت دعاوث 

إثبـات وجود تلـك الموجودات    ،عنـد للـا الأمر،  حجزهـا، قـد للزم أو  تجميـدهـا أو  الكـا نـة في إقليم الـدولـة المتلبيـة
رث عموما على أي المنتفع بأدلة ظاهرة الوجاهة. وقد تنعبق اـــــــــــروط أخ أو  ومبانها وأن المدلا مالكها القانوني

دعوث لتتبع الموجودات واســتردادها في الدولة المتلبية. ف لى ســبي  المثال، قد تشــترط ب ج الدول  دء إجراءات  
، قب  الســـماج  رفع دعوث محلية بشـــأن تتبع الموجودات واســـتردادها.  هاغير  ومحلية، ما قبي  إجراءات إعســـار أ

بحبم قضا ي أجنبي ارلا مسبقا لدعاوث تتبع الموجودات   أو بيوفي دول أخرث، قد يبون ا عترا) ب جراء أجن 
واسـتردادها المحلية، وإن كان يمبا أيضـا إتاحة اـب  ما أاـبال ا نتصـا) كتد ير مؤقت قب  ا عترا). وعادة 

 النظام ال ام و مانات تت لق بحماية الدا نيا والمصالم المحلية.تخص ما تنعبق استثناءات 

لأونســــــيترال بشــــــأن الإعســــــار عبر الحدود إمبانية تقديم الدولة المتلبية المســــــاعدة ذات  ويتوخى إلار ا -134
. وبالنظر إلى أن (149)الصـــــــلة  تتبع الموجودات واســـــــتردادها بصـــــــر) النظر عا ا عترا) بالإجراءات الأجنبية

ر في ظرو) تنعوي على خعر داهم  تبدلد   موجودات حوزة  دعاوث تتبع الموجودات واســــــــتردادها كثيرا ما تبااــــــــَ
إخفا ها، ف ن و ـــول الممث  الأجنبي و ـــو  مبااـــرا وغير مشـــروط وســـري ا إلى المحاكم في الدول   أو الإعســـار

 .(150)تتبع الموجودات واستردادهالبيمة الدوات ما الأالمشترعة قد يبون 
  

 العتراف )أ(  

 التدا ير المؤقتة في سياا إجراءات الإعسار قيد النظر
ــار قيد النظر  في   - 135 ــياا إجراءات إعســــــ ــا ية، يمبا ا عترا)  تدا ير مؤقتة تتخذ في ســــــ ب ج الو يات القضــــــ

المجاملة. و  ت تر)   أو   الم املة بالمث  على سـبي   أو   وإنفاذ تلك التدا ير عا لريق أوامر الإنفاذ، اسـتنادا إلى م اهدة 
ــا ية أخرث بالتدا ير المؤقتة  بالتدا ير المؤقتة المنبثقة ما المحبمة التي تملك اختصــــــاُ   ت تر) إ    أو   و يات قضــــ

 ر) تلقا يا بالتدا ير التحفظية النااطة في المنعقة. ت . وفي ا تحاد الأوروبي، يع  الر يسي  فتم الإجراء الأجنبي 

ا عترا) بالتدا ير المؤقتة استمرارَ تلك التدا ير  تقديم للا للاعترا) بالإجراء    قرارع لَرهما   ، ادةفي الو  -136
لوما مثلا(. وتنعبق ا ســتثناءات الم تادة المت لقة بالنظام ال ام والضــمانات   20)في غضــون الر يســي  الأجنبي 

ي الدولة العالبة على الكافية لحماية الدا نيا. وقد تؤثر مبررات فرض تد ير مؤقت والضــــــــــمانات المصــــــــــاحبة ف
 .( 151) ا عترا) به وف اليته عبر الحدود

  
 __________ 

 ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود. 9و  7انظر، مثلا، المادتيا  ( 149)  
الو ول للممثليا الأجانا للإجراءات الر يسية الجارية في المنعقة. ولهؤ ء الممثليا أن يعلبوا مباارة في ا تحاد الأوروبي، يسمم  هذا   ( 150)  

ودون أي ابليات أخرث أي تدا ير متاحة بمقتضى قانون دولة عضو في المنعقة التي توجد فيها موجودات المدلا لتأميا تلك 
 الموجودات والحفا  عليها. 

  (151 ) A/CN.9/1133 ، (ج) 13الفقرة. 

http://undocs.org/A/CN.9/1133
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 الأحبام القضا ية المت لقة بالإعسار
على أســــــــاا   أو  ت تر) م ظم الدول بالأحبام القضــــــــا ية المت لقة بالإعســــــــار عا لريق أوامر الإنفاذ -137

ــا يــة المت لقــة  أو  الم ــاملــة بــالمثــ  م ــاهــدة دوليــة. ويتيم ا تحــاد الأوروبي ا عترا) التلقــا ي بــالأحبــام القضـــــــــــــ
بالإجراء    المتصـــــلةبالإعســـــار النااـــــطة في المنعقة. وت تر) دول أخرث بالأحبام القضـــــا ية المت لقة بالإعســـــار 

ــترط ب ج الدول أ  يبون  به الأجنبي المؤه  للاعترا) وقت تقديم مح  إقامة محلي  لمدعى عليه اث دل. وتشـــــــــ
وي ج  إلار الأونســيترال بشــأن الإعســار عبر الحدود با عترا) بالأحبام القضــا ية  الدعوث المؤدية إلى الحبم.
 ، بما في ذلك، في ظ  ظرو) م ينة، الأحبام التي   تنشـــــــــأ عا إجراءات ر يســـــــــية ( 152) المتصـــــــــلة بالإعســـــــــار

 .( 153) غير ر يسية إجراءاتعا  و  
  

 الإجراءات الأجنبية
 عا لريق أوامر الإنفــاذ.  وذلــك  فقص،  الر يســــــــــــــيــة  تتوخى ب ج الــدول ا عترا) بــالإجراءات الأجنبيــة   -138

ما  لدان م ينة. وقد تقب  دول أخرث ا عترا) فقص في  ر يسية  وفي دول أخرث،   يع تر) إ  ب جراءات أجنبية  
انعبقـت م ـاهـدة دوليـة تنص على ا عترا) بـالإجراءات الأجنبيـة.  أو  لمثـ  مبرســــــــــــــاحـال كـان مبـدأ الم ـاملـة بـا

وتقتضـي دول أخرث أن يبون نظام الإعسـار في الدولة العالبة مشـا ها لنظام الإعسـار المحلي، وخصـو ـا فيما 
سـار عبر الحدود  لت لق بم املة الدا نيا، لمنم ا عترا) بالإجراء الأجنبي. وي ج  إلار الأونسـيترال بشـأن الإع

 غير الر يســــــــــــــيـة(. ويتوخى أن تبـت المحـاكم في للـا ا عترا)   أو  ا عترا) بـالإجراءات الأجنبيـة )الر يســــــــــــــيـة
"في أقرن وقـت ممبا" وينص على تـدا ير تمبا المحـاكم ما ا نتهـاء ما النظر في للـا ا عترا) وأي للـا  

. وتحدد ب ج الدول المشــــترعة فترة زمنية، عادة ( 154) محدد  تخاذ تدا ير انتصــــا) محلية في أقرن وقت ممبا
 أيام(، للنظر في للبات ا عترا). 10-3)ما تكون قصيرة جدا 

  
 عواقب العتراف  )ب(  

 آثار ا عترا)
في غالبية الو يات القضـــــــــا ية، بمجرد ا عترا) بالإجراء الأجنبي، يع تر) بأي قرار  ـــــــــادر في هذا  -139

وث أخرث. وفي ب ج الو يات القضــا ية، يبون للإجراء الم تر) به آثار إجراءات  ادعالإجراء دون الحاجة إلى 
ــيية المحلية التي  ــار المحلية. غير أن الإجراء الم تر) به ليس له أثر رج ي )مثلا،   يمبا إل اء التصــ الإعســ

 __________ 
كانت إجراءات  أ مرتبص  ها ارتبالا جوهريا، سواء   "الحبم القضا ي المت لق بالإعسار"  يعقصد به حبم قضا ي ناتج عا إجراءات إعسار أو  ( 152)  

ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن ا عترا) بالأحبام القضا ية المت لقة بالإعسار    ( د )   2الإعسار الم نية اختعتمت أم لم تعختتم )المادة 
سلعة إدارية، اريعة أن يبون للقرار الإداري نفس مف ول   نفاذها(. "الحبم القضا ي"  يعقصد به أي قرار، أيا كان مسمام، تصدرم محبمة أو وإ 

ما قانون   ( ج )   2أمر، وكذلك تحدلد التكاليف والنفقات )المادة  حبم  ادر عا محبمة. ولأغراض هذا الت ريف، يشم  القرار أي مرسوم أو 
رال النموذجي بشأن ا عترا) بالأحبام القضا ية المت لقة بالإعسار وإنفاذها(. وتشم  "الأحبام القضا ية المت لقة بالإعسار" الأحبام الأونسيت

ما إذا كان لنب ي إبعال  التي تتناول ما للي  تشبي  حوزة الإعسار، مث  ما إذا كان لنب ي تسليم الموجودات إلى حوزة الإعسار، أو 
أي اب  آخر ما الأداءا مسؤولية المدلريا عا أف الهم في فترة ا قتران ما   لدان له بمبلإ أو  ما إذا كان المدلا لدلا أو  أو الم املة،  

ت يير خعة إعادة التنظيم  خارج المحبمةا إقرار أو  الإعسارا استجوان المدلرا إ راء الذمةا الموافقة على اتفاا إعادة هيب  لوعية أو 
 والشرج المصاحا.  ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود   2المادة    التصيية. انظر  أو 

ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن ا عترا) بالأحبام القضا ية المت لقة بالإعسار وإنفاذها والشرج المصاحا.   (ج) 14انظر المادة  ( 153)  
وتو م المادة سيا التي اعتمدتها الأونسيترال إلى جانا قانون الأونسيترال النموذجي بشأن ا عترا) بالأحبام القضا ية المت لقة  

ما  21ظر عا أي تفسير سا ق يفيد خلا) ذلك، تشم  التدا ير ا نتصافية المتاحة بمقتضى المادة بالإعسار وإنفاذها أنه بصر) الن
 قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود ا عتراَ) بالأحبام القضا ية وإنفاذها.

 ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود. (3) 17انظر المادة  ( 154)  
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اءات فرعية محلية  (. وفي و يات قضـــــــــا ية أخرث، قد لؤدي ا عترا) ب جراء أجنبي إلى فتم إجر إجراؤهاســـــــــبق 
ــار الداخلي. وتســــــــــمم ب ج القوانيا للممث  الأجنبي بأن يعلا عدم فتم أي إجراءات   تدار وفقا لقانون الإعســــــــ
فرعيـة عنـد ا عترا). وهـذا الخيـار غير متـاج مثلا حيا يقـدم دا نون محليون )الموظفون على ســــــــــــــبيـ  المثـال( 

 عترا). وفي هــذم الحــا ت، تعفتم إجراءات فرعيــة.  معــالبــات في ســــــــــــــيــاا الــدعوة إلى تقــديم معــالبــات ب ــد ا 
ها، لأســـــبان عملية، وذلك ءوفي ب ج الحا ت، تبدأ إجراءات الإعســـــار المحلية، رغم أن القانون   يشـــــترط  د

 تفاديا للت قيدات المت لقة بالو ية القضا ية وغيرها.

دود،   يجوز، ب د ا عترا) ب جراء  وبمقتضـــى قانون الأونســـيترال النموذجي بشـــأن الإعســـار عبر الح -140
أجنبي ر يســـــي،  دء إجراء في الدولة الم تر)  ها إ  إذا كانت للمدلا موجودات في تلك الدولة. وتقتصـــــر آثار 
ــا، بـالقـدر الضــــــــــــــروري لتنفيـذ الت ـاون  هـذا الإجراء على موجودات المـدلا الكـا نـة في هـذم الـدولـة، ويجوز أيضــــــــــــ

ية والممثليا الأجانا، أن يشـم  ذلك موجودات المدلا الأخرث التي لنب ي، بموجا  والتنسـيق مع المحاكم الأجنب 
 .( 155) قانون الدولة الم ترفة، إدارتها في نعاا هذا الإجراء

  
 ا نتصا)
 تشـــــــم  ســـــــب  ا نتصـــــــا) المحلية المت لقة  تتبع الموجودات واســـــــتردادها التي تمنم عادة عند ا عترا)   - 141
  خصـــــــــــــومـه  أو   التزامـاتـه  أو  حقوقـه  أو   الإجراءات الفرديـة المت لقـة بموجودات المـدلا  أو   وقف الـدعـاوث   ‘ 1’    مـا للي 
التصـــــــــــــر) فيهـا على نحو   أو   رهنهـا  أو   موجودات المـدلا التنفيـذ على موجوداتـه وت ليق الحق في إحـالـة أي ما  أو 

ــيترال النموذجي بشــــأن الإعســــار عبر الحدود، يبون هذا  نافذا تلقا يا عند   ا نتصــــا) آخر )بمقتضــــى قانون الأونســ
تقييـد إدارة المـدلا لموجوداتـه في الـدولـة المتلبيـة، إلى جـانـا   أو   إنهـاء  ‘ 2’ (ا  ( 156) ا عترا) بـ جراء أجنبي ر يســـــــــــــي 

الســــــــــــماج للممث  الأجنبي ب دارة موجودات المدلا الكا نة في الدولة   أو  أكثر،  أو   ا ممث  إعســــــــــــار محلي واحد ت يي 
ــبا لبي ة تلك الموجودات  ‘ 3’ جز يةا   أو   المتلبية إدارة كاملة  ــيي  ال اج  لموجودات المدلا بسـ ــبا   أو   التسـ لأي سـ

ــافة إلى ذلك، للمحبمة الم ترفة أن تســــــمم لممث  أج  عا لريق ممث  م يا محليا،  أو  نبي، مبااــــــرة آخر. وبالإ ــــ
باســـــــــــــتجوان الشـــــــــــــهود وأخذ الأدلة الموجودة في إقليم الدولة الم ترفة. ويجوز للمحبمة الم ترفة أن تأمر  تســـــــــــــليم 
ــبي    ــومه إلى الممث  الأجنبي. ويمبا منم ســـــــــ ــؤونه وحقوقه والتزاماته وخصـــــــــ م لومات عا موجودات المدلا واـــــــــ

محدودا في نوعه ونعاقه وم اليرم الأخرث بالم الير المتاحة بموجا القانون    ،   يبون  و أ   ، انتصــا) آخر، قد يبون 
 الـداخلي للـدولـة الم ترفـة. وتســـــــــــــمم ب ج الـدول للمحـاكم بـالإذعـان للانتصــــــــــــــا) الـذي تـأمر بـه المحبمـة العـالبـة.  

ت لق فقص بالموجودات  وقد يبون ا نتصـــــــــــا) الممنوج لممث  إجراء أجنبي غير ر يســـــــــــي محدودا في نعاقه )مثلا ل 
 . ( 157) غير الر يسي و  لت لق إ  بالم لومات المعلوبة في ذلك الإجراء(  الأجنبي   المدارة في الإجراء 

  
  لاحيات الممث  الأجنبي عند ا عترا)

التزامات و في ب ج الو يات القضــــا ية، يحصــــ  الممث  الأجنبي، عند ا عترا) به، على نفس حقوا   -142
اتخاذ أي إجراءات قســـــــرية في الدولة   أو  عامة ـــــــلاحيات الممث  الم يا محليا، لكا   يجوز له ممارســـــــة أي 

لدولة الم ترفة ســـــــــتنشـــــــــأ تجام الم ترفة. وما ثم، ف ن التزامات المدلا والأاـــــــــخاُ ارخريا المبيميا في إقليم ا
ــار  أو  للبات أو  الممث  الأجنبي. وللممث  الأجنبي  وجه خاُ  )أ( أن يقدم التماســـــات عرا ج في إجراء إعســـ

 __________ 
 ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.  28المادة  ( 155)  
 ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.  20المادة  ( 156)  
 ر الحدود. ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عب 21المادة  ( 157)  
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المـدلا في    في حقلعبـدأ به  أو  ا )ن( أن لتـدخ  في أي إجراء لبـدأم المـدلا( 158) لت لق بالمـدلا في الدولة الم ترفة
دعـاوث ممـاثلـة  أو ااــــــــــــــر، في حـدود قـانون الـدولـة الم ترفـة، دعـاوث إبعـال محليـةا )ج( أن لب ـ( 159) الـدولـة الم ترفـة

ا )د( أن يعلـا أي تد ير حمـاية متـاج بموجا  ( 160) لإل ـاء مف ول الأف ـال الضــــــــــــــارة بالدا نيا في الدولة الم ترفة
 لثة.قانون الدولة الم ترفةا )ه( أن يقدم معالبات  سترداد موجودات حوزة الإعسار تجام ألرا) ثا

ــته  ـــــــــــــلاحيته في الدولة الم ترفة، أن يمتث  لقانون   -143 ــار، لدث ممارســـــــــــ تلك  ويعتوقع ما ممث  الإعســـــــــــ
الإجراء الأجنبي )مثلا فيما لت لق بصلاحيات الممث  المنعبقة على لقوانيا  ل. ومع ذلك، ف ن الإذعان ( 161) الدولة
 يعســـــــــتب د في ب ج الدول ما لم لت ارض مع النظام ال امالم لومات المعلون الحصـــــــــول عليها(    أو الأجنبي

مع التـدا ير  أو  مع آثـار إجراء إعســــــــــــــار محلي مفتوج في الـدولـة الم ترفـة أو القوانيا الـداخليـة للـدولـة الم ترفـة أو
 إذنا خا ا ما المحبمة.في الخارج موجودات الالمؤقتة المتخذة في تلك الدولة. وعادة ما لتعلا نق  

ــا يـة التي تعفتم فيهـا )دا مـا وفي   - 144 في ظرو) م ينـة فقص( إجراءات فرعيـة محليـة، عنـد  أو   الو يـات القضــــــــــــ
لإجراءات الفرعية مســــؤو  في المقام الأول  في ا ا عترا) بالإجراء الأجنبي، قد يبون ممث  الإعســــار الم يا محليا 

ــافة إلى للا أي نوع ما ال  ــتردادها. وإ ــ م لومات ما أي لر)، يمبنه أن لتخذ عا دعاوث تتبع الموجودات واســ
لر)    في حق دعوث أخرث   أو   تدا ير لتأميا الموجودات ذات الصلة. وللممث  الأجنبي أن لبدأ دعوث إبعال محلية 

 ثالث )مث  معالبات المسؤولية والرد والت ويج( فقص إذا تخلى ممث  الإعسار الم يا محليا عا البيام  ذلك. 
  

 (162)التعاون والتنسيق بشأن الإعسار عبر الحدود  - 3 

أقرت الجمعيـة ال ـامـة ل مم المتحـدة، عنـدمـا  حظـت اعتمـاد قـانون الأونســــــــــــــيترال النموذجي بشــــــــــــــأن   -145
الإعســـــــار عبر الحدود وقانون الأونســـــــيترال النموذجي بشـــــــأن ا عترا) بالأحبام القضـــــــا ية المت لقة بالإعســـــــار 

ــار عبر الحدود لزيد ما احتمال إخفاء موجودات  وإنفاذها، بأن  ــــــــــ ف   ــيق والت اون في حا ت الإعســــــــ التنســــــــ
. وعندما تكون هناك حاجة إلى تتبع الموجودات واستردادها عبر الحدود، قد لؤدي   ف  ( 163) تبدلدها أو المدلا

 التنسيق والت اون إلى ازدواجية الجهود وزيادة تكاليف جميع الإجراءات ذات الصلة.

تت دد وسـا   وأاـبال التنسـيق والت اون. وب ضـها قد يعحدد في القانون. ف لى سـبي  المثال، قد يقتضـي  و  -146
قانون الإعســــار نشــــر الم لومات المت لقة ب جراءات الإعســــار عبر الحدود في الجريدة الرســــمية المحلية، تيســــيرا 

 لتبادل الم لومات وتنسيق الإجراءات المتزامنة.

يات تنســـــيق وت اون أخرث لحالة م ينة باســـــتخدام مجموعة أدوات التنســـــيق والت اون  ويمبا تصـــــميم آل -147
المتاحة للمحاكم وممثلي الإعســــار في الدول الم نية. وقد لتوقف تصــــميمها على مدث إلحاج الحاجة إلى ســــبي   

مبـان   اعتبـارات أخرث، منهـا على ســــــــــــــبيـ  المثـال على  انتصــــــــــــــا) فيمـا لت لق  تتبع الموجودات واســــــــــــــتردادها و 
الأاــــــخاُ ارخريا ذوي الصــــــلةا القانون   أو  الشــــــهود أو  اســــــتردادهاا مبان المدلا أو  الموجودات المراد تتب ها

ــا  ــا ـ ــتردادهاا المحاكم التي تملك اختصـ ــا   الأخرث المت لقة  تتبع الموجودات واسـ الذي يحبم الموجودات والمسـ
ــا  ا العر) الأقدر بحبم موق ه ع ــتردادها في على تلك الموجودات والمســــــ لى رفع دعاوث تتبع الموجودات واســــــ

 __________ 
 ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.  12المادة  ( 158)  
 ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.  24المادة  ( 159)  
 ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.  23المادة  ( 160)  
 ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.  5انظر مثلا المادة  ( 161)  
 ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن إعسار 2الفص  الرابع ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والفص   ( 162)  

 مجموعات المنشآت. 
 ، الفقرة الخامسة ما الدلباجة.73/200، الفقرة الراب ة ما الدلباجة، و52/158قرارا الجمعية ال امة  ( 163)  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N98/764/77/PDF/N9876477.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/456/67/PDF/N1845667.pdf?OpenElement
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  و يات قضـــــــــا ية مختلفةا ما إذا كان الأمر لت لق بمجموعة منشـــــــــآتا ما إذا كانت الإجراءات المتزامنة ممبنة،
 .( 164)  دء إجراء محلي أو ما إذا كان لت يا التماا ا عترا) ب جراء أجنبي أو
  

 ضمان تنسيق الإجراءات المتزامنة  )أ(  

في حال تزاما إجراء أجنبي وإجراء في الدولة المتلبية بشـــــــــأن المدلا نفســـــــــه، لتوقع ما المحبمة في الدولة  - 148
ــاركيا في الإجراءات المتزامنـة وأن تكفـ    المتلبيـة أن تنســـــــــــــق وتت ـاون مع المحـاكم الأجنبيـة والممثليا الأجـانـا المشـــــــــــ

 . ( 165) نتصا) الممنوج للمساعدة في الإجراءات الأجنبية ا تساا  يا ا نتصا) الممنوج في الإجراءات المحلية وا  

ــا ما المحبمة المتلبية أن  - 149 ــأن المدلا ذاته، لعتوقع أيضــــــــ وفيما لت لق  وجود أكثر ما إجراء أجنبي واحد بشــــــــ
إجراء  تلتمس الت اون والتنســــيق مع المحاكم والممثليا الأجانا المشــــاركيا وأن تكف  اتســــاا أي انتصــــا) يمنم لممث  

أجنبي غير ر يسي ب د ا عترا) ب جراء أجنبي ر يسي مع الإجراء الأجنبي الر يسي. وإذا اعتعر) ب جراء أجنبي ر يسي  
ب د إلداع للا ا عترا)، فما المتوقع أن ت يد المحبمة النظر في   أو   ب د للا ا عترا) ب جراء أجنبي غير ر يســـي 
تنهيه إذا ثبت لدلها أنه   لتســـق  أو  الإجراء غير الر يســـي، وأن ت دله أي انتصـــا) ســـاري المف ول معنم ما أج  ذلك 

مع الإجراء الأجنبي الر يســـي. وإذا اعتعر) ب جراء أجنبي غير ر يســـي آخر، ب د ا عترا) ب جراء أجنبي غير ر يســـي،  
 . ( 166) تنهيه ما أج  تيسير التنسيق  يا الإجراءات  أو  ت دله  أو  وجا على المحبمة أن تمنم ا نتصا) 

وفي جميع حــا ت الإجراءات المتزامنــة، عنــدمــا تقرر المحبمــة منم انتصــــــــــــــا) لممثــ  إجراء أجنبي غير  - 150
ت دلله، ف ن عليها أن تقتنع بأن ا نتصــــا) لت لق بموجودات لنب ي، لبقا لقانون   أو   تمدلد هذا ا نتصــــا)  أو   ر يســــي 

 . ( 167) أنه يخص الم لومات المعلوبة في هذا الإجراء  أو   الر يسي، هذم الدولة، إدارتها في إلار الإجراء الأجنبي غير 

وينص قانون الأونســـــــيترال النموذجي بشـــــــأن الإعســـــــار عبر الحدود أيضـــــــا على أنه   يجوز، كقاعدة  -151
ــار في دولـة أجنبيـة، أن لتلقى   عـامـة، للـدا ا الـذي تلقى جزءا ما المبلإ فيمـا لت لق بمعـالبـة لـه في إجراء إعســــــــــــ

المـدلا، لالمـا كان المبلإ المـدفوع نفس دفع عا نفس المعـالبـة في إجراء الإعســــــــــــــار المحلي فيمـا لت لق   مبل ـا لعـ 
 .( 168) تلقام الدا اسبق أن للدا نيا ارخريا ما نفس الرتبة أق  نسبيا ما المبلإ الذي 

  
 التصال المباشر والتعاون بين المحاكم وممثلي الإعسار  )ب(  

يقتضــي ا تصــال والت اون المبااــريا  يا المحاكم وممثلي الإعســار توخيا  أو عســارقد لتيم قانون الإ -152
 لإدارة حا ت الإعسار عبر الحدود ببفاءة. وقد تيسر هذم التدا ير تتبع الموجودات واستردادها.

ــاتها المحلييا مع نظرا هم -153 ــبيا إزاء اتصــــال وت اون قضــ   وقد أخذت ب ج الدول تقليديا  نهج متحرر نســ
محاميهم، رغم أن هذا النهج   لعتبع   أو  مشاركة ممث  الألرا) أو الأجانا والممثليا الأجانا، أحيانا  دون علم

 في ب ج الو يات القضا ية إ  فيما لت لق بالمحاكم والممثليا الأجانا ما مجموعة م ينة ما الدول.

على إذن خاُ، ب قامة اتصــال مبااــر  نظرا هم  وفي دول أخرث، قد   يعســمم للقضــاة، ما دون الحصــول  - 154
ــيما  دون علم  أو  الأجانا  ــاركة ممث  الألرا)  أو   الممثليا الأجانا، و  ســ قد لتمن ون عا البيام  أو   محاميهم،  أو   مشــ
ــتنادا إلى اعتبارات تت لق بالأخلاا  أو   ذلك  على   عدم ا للاع  أو   الل ة  أو   الثقافة القانونية  أو  لترددون في البيام به اســ

 القوانيا الأجنبية وتعبيقها. 
 __________ 

 لأسبان عملية. سام أخرث ما هذم الورقة، قد يبون  دء إجراء محلي معلوبا بموجا القانون أوكما لوحأ في أق  ( 164)  
 ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.  29المادة  ( 165)  
 ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.  30المادة  ( 166)  
 . (ج) 29و (2) 23و (3) 21المواد  ( 167)  
 ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود.  32المادة  ( 168)  
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ــأ واجا عام بالت اون  يا المحاكم الأجنبية والممثليا الأجانا إ  ب د ا عترا)  - 155 وفي ب ج الدول،   لنشــــــــ
بــالإجراء الأجنبي الر يســـــــــــــي وفيمــا لت لق بــه فقص. وقــد   تفرض ب ج الــدول هــذا الواجــا إ  فيمــا لت لق بــالمحــاكم  

 ا مجموعة م ينة ما الدول. وفي ب ج الدول، قد   لنشأ هذا الواجا على الإللاا. والممثليا الأجانا م 

يج   ت ظيم الت اون في مســـا   الإعســـار عبر الحدود قد   هاهدفا نعباا  متعلبات عامة عدم وجود و  -156
أن  في تقديم المســــــــاعدة إلى الإجراءات ذات الصــــــــلة في دول أخرث، خصــــــــو ــــــــا عندما   لبدوتتردد  المحاكم 

في الت اون  أكبر  ترددا المحاكم بدي  ت وقد نعوي على عنصـــــــــــــر دولي. ت تنظر فيها تلك المحاكم التي جراءات  الإ
تتبع   ب يــدم روض أمــامهــا. وقــد ي يق ذلــك إلى حــد   أو  عنــدمــا   لت لق للــا الت ــاون بــأي إجراء قيــد نظرهــا
 تصر) على وجه السرعة.الالموجودات واستردادها خا ة عندما لعتوقع ما المحاكم 

ــرة بالمحاكم الأجنبية -157 ــال مبااــــ ــار عبر الحدود للمحاكم ا تصــــ ــأن الإعســــ ــيترال بشــــ  ويتيم إلار الأونســــ
ار، في ممارســتهم  ا ويتيم لممثلي الإعس ــ( 169) المســاعدة منهم مبااــرة أو للا الم لومات أو  الممثليا الأجانا أو

. ويتوخى الإلار  ( 170) الممثليا الأجانا أو وظا فهم وتحت إاـرا) المحبمة، ا تصـال مبااـرة بالمحاكم الأجنبية
 الممثليا الأجانا، إما مبااــرة أو أيضــا أن تعلزَم المحاكم بأن تت اون إلى أقصــى حد ممبا مع نظيراتها الأجنبية

، وبالمث ، أن لعلزَم ممثلو الإعســـــــار، في ممارســـــــة وظا فهم وتحت  ( 171) عا لريق ممث  إعســـــــار م يا محليا أو
 .( 172) نظرا هم الأجانا أو إارا) المحبمة، بأن لت اونوا إلى أقصى حد ممبا مع المحاكم الأجنبية

 وقد تنشـــــــــأ الحاجة إلى ا تصـــــــــال والت اون المبااـــــــــريا في مرحلة مببرة، قب  ا عترا) ب جراء أجنبي -158
ا عترا)، وحتى قب   دء إجراءات الإعســــار. وقد تنشــــأ أيضــــا بصــــر) النظر عا نوع الإجراء الم ني للا   أو

. والنهج الذي أو ــــــــت به ( 173) إجراءات تســــــــتند إلى وجود الموجودات في الدولة( أو  غير ر يســــــــي أو  )ر يســــــــي
شـــترط لذلك ال رض إاـــراك  الأونســـيترال هو أن لتاج ا تصـــال والت اون المبااـــران في جميع تلك الحا ت وأ  يع 

السـلعات المختصـة واللجوء إلى غير ذلك ما الوسـا   المسـتخدمة تقليديا في ا تصـا ت  يا المحاكم )مثلا عا 
 القنصلية، باستخدام الإنابة القضا ية(. أو القنوات الد لوماسية أو لريق المحاكم ال ليا

ــال والت اون   -159 ــبال ا تصـــــ ــم  أاـــــ ــبة، ويمبا أن تشـــــ ــيلة تراها المحبمة مناســـــ إ لاغ الم لومات بأي وســـــ
والمشــاركة في ا تصــال بالمحاكم الأخرث وممثلي الإعســار ارخريا، وعقد جلســة اســتماع بالتنســيق مع محبمة  

 أخرث، وإ رام المحاكم وممثلي الإعسار اتفاقات إعسار عبر الحدود.

ــدرت ب  -160 ــار وتت دد المبادئ التوجيهية والمبادئ التي  ـــــــــ ــأن الت اون  يا المحاكم في مجال الإعســـــــــ  شـــــــــ
ــيترال فيما لت لق با تصــــــال والتنســــــيق  عبر الحدود، وهي تتبع نفس المنعق والنهج اللذلا أو ــــــت  هما الأونســــ
والت ــاون  يا المحــاكم. ولمــا كــانــت تلــك المبــادئ التوجيهيــة والمبــادئ ذات لــابع إجرا ي وإداري، فــ نهــا   تمس 

القانون المنعبق، والنظام ال ام   أو  ا ختصــــــــــــاُ أو تلك المت لقة بالو ية القضــــــــــــا ية أو  القواعد المو ــــــــــــوعيةب 
ــار الم ينيا محليا(.   ــية )مث  الم الير الأخلاقية الملزمة لممثلي الإعســــــــ ــاســــــــ  المحلي، وغيرها ما المبادئ الأســــــــ

 __________ 
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن  ما (2) 9ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والمادة  (2) 25انظر المادة  ( 169)  

 إعسار مجموعات المنشآت. 
ما قانون الأونسيترال  (2) 14و  (2) 13ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والمادتيا  (2) 26انظر المادة  ( 170)  

 النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت. 
ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن  (1) 9ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والمادة  (1) 25انظر المادة  ( 171)  

 إعسار مجموعات المنشآت. 
ما قانون الأونسيترال  (1) 14و  (1) 13ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والمادتيا  (1) 26انظر المادة  ( 172)  

 ذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت. النمو 
 .212و  211دلي  ا اتراع والتفسير، الفقرتان  ( 173)  
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 خ  في اســـــــــــــتقلالية المحاكم إجراءات المحاكم المنعبقة محليا، و  يقصـــــــــــــد  ها التد أو وهي عادة   ت ير قواعد
 ا نتقاُ منها. أو التأثير على الحقوا المو وعية لأي لر) في الإجراءات المرفوعة أمام المحاكم أو

تلك أحبامها على وجه الســــرعة، تنص  أو  قراراتها  أو   وبالإ ــــافة إلى تشــــجيع المحاكم على إ ــــدار أوامرها  - 161
القضــــــــــــية، إلى أقصــــــــــــى حد  م الجة ( تبادل الأدلة والمواد المبتوبةا )ن(  على ما للي  )أ المبادئ التوجيهية والمبادئ  

ــال الحدلثة، التي لنب ي  و ممبا، مع المحبمة الأجنبية والممث  الأجنبي الم ني،   ــا   ا تصـ قدر الإمبان باســـتخدام وسـ
راءات مع إللاء ا عتبار  أن تكون اــا  ة ا ســتخدام وموثوقة وآمنةا )ج( اتخاذ الترتيبات المت لقة  ل ة ا تصــال والإج 

ــلة، وتقليص الوقت والتكاليف، بما في ذلك  لضـــــمان الســـــهولة الواجا  ، وتجنا المس  دون مبرر بالألرا) ذات الصـــ
ا سـت ناء عا ااـتراط الترجمة إلى الل ة المحلية متى أمباا )د( السـماج  توثيق المسـتندات، عندما يبون ذلك معلوبا،  

ــب  ــريع وآما، بسـ ــاا سـ ــى تلك المبادئ التوجيهية والمبادئ، لعتوقع ما  على أي أسـ ــال الإلكتروني. وبمقتضـ   منها الإرسـ
الإدارية وقواعد المحبمة ال امة ا نعباا  أو   المحبمة المتلبية أن ت تر) بأحبام النظم الأســـــــاســـــــية واللوا م التشـــــــريعية 
ــا ية أخرث، وأن تقبلها باعتبارها ذا    ت حجية دون الحاجة إلى مزيد ما الأدلة المنعبقة على الإجراءات في و يات قضــــ

ــب  هذا ا عترا) والقبول اعترافا  أو  ــا ما    ها تب ات  أو تلك الأحبام قبو  بآثار   أو   التدلي . و  يشــــــ القانونية. ويتوقع أيضــــــ
المحبمة المتلبية أن تقب  أن الأوامر الصـادرة في الإجراءات في و يات قضـا ية أخرث قد  ـدرت على النحو الواجا  

ــليم،  التــدليــ    أو   نحو ذلــك التــاريخ، و  تحتــاج إلى مزيــد ما الأدلــة  أو   حعررت في تــاريخ كــ  منهــا  أو   قعيــدت  أو   والســـــــــــ
رو ــة على المحبمة، رهنا بالضــمانات الم تادة، مث  تحفظات المحبمة المناســبة فيما لت لق لأغراض الإجراءات الم  

 ب مبانية ا ستطنا) والمراج ة وا عتراض المناسا على أسس  حيحة. 

وما اـأن تنفيذ المحاكم لهذم المبادئ التوجيهية تنفيذا لوعيا في الو يات القضـا ية التي لم تسـا إلارا   -162
كان إلارها أكثر   أو ار الأونســيترال للت اون والتنســيق  يا المحاكم في قضــايا الإعســار عبر الحدود،مماثلا لإل

 ــــــرامة، أن ليســــــر إلى حد ب يد تتبع الموجودات واســــــتردادها. ومع ذلك، قد تحتاج المحاكم في ب ج الو يات 
 .مبادئوال القضا ية إلى إذن محدد بموجا القانون لتنفيذ هذم المبادئ التوجيهية

  
 كل حالة على حدة المتبعة ل آليات التنسيق والتعاون عبر الحدود   )ج(  

ــيق والت اون عبر الحدود  -163 ــم  آلية التنســ ــيق  يا المحاكم المتب ة ليمبا أن تشــ ك  حالة على حدة التنســ
ــار ــار وحيد أو  الم نية في ت ييا ممث  الإعســ ــار في الإجراءات أو  ت ييا ممث  إعســ  المتزامنة   نفس ممث  الإعســ

في قضـــايا إعســـار مجموعات المنشـــآت. ويمبا أن تشـــم  تلك ارلية أيضـــا موافقة  ( 174) ممث  المجموعةنفس  أو
المحاكم على اتفاا إعســـــار خاُ عبر الحدود لبرمه ممثلو الإعســـــار، يمبا أن لتناول تنســـــيق إدارة موجودات  

ــقة ــتماع المنســ ــات ا ســ ــرا) عليها وجلســ ــؤونه والإاــ ــأ الحاجة إلى هذم ا تفاقات عا( 175) المدلا واــ دة في . وتنشــ
 ـــعبة فيما  أســـطلة  حا ت الإعســـار عبر الحدود التي تنعوي على إجراءات مت ددة، مما لثير، في جملة أمور،  

إ ــــــــــــــدار أوامر وقف   أو احترام أوامر الوقف الصــــــــــــــادرة عا محاكم أجنبية في إجراءات أجنبية أو  لت لق  تنفيذ
 موازية دعما لتلك الإجراءات الأجنبية.

موجودات واســـــتردادها على وجه التحدلد، حيث تشـــــم  تتبع الموجودات واســـــتردادها  وفي ســـــياا تتبع ال -164
موجودات كا نة في و يات قضــــــا ية مختلفة، قد ت رق  القواعد المختلفة المنعبقة على وقف الإجراءات واختلا) 

 __________ 
  ( ه )  2كيان لؤذن له، ولو على أساا مؤقت، بالتصر) بصفته ممثلا لإجراء تخعيعي )المادة  "ممث  المجموعة" يعقصد به أي اخص أو  (174) 

أعلام.   74للاللاع على ت ريف "الإجراء التخعيعي"، انظر الحااية  و ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت(.  
ا قانون الأونسيترال النموذجي بشأن إعسار مجموعات المنشآت، باية المساعدة على و ع ح  إعسار جماعي م  19وبمقتضى المادة 

ل ممث  المجموعة  لاحية التماا تدا ير انتصافية، بما فيها التدا ير اللازمة لحماية وحفأ وتسيي  وت زيز قيمة الموجود  ات  وتنفيذم، يخوق
 مصالم الدا نيا. أو 

ما قانون الأونسيترال النموذجي  17- 10ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود والمواد  32-27د انظر الموا ( 175)  
 بشأن إعسار مجموعات المنشآت. 
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 ج الحا ت،  نعاا الوقف دعاوث تتبع الموجودات واستردادها. ف لى سبي  المثال، قد تكون هناك حاجة، في ب 
إلى إعفاء عاج  ما الوقف المفروض تلقا يا عند  دء إجراءات الإعســــــــــــار لج   تتبع الموجودات واســــــــــــتردادها  
ممبنـا. وفي حـا ت أخرث، قـد   يعفرض هـذا الوقف، وقـد للزم للـا وقف تفر ـــــــــــــــه المحبمـة لإععـاء الممثـ  

 ها.الأجنبي الوقت اللازم للتحضير لدعوث تتبع الموجودات واسترداد

ــق يبون هو   - 165 ــميم نهج منســ ــا   وغيرها  هد) تصــ ــار عبر الحدود تلك المســ ويمبا أن تتناول اتفاقات الإعســ
ــية   ــية وغير الر يســــــــ ــتردادها التي ترف ها عدة جهات )مث  الإجراءات الر يســــــــ الأمث  إزاء دعاوث تتبع الموجودات واســــــــ

 سـترداد موجودات المدلا. وبالإ ـافة إلى ذلك، للمحاكم  وغيرها ما الإجراءات( ما أج  التو ـ  إلى أفضـ  وسـيلة 
 الم نية  هذم ا تفاقات أن تتفق على لرا ق منم وإقرار سب  ا نتصا) المؤقتة وغيرها ما أابال ا نتصا). 

ويمبا أن ي يا ا تفاا لرفا مسـؤو  عا تتبع الموجودات، ولرفا مسـؤو  عا اسـترداد الموجودات في و ية  - 166
ية م ينة، ولرفا و ـــــ ه لؤهله الحفا  على موجودات المدلا وحمالتها في و يات قضـــــا ية مختلفة. ويمبا أن  قضـــــا  

لنسـق ا تفاا لريقة تتبع الموجودات واسـتردادها في جميع الو يات القضـا ية الم نية، وأن لتضـما أيضـا أحباما بشـأن  
ا لت لق  دعاوث تتبع الموجودات واســتردادها. ويمبا أيضــا أن  تبادل الم لومات والتقارير المرحلية وإجراء مشــاورات فيم 

ــبي  المثال، يمبا   ــتردادها. ففي الإجراءات المتزامنة، على ســ يحدد ا تفاا مصــــدر تموي  دعاوث تتبع الموجودات واســ
الإجراء غير   تاب ها ممثلو الإعســــار في  أو  ت عية التكاليف القانونية  ســــترداد الموجودات نتيجة للدعاوث التي بااــــرها 

الر يسي ما موجودات المدلا  و فها نفقات لإدارة الإجراء الر يسي، رهنا بحدود م ينة وبالقانون المنعبق. وفي سياا  
مجموعات المنشــــآت، قد يبون أعضــــاء مجموعة المنشــــآت المهتميا بموجودات محددة تاب ة لأحد أعضــــاء المجموعة  

 تتبع تلك الموجودات واستردادها لصالم المجموعة. على است داد لتوفير التموي  للمساعدة في  
  
 الأدوات العامة التطبيق   

حســــبما ذكر أعلام، يســــتخدم ممث  الإعســــار، في ســــياا ممارســــته لصــــلاحياته التحبيبية، مصــــادر مختلفة  - 167
التوا ــــــ  للم لومات. وقد يخضــــــع الو ــــــول إليها لشــــــروط متبالنة. فقد تكون ب ج المصــــــادر عامة )مث  وســــــا   

ــادر أخرث مقيدا،  قد تعفرض اـــروط   أو   ا جتماعي والصـــحف وما إلى ذلك(،  ينما قد يبون و ـــول الجمهور إلى مصـ
في اــروط عم  المصــدر الم ني للم لومات   أو   خا ــة على إمبانية الو ــول. وقد لعنص على تلك القيود في القوانيا 

  تنعبق على  أو  الموجودات الرقمية(. وهي قد تنعبق  أو   الســــلع الأســــاســــية  أو   )مث  منصــــات تداول الم ادن الثمينة 
ــار،  ــبي  المثال، في ال دلد ما   أو  ممث  الإعســــ ــ ه الخاُ. ف لى ســــ ــوء و ــــ قد تنعبق عليه بعريقة مختلفة، في  ــــ

ــتثناءات قليلة فقص   ــادر الم لومات مع اسـ ــلوا مبااـــرة إلى جميع مصـ ــا ية، يمبا لممثلي الإعســـار أن يصـ الو يات القضـ
 الو ول إلى ب ج الم لومات السرية( تستلزم تبرير الو ول واستصدار أمر خاُ ما المحبمة. )مث  

الموجودات واســتردادها،    تتبع وتصــف الأقســام أدنام مصــادر الم لومات التي يشــيع اســتخدامها في دعاوث  - 168
ــل  ــادر وظا ف أخرث ذات  ــــــ ة  تتبع الموجودات  والتي لنظم القانون الو ــــــــول إليها. ويؤدي ال دلد ما تلك المصــــــ

ــار وتســــــجي  الحقوا   ــتردادها، مث  الحيلولة دون إ رام م املات غير مأذون  ها بشــــــأن موجودات حوزة الإعســــ واســــ
 وتحدلد الأولوية في حوزة الإعسار تجام الألرا) الثالثة. 

  
 (176)السجلات  - 1 

توجد على نعاا الو يات القضــــا ية ســــجلات مت ددة مفيدة لتتبع الموجودات واســــتردادها. وهي تشــــم   -169
سجلات الأرا ي وغيرها ما سجلات الممتلكات غير المنقولة والمنقولة، الملموسة وغير الملموسة، بما في ذلك 

لحسابات المصرفية والسندات وغيرها  سجلات المركبات والسفا والعا رات والملكية الفكرية، والسجلات المركزية ل
 __________ 

ن فيه التفا ي . ويشير مصعلم "هيطة السج " إلى الكيان الذي لت هد السج .   ( 176)   ويشير مصعلم يشير مصعلم "السج " إلى السج  الذي تعدوق
 "أميا السج " إلى الشخص الذي لدلر هيطة السج . 
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ما الأوراا المالية. وتؤدي تلك الســـــــجلات أغرا ـــــــا مختلفة، مث   )أ( إثبات الملكيةا )ن( توفير م لومات عا  
المصـــــــالم الضـــــــمانية ومصـــــــالم الألرا) الثالثة في الممتلكات وإثبات ف الية الحقوا والمصـــــــالم وأولويتهما في 

ويـة الكيـانـات التجـاريـة ومـالكيهـا المنتف يا وكـذلـك مـدلريهـا وموظفيهـا وغيرهم ما  الممتلكـات ذاتهـاا )ج( تحـدلـد ه
 الأاخاُ المأذون لهم بالدخول في التزامات باسم الكيان. 

وقد تكون السـجلات مفيدة لتتبع الموجودات واسـتردادها ب دة لرا. ف لى سـبي  المثال، قد يسـتراـد ممث    - 170
توفر م لومات عا المصالم في الممتلكات بشأن موجودات المدلا   أو   الملكية الإعسار بالسجلات التي تثبت حق 

والإجراءات الجارية التي تؤثر في حوزة الإعســــــــار. ولممث  الإعســــــــار أن  ا اــــــــتبام  والم املات المبرمة أثناء فترة 
لذلا يمبا تحميلهم  يستراد بالسجلات التي تحدد المنشآت التجارية ومالكيها المنتف يا ومدلريها بشأن الأاخاُ ا 

المســــــؤولية عا احتمال الإخلال با لتزامات في فترة ا قتران ما الإعســــــار. وقد تؤدي الم لومات الواردة في أحد  
الســـجلات إلى مصـــادر أخرث للم لومات عا المدلا وموجوداته. والســـجلات أيضـــا وســـيلة لإنفاذ التدا ير المؤقتة،  

ــار. فهناك  وكذلك وقف الإجراءات، وت ليق حقوا الت  صـــر) في الممتلكات وغير ذلك ما مفاعي  إجراءات الإعسـ
ــأة التجارية للمدلا( تحذر الألرا) الثالثة ما   ــم المنشـ ــار" إلى اسـ ــافة تصـــنيف "في حالة إعسـ قيود م ينة )مث  إ ـ

ة على  الـدخول في م ـاملات غير مـأذون  هـا مع الموجودات المتـأثرة  تلـك التـدا ير، وتمنع تســــــــــــــجيـ  النتـا ج المترتب ـ
أي م ـاملات غير مـأذون  هـا )مثـ  نقـ  ملكيـة موجودات المـدلا، ورهنهـا( وج لهـا نـافـذة تجـام ألرا) ثـالثـة. وفي  
الوقت نفســــــه، تســــــج  الســــــجلات نتا ج الم املات المأذون  ها التي تعجرث أثناء إجراءات الإعســــــار، وتؤكد ملكية  

يضــا اســتخدام البيانات المخزنة في الســجلات في الدعاوث  أ مبا  حوزة الإعســار وأولويتها تجام الألرا) الثالثة. وي 
لنضـــــــم إليها. وب ج الســـــــجلات تفترض  ـــــــحة   أو   غيرها ما الإجراءات التي لبدأها ممث  الإعســـــــار  أو   المدنية 

الم لومات التي تتضمنها. وقد لواجه أمناء السجلات مسؤولية عدم ت هد السج  على النحو الصحيم، وعدم تقديم  
 لسج ، كما هو معلون بموجا القانون الم مول به. م لومات ما ا 

. ف لى ســـــــبي  المثال، تَبيا في عدة  يروالم الير المقررة للو ـــــــول إلى الســـــــجلات غير موحدة وقد تت  -171
النها ية   النفعيةو يات قضــــــا ية أن المواد المت لقة بالو ــــــع المالي للمالك المنتفع المدرجة في ســــــجلات الملكية 

نية في الســـــــا ق هي م لومات مشـــــــمولة بالحماية على أســـــــاا أن الو ـــــــول دون عا ق إلى تلك والتي كانت عل
 الم لومات وإمبانية ا حتفا   ها وموا لة نشرها لت ارض مع حقوا الإنسان الأساسية )الخصو ية مثلا(.

ــها، على الرغم ما أنه علني، قد     - 172 ــجلات علنية في ال دلد ما الدول. وب ضــ ــول وغالبية الســ ــه  الو ــ يســ
ــيا ويدويا في ك  مبان   أو   إليه  ــخصـ ــجلات الورقية المحلية إجراء البحث اـ ــبي  المثال، تتعلا السـ البحث فيه. ف لى سـ

م الير أخرث،  د   أو   قد توجد فيه ممتلكات تاب ة للمدلا. وب ج الســجلات قد يبون قا لا للبحث حســا الموجودات 
ما اســم المدلا. وقد تنشــأ أيضــا مســا   تت لق بالل ات الأجنبية وغيرها ما المســا   النااــطة عا الأســلون المتبع في  
، تقوم ب ج الســـــــــجلات دوريا ب زالة الم لومات، دون ا حتفا   بيانات   إنشـــــــــاء الســـــــــجلات. وعلى وجه الخصـــــــــوُ

بدء الإجراءات. وقد للزم  أجريت في الفترة الســابقة ل الصــلة بالم املات التي تاريخية، ما قد ي وا تتبع الم لومات ذات  
 لفترة زمنية محدودة.  أو   كتشا) الم لومات التي تظهر في السجلات  حقا  ة منتظم بصورة  التحقق 

  وقد يعمنع و ــــــــــول الجمهور إلى ب ج الســــــــــجلات لأن الم لومات الواردة فيها تع تبر حســــــــــاســــــــــة )تجاريا(  - 173
(،  مأمور الإجراءات رية. و  يعســــمم با للاع على هذم الأنواع ما الســــجلات إ  ل اــــخاُ المأذون لهم )مث  س ــــ أو 

والشــــخص نفســــه بشــــأن الم لومات الخا ــــة به، والوكا ت الحبومية والأاــــخاُ الذلا يمبنهم إثبات وجود مصــــلحة  
ــتخدام غير المأذون به للم لومات الموجودة  ــروعة. وقد يعحظر ا ســــــــــ في الســــــــــــجلات ويع اقَا عليه. وعلى وجه  مشــــــــــ

،   يعسـمم با للاع على سـجلات الحسـابات المصـرفية في ب ج الو يات القضـا ية إ  للمدعيا ال اميا   الخصـوُ
في قضـــايا جنا ية م ينة فقص، مث  القضـــايا التي تنعوي على غســـ  أموال. وقد للزم   أو   والمحاكم في القضـــايا الجنا ية 

اُ ما محبمة للحصـول على م لومات ما هذم السـجلات. وفي و يات قضـا ية أخرث، تتمتع  الحصـول على أمر خ 
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ــابات   ــر إلى النظم المركزية التي تجمع الم لومات عا الم املات بالحســـــــــ ــول المبااـــــــــ جميع المحاكم ب مبانية الو ـــــــــ
 نونية المتبادلة. المصرفية، وتعمنم إمبانية الو ول إلى تلك النظم أيضا في سياا م اهدات المساعدة القا 

  تنعبق القيود المفرو ـــة على الو ـــول إلى ب ج الســـجلات على ممثلي الإعســـار.  أو وقد تنعبق -174
وفي ب ج الدول، ت امَ  الســـــــجلات كمســـــــتندات وتتاج  للاع ممث  الإعســـــــار بحبم منصـــــــبه دون أي قيود. 

عا موجودات المدلا، بما في ذلك وتســــمم ب ج الدول لممث  الإعســــار بالبحث المبااــــر في جميع الســــجلات  
، في سياا إجراءات الإعسار وغيرها ما الإجراءات )مث  التقا ي ( 177) عمليات البحث عا ب د، وتيسر له ذلك

ــند ملكية قا   للإنفاذ ــار وجود ســــــــ ــ  على إذن ما  أو  المدني(، دون الحاجة إلى أن لثبت ممث  الإعســــــــ يحصــــــــ
ثلي الإعسـار إلى ب ج السـجلات مشـرولا بالحصـول على إذن المحبمة. وفي دول أخرث، قد يبون و ـول مم

لجميع الســـــــــــــجلات ذات الصـــــــــــــلة  مرة واحدة  أوب ينه  ك  ســـــــــــــج   تلك الأذون تباعا ل  منممبا  ي و ما المحبمة، 
و ـع ترتيبات خا ـة مع السـجلات الم نية، وذلك مثلا لتلبية العلبات  مبا بالقضـية. واسـتنادا إلى ذلك الإذن، ي 

   الإعسار  ناء على للا لر) واحد )دون إا ار المدلا(.التي يقدمها ممث 

 )انظر التذلي  الثاني لهذا النص للاللاع على مزيد ما الم لومات(.

  
 ملفات الوكالت الحكومية  - 2 

قد تتضـــما ملفات الوكا ت الحبومية، مث  ســـلعات الضـــرا ا والتأميا ا جتماعي والســـلعات المســـؤولة  - 175
التراخيص لأنواع م ينة ما الأنشــــعة )مث  الت دلا(، م لومات مهمة عا موجودات المدلا واــــؤونه، بما عا منم 

قا لة للإبعال. وفي ب ج الو يات  أو   في ذلك أســــماء الألرا) المقا لة للمدلا في الم املات التي قد تكون باللة 
الإعســار بم لومات ما ملفاتها المت لقة بموجودات  القضــا ية، لعلزمم قانون الإعســار الوكا ت الحبومية  تزويد ممث  

 المدلا واــؤونه. وقد يبون الو ــول إلى  يانات م ينة مقيقدا )مثلا لأن ال لبة تكون  عتبارات حماية الخصــو ــية(
مشـــرولا )على ســـبي  المثال، قد   يبون في وســـع ممث  الإعســـار الحصـــول إ  على الم لومات ذات الصـــلة   أو 

مبااـــــرة ما أج  اســـــتبانة موجودات المدلا(. وقد تعفرض قيود على ا ســـــتخدام اللاحق للم لومات   والمهمة بصـــــفة 
المتحصــ  عليها )على ســبي  المثال، قد يبون ممث  الإعســار ملزَما ب دم الكشــف عا الم لومات المتحصــ  عليها 

 اء الإعسار(.  بالتأكد ما عدم استخدام الم لومات لأغراض خارج نعاا إجر  أو  إلى أاخاُ آخريا 

المحاكم إمبانية الو ـول المبااـر إلى الملفات الحبومية )مث  قواعد تملك  وفي و يات قضـا ية أخرث،   -176
ــمان ا جتماعي(،   ــرا ا والضــ ــار ما ا للاع على لكا  يانات الضــ أمر المحبمة  زم لكي لتمبا ممث  الإعســ

 أي ملفات خا ة بألرا) ثالثة. أو الملفات الحبومية

  
 اللتزامات بالإفصاح عن المعلومات  - 3 

ــيا   - 177 قد تنعبق ا لتزامات بالإفصـــاج عا الم لومات على أاـــخاُ م ينيا، مث  الأاـــخاُ الم ر ـــيا ســـياسـ
فيمــا لت لق بموجوداتهم ودخلهم. وعلى الرغم ما أن الم لومــات المفصـــــــــــــم عنهــا كثيرا مــا تكون محميــة بموجــا قــانون  

 يعسـمم با للاع عليها في إجراءات مدنية، ف نها يمبا أن تتاج لممث  الإعسـار باسـتصـدار  حماية البيانات الشـخصـية و  
ما خلال مشـاركة ممث  الإعسـار في إجراءات جنا ية )انظر القسـم ذا الصـلة أدنام( ويمبا اسـتخدامها   أو   أوامر محبمة 

ــ  عيها نتيجة الت  ــار. وقد تكون م لومات أخرث متحصـ ــاج متاحة للجمهور، مث   حقا في إجراءات الإعسـ زامات الإفصـ
 للجمهور عموما.  أو   الم لومات التي يجا أن تفصم عنها الشركات المدرجة في البور ة للمستثمريا 

  
 __________ 

 في سياا السجلات، تعستخدم المنصات عا ب د للو ول آنيا إلى الم لومات عا موجودات المدلا مباارة ما المصدر ذي الصلة  ( 177)  
 الموجودات المتحركة )مث  السفا والحاويات(.   )مث  السجلات المصرفية(. ويستخدم الب ج تكنولوجيا النظام ال المي لتحدلد المواقع لتتبع
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 أدوات التقاضي المدني -دال 

إجراءات  حســبما أاــير إليه في الأقســام الســابقة، يمبا أن تكون هناك أســبان كثيرة لأن لبدأ ممث  الإعســار  - 178
لنضـم إليها. ف لى سـبي   أو   لتدخ  في تلك الإجراءات  أو  اـؤونه،  أو   أجنبية، تمس المدلا وموجوداته  أو   مدنية، محلية 

المدلريا  على  رفع دعاوث   أو   الفصـ  في المعالبات الم ترض عليها  أو   المثال، قد تكون تلك الخعوات  زمة للإبعال 
  مـدلا )فيمـا لت لق بمـدفوعـات غير مســــــــــــــددة لحوزة الإعســــــــــــــار، مثلا( مـدلني ال  أو   )للت ويج عا الأ ـــــــــــــرار، مثلا( 

ألرا) ثالثة أخرث   أو   الأاـــــخاُ ذوي الصـــــلة )لرفج تســـــليم الموجودات التي تتألف منها حوزة الإعســـــار، مثلا(  أو 
ُ )ل دم مســاعدة ممث  الإعســار على الســيعرة على موجودات حوزة الإعســار، مثلا(. ورهنا بقواعد   ، يجوز ا ختصــا

محـاكم أخرث، بـالتوازي مع إجراءات   و أ   تجـاريـة  أو   خـارجيـا أمـام محـاكم مـدنيـة  و أ   ن لعنظر في تلـك الإجراءات داخليـا أ 
ــار، تنعبق قواعد الإجراءات المدنية الم تادة، فيما لت لق   ــار. وفي تلك الحا ت، خارج نعاا إجراءات الإعســــــ الإعســــــ

 لأوامر الأولية. وترد مناقشة لك  ذلك أدنام. ا  أو  بأمور منها جمع الأدلة وفرض التدا ير المؤقتة 

  
 جمع الأدلة  - 1 

 أنواع التدابير  )أ(  

جميع الو يات القضــا ية تقريبا جمع الأدلة بشــب  ما في مراح  ما قب  التقا ــي والتقا ــي وما ب د تيم  ت  - 179
تتوافر أثناء التقا ــــي متاحة في مرحلتي التقا ــــي، وإن كان هناك احتمال أ  تكون جميع أدوات جمع الأدلة التي 

 ما قب  التقا ي وما ب دم. وإ افة إلى ذلك، قد تنعبق اروط أكثر  رامة في هاتيا المرحلتيا الأخرييا. 

الإفصــاج عنها  واســعة الألرا) في ب ج البلدان وإجراءات   أو   وتشــم  أدوات جمع الأدلة كشــف الأدلة  - 180
لدان أخرث، وكلاهما يقتضـــــي جمع الأدلة التي لت ذر الحصـــــول عليها بســـــهولة جمع الأدلة  واســـــعة المحاكم في   

ــة   ــعة المحاكم، للمحبمة المختصـ ــواء. وفي جمع الأدلة  واسـ بخلا) ذلك، ما الألرا) وغير الألرا) على حد سـ
تأمر أن ت يا خبيرا. ولها أن  أو   تســـت رض المســـتندات،  أو  أن تشـــاهد الأعيان  أو   أن تســـتجون الألرا) والشـــهود، 

الألرا) والشــهود بالمثول للاســتجوان وأن تأمر الأاــخاُ الذلا بحوزتهم مســتندات م ينة ب  راز تلك المســتندات. 
كشــــف الأدلة، ويشــــم   أو   وفي جمع الأدلة  وســــعة الألرا)، تعجمع الأدلة في اــــب  إجراءات إفصــــاج عا الأدلة 

 مستندات ومواد أخرث، حيثما لنعبق ذلك.   ذلك التزامات بالمثول أمام المحبمة للإد ء بأقوال وتقديم 

  
 شروط الستخدام  )ب(  

عندما   يلتقا ـ ـــــلفي غالبية الو يات القضــــــا ية، لتاج جمع الأدلة قب  التقا ــــــي لتأميا الأدلة تحســــــبا  -181
تت ير ت يرا ذا اــــــأن قب    أو  تضــــــيع أو  يبون عام  الوقت حاســــــما ويبون هناك خعر بأن تختفي الأدلة الم نية

التقا ــي. وفي ب ج الو يات القضــا ية، لتاج جمع الأدلة قب  التقا ــي أيضــا، على الأق  إلى حد ما، إذا  دء 
ــي. وفي  ــا الحاجة إلى تقييم الأدلة لتحدلد فرُ نجاج التقا ــــ ــو ــــ كانت لدث مقدم العلا حاجة أخرث، وخصــــ

الأســـــــس المو ـــــــوعية. وقد تعفرض  جميع تلك الحا ت، لعلزَم مقدم العلا  بيان احتمال نجاج معالبته  ناء على
 .( 178) اروط إ افية وفقا لأمر محدد

 __________ 
، التي اقتضت  يان خعأ  Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd. [1975] EWCA Civ 12انظر مثلا قضية  ( 178)  

تقديم أدلة  ارتكبه المدعى عليها وتقديم أدلة قوية على أن الضرر الذي لحق بمقدم العلا نتيجة سلوك المدعى عليه  رر جسيما و 
هذم المواد تلف أدلة تثبت الإدانةا وإثبات وجود احتمال حبيقي بأن المدعى عليه قد ل أو  وا حة على أن المدعى عليه بحوزته مستندات

 قب  ا ستماع إلى جميع الألرا).   أو قب  إجراءات الكشف عنها
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ويبون جمع الأدلة خلال مرحلة التقا ــــي أكثر رســــمية وتنظيما ويخضــــع لقواعد إجراءات المحبمة، مث   - 182
  تلك التي تحبم أهمية الأدلة وموثوقيتها ومصــــــــــــداقيتها ومقبوليتها. وقد تســــــــــــتب د المحبمة ب ج الأدلة )مث  الأدلة 

المتحصـ  عليها على نحو غير سـليم( وتقيد الكشـف عا ب ج الأدلة الأخرث، سـواء المتحصـ  عليها  أو   المجحفة 
 لأسبان أخرث.  أو   حماية البيانات  أو  التقا ي، لأسبان تت لق بالخصو ية  أو  في مرحلة ما قب  التقا ي 

ف الأدلة ب د التقا ــــــــــــي، وتجيز ب ج الو يات القضــــــــــــا ية للدا ا المحبوم له بعلا إجراءات كشـــــــ ـــــ -183
تنفيذم، ما المدلا المحبوم عليه وما ألرا) ثالثة. وهذا يســــــمم للدا ا  أو للمســــــاعدة في إنفاذ الحبم القضــــــا ي

المحبوم له بالحصـــــــــــول على م لومات عا موجودات المدلا، بما فيها الموجودات المخيية. وإجراءات كشـــــــــــف  
ــ ة النعاا إذا  لعلبت ما المدلا. أما إجراءات كشـــــــف الأدلة التي تععلا ما اـــــــخص  الأدلة ما هذا النوع واســـــ

ــم  موجودات الشــــخص الثالث. إ  أنه  ــيع نعاقها لتشــ ــر عادة على موجودات المدلا و  يمبا توســ ثالث فتقتصــ
 في حال وجود روابص وثيقة  يا لر) ثالث والمدلا، يجوز للا كشف الأدلة باستفا ة أكبر.

  
 القيود المفروضة  )ج(  

في غالبية الو يات القضـا ية،   لتاج جمع الأدلة إ  فيما لت لق بالأدلة ذات الصـلة با دعاءات على  -184
الأسـس المو ـوعية. ونادرا ما لتضـما ذلك دليلا لت لق بموجودات العر) ارخر، ما لم يبا سـبا الدعوث هو 

ر الصـلة على نعاا أوسـع بحيث تشـم  أي وقا ع  ـرورية  ا حتيال المدني. وفي ب ج الو يات القضـا ية، تفسـق
 لإثبات عنصر ما عنا ر السبا المقصود للدعوث، بما في ذلك الأدلة المت لقة بموجودات الألرا).

ــيد"، لعتوقع ما الألرا) أن تحدد  -185 ــد "التصــــ ــارمة  ــــ ــا ية التي توجد فيها قاعدة  ــــ وفي الو يات القضــــ
لتقا ـــــي بالتفصـــــي . وفي الحا ت التي تتحصـــــ  فيها المحبمة على الأدلة التي تنوي جم ها واســـــتخدامها في ا

الأدلــة )مثلا عا لريق تقــديم أوامر إلى مــأموري الإجراءات(، فــ نهــا   تتولى بــالضــــــــــــــرورة كشــــــــــــــفهــا ل لرا)  
 واستخدامها في القضية إذا عجز الألرا) عا إثبات وجاهة تلك الأدلة لقضيتهم.

ــر  -186 ــافة إلى الوجاهة، تعفرض اـــــ ــرورة والتناســـــــا، التي قد تت لق  وجه خاُ بالم لومات وإ ـــــ وط الضـــــ
ســرية ا تصــا ت  يا المحامي وموكله(. وقد تع امَ   أو الحســاســة )مث  الم لومات المشــمولة بالســرية المصــرفية

هذم الأخيرة م املة مختلفة عبر الو يات القضــــا ية. ففي ب ج الو يات القضــــا ية، تكون الم لومات الحســــاســــة  
مية عموما بقاعدة ســرية ا تصــا ت و  يجوز الكشــف عنها إ  إذا اتفقت الألرا) على الكشــف عنها. وفي مح

ــي ــا ية أخرث، ي ود للمحبمة أن تقرر ما إذا كان لنب ي أن لؤمر المتقا ــ الشــــخص الثالث الذي  أو و يات قضــ
تحلي  للتناسا. وفي مجموعة أخرث ما ب د  أو يحوز هذم الم لومات ببشفها ب د الموازنة  يا المصالم الم نية

 لتوجا إتاحتها بمقتضى القانون المنعبق. أو الو يات القضا ية، تحظى هذم الم لومات بحماية أق 

الم لومات المتحصــــــــ  عليها ما خلال تدا ير  أو  ويجوز فرض قيود على ا ســــــــتخدام اللاحق للوثا ق -187
ــتخدام ا ــترط عدم اســــــــــ ــ  عليها إ  لل رض المحدد في العلا المقدم جمع الأدلة. وعادة ما يعشــــــــــ لمواد المتحصــــــــــ
عا داتها(. وإذا لم تراعَ القيود المذكورة أعلام، فقد   تكون   أو   ســـــــــتصـــــــــدار تد ير م يا )مث  ت قا الموجودات

الأدلة مقبولة في الإجراءات. وفي مرحلة ما ب د التقا ـي، يجا أن تكون الم لومات ذات  ـلة فقص بموجودات  
 دلا المحبوم عليه الخا  ة للإنفاذ.الم

  
 مسائل محددة ناشئة عن استخدام البيانات كأدلة  )د(  

الوظيفي وعـدم التمييز والحيـاد التكنولوجي على اســــــــــــــتخـدام البيـانـات كـأدلـة في  كـافؤ  تنعبق مبـادئ الت  -188
الإجراءات القانونية. ووفقا لتلك المبادئ،   لنب ي، في أي إجراءات قانونية، تفســــــــــــير أي قواعد إثباتية ما أج   
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مقبوليـة النتيجـة  . وينب ي أيضــــــــــــــا عـدم رفج ( 179) الحيلولـة دون قبول البيـانـات كـأدلـة لمجرد أنهـا رســــــــــــــالـة  يـانـات
المترتبـة على التحـدلـد الإلكتروني للهويـة كـدليـ  إثبـات لمجرد أن تـدقيق الهويـة وتحـدلـد الهويـة إلكترونيـا حـدثـا في 

. وبالمث ، لنب ي عدم رفج مقبولية النتيجة المترتبة على اســــتخدام خدمة توفير الثقة كدلي  ( 180) اــــب  إلكتروني
 .( 181) إثبات لمجرد أنها في اب  إلكتروني

استخدام إحدث خدمات توفير  أو  ومع ذلك، قد تنعبق إجراءات خا ة، مثلا على تحدلد هوية اخص -189
اســـتخلاُ البيانات ما أجهزة لر) ثالث. وقد تنعبق النصـــوُ الدولية. وقد لؤدي عدم ا متثال   أو  ( 182) الثقة

 إلى عدم مقبولية البيانات كأدلة.

ــالـة  يـانـات مـا تســــــــــــــتحقـه ما حجيـة   وما المتوقع أن ت عى الم لومـات -190 التي تكون على اــــــــــــــبـ  رســــــــــــ
. وإ ــــافة إلى الم الير الم تادة )مث  الوجاهة والجدارة والإقناع(، قد تنعبق ااــــترالات محددة على  (183)الإثبات

تقييم حجية إثبات رســـــــالة البيانات. وبصـــــــفة خا ـــــــة، يمبا إللاء ا عتبار لجدارة العريقة التي اســـــــتعخدمت في 
إ لاغ رســــــالة البيانات بالت وي  عليها، ولجدارة العريقة التي اســــــتعخدمت في المحافظة على   أو  تخزيا أو إنشــــــاء

د مدت  ها هوية المنشئ ولأي عام  آخر لتص  بالأمر  .(184)سلامة الم لومات بالت وي  عليها، وللعريقة التي حع

ــا ية موثوقية البيانات وال -191 ــاء البيانات وتفترض ب ج الو يات القضــــــ  مليات التي جرث  واســــــــعتها إنشــــــ
ل أن لثبت الموثوقية  حال عدم وجود ل ون   وتخزينها، في . وتشــــــــترط و يات قضــــــــا ية أخرث على العر) الم و م

ــيترال،  ــوُ الأونســـ ــا ية والظرو). ووفقا لنصـــ مقا   الم الير المنعبقة، التي قد تختلف باختلا) الو يات القضـــ
الير مناسـبة وغير تمييزية وأن تشـم  ا متثال لأي قواعد وسـياسـات وممارسـات تشـ يلية  لنب ي أن تكون تلك الم 

 منعبقة، وأما الم دات والبرمجيات، وانتظام ومدث المراج ة المستقلة والتصدلق على الموثوقية.

ما الضياع   ونظرا لض ف البيانات المتأ  ، لولى اهتمام كبير للاحتفا   ها وحفظها، بما في ذلك الحماية  - 192
ــيترال على أنه   ــوُ الأونســ ــتندات   عندما وعدم التوافر المؤقت. وتنص نصــ ــترط القانون ا حتفا  بمســ ــجلات  أو   يشــ   ســ

فأ  رسا   البيانات،  لنص على عواقا ل دم ا حتفا   ها، لتحقق الوفاء  هذا المقتضى إذا احتع  أو   م لومات ب ينها،  أو 
ر ا للاع على الم لومات الواردة فيها على نحو لتيم اســـتخدامها في الرجوع اـــريعة مراعاة الشـــروط التالية  )أ( تيســـُّ 

ــالة البيانات   ــالة البياناتا )ج( ا حتفا   رسـ إليها  حقاا )ن(  يان وقت وتاريخ الأراـــفة وربص ذلك الوقت والتاريخ  رسـ
 أرسـلت  أو   م لومات التي أنشـطت بشـب  يمبا إثبات أنه يمث   دقة ال  أو   اسـتلمت به  أو  أرسـلت  أو  بالشـب  الذي أنشـطت 

بشــب  آخر يمبنه كشــف أي ت يير في رســالة البيانات ب د وقت الأراــفة وتاريخها، بخلا) إ ــافة أي   أو   اســتلمت  أو 
مصـــادقة وأي ت يير يعرأ في الســـياا الم تاد للإرســـال والتخزيا وال رضا )د( ا حتفا  بالم لومات، إن وجدت، التي 

  لنسحا   أو   . وقد لنسحا ( 185) سالة البيانات وجهة و ولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها تمب ما ما استبانة منشأ ر 
 يانات و ــــيية أخرث يبون ال رض  أو  الم لومات على أية م لومات  أو   الســــجلات  أو   ا لتزام با حتفا  بالمســــتندات 

 استلامها.  أو  الوحيد منها، ما  يا أمور أخرث، هو التمبيا ما إرسال الرسالة 

 __________ 
 . 1، الفقرة 9الإلكترونية، المادة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة  ( 179)  
 . 5(، المادة 2022قانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة وا عترا)  ها عبر الحدود ) ( 180)  

 . 13المرجع نفسه، المادة  ( 181)  

 (. 3)  2المرجع نفسه، المادة  ( 182)  

 . 2، الفقرة 9رة الإلكترونية، المادة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجا ( 183)  
 المرجع نفسه.  ( 184)  

(، وفيما لت لق بالأرافة  1996ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية ) 10انظر، على سبي  المثال، المادة  ( 185)  
إدارة الهوية وتوفير الثقة وا عترا)  ها عبر الحدود  ما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن استخدام خدمات   19الإلكترونية، المادة 

(ا و"الملاحظات المت لقة بالمسا   الر يسية المتصلة ب قود الحوسبة السحا ية )ما إعداد أمانة لجنة الأمم المتحدة للقانون  2022)
 . 173و  164و 163، الفقرات "(2019التجاري الدولي، 
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وقد تنعبق متعلبات إ ــــــافية رهنا بالو ية القضــــــا ية، على ســــــبي  المثال فيما لت لق بحماية البيانات،  -193
الخدمات التي ســـــــــتعســـــــــتخدم في ا حتفا  بالبيانات   أو وتوليا البيانات، والأما الســـــــــيبراني، ومقدمي الوســـــــــا ص
ــترالات م ينة ــا   وااـ ــ ي  البيني. وثمة مسـ ــهادات التوقيع   ومتعلبات التشـ ــأ عا الحاجة إلى ا حتفا  بشـ قد تنشـ
 الرقمي وتخزينها، خصو ا في السياا ال ا ر للحدود.

ــتيفاء  مبا  وي  -194 ــتخدام خدمات اـــخص آخر، بشـــرط اسـ ــتيفاء المتعلبات الم مول  ها باسـ لأي اـــخص اسـ
ت اقدية،  أو علبات، قانونيةالشـروط الم مول  ها. ف لى سـبي  المثال، يخضـع مقدمو الخدمات السـحا ية عادة لمت 

للاحتفـا   بيـانـات عملا هم وتوفير الو ــــــــــــــول إليهـا وفقـا لم ـالير دنيـا م ينـة. وفي التقـا ــــــــــــــي، قـد ي يقا موظف  
( مســــــــــــــؤو  عا جمع البيـانـات ونقلهـا وا حتفـا   هـا وحفظهـا كـأدلـة رقميـة وعا  الإجراءات مـأمورمـأذون لـه )مثـ   

، ونق  البيانات إلى تحصـــيلها أو البيانات اســـتخلاُخعوة ما خعوات   الو ـــول إليها. وقد للزم أن يســـج  ك 
 تخزينها. أو عهدته وا حتفا   ها، وحفأ الجهاز المستخدم للحصول على البيانات

  
 التدابير المؤقتة والأوامر الأولية  - 2 

 أنواع التدابير والأوامر  )أ(  

 ــــــــــــمان التنفيذ. وهي تشــــــــــــم   أوامر   أو   المتاحة لحماية الموجودات هناك ال دلد ما التدا ير والأوامر   - 195
ا  (187)(sequestrationا والحراسة القضا ية ) ( 186) ( attachment or garnishment ordersالحجز التحفظي ) 

ــالم الضــــمانية ( 189) ا وأوامر التجميد ( 188) ( embargoesوالحظر )  ــا يا أو   ا والمصــ ا  ( 190) الرهون التي لؤمر  ها قضــ
ــافة إلى ذلك، للمحبمة أن تأمر المدعى عليه ( 191) والحجز  ــجلا  أو   . وإ ــ ــا ثالثا )ســ ــخصــ ــج ، مثلا(   أو   اــ أميا ســ

ا متناع عا البيام به. وهذا يشـــــــــم ، فيما يشـــــــــم ، أوامر ب دم نق  اـــــــــيء م يا ما مبان   أو   بالبيام بأمر م يا 
إعادة اـيء   أو   تلقي دف ة سـداد لدلاا  أو   عدم دفع دلا  أو   رهنها بمصـلحة  ـمانيةا  أو   عدم نق  الملكية  أو   م ياا 

 المحبمة.  أو  و ع الشيء في عهدة اخص ثالث موثوا به  أو   إلى مبان م ياا 

 __________ 
حيث تحجز سلعة عمومية الموجودات المستبانة في أمر المحبمة حجزا تحفظيا. وفي ال ادة،   لترتا على الحجز التحفظي )السا ق للحبم   ( 186)  

إلى    يحتاج الدا ا  رهنها. وفي ب ج الو يات القضا ية،    أو   القضا ي( ت يير في الملكية القانونية، ولكنه يعفقمد المدلا القدرة على نق  الموجودات 
  استبانة موجودات المدلا التي قد تكون خا  ة للحجز التحفظي. وفي هذم الو يات القضا ية، تقع مسؤولية ال ثور على موجودات لهذا ال رض 
على عاتق السلعة التي تقوم بالحجز التحفظي. وقد تعلزَم المصار) والألرا) الثالثة الأخرث  تقديم م لومات عا الموجودات الموجودة في  
وفي ذلك  حوزتها. وفي و يات قضا ية أخرث، لعلزَم الدا ا باستبانة الموجودات المراد حجزها واستبانة مبانها قب  استصدار أمر الحجز التحفظي،  
م و ف  افتراض مسبق بأن الدا ا على علم بالموجودات التي يملكها المدلا داخ  الو ية القضا ية. وفي ب ج الو يات القضا ية، قد يبفي تقدي 

"جميع الحسابات التجارية لدث المصر)  اد". وفي و يات قضا ية أخرث، في حالة   أو   عام، مث  "جميع ار ت الموجودة في المستودع سيا" 
عدم وجود موجودات م روفة، يجوز للا حجز عام للموجودات. وفي حالة الممتلكات الخا  ة للتسجي ، لعنفقذ الحجز التحفظي ما خلال  

لتد ير الم ني في السجلات ال امة، مما لترتا عليه إاهارم ونفاذ مف وله تجام الألرا) الثالثة. وقد   تخضع للحجز التحفظي ب ج  تسجي  ا 
 الأجور بالقدر اللازم لتأميا حد أدنى ما الدخ .  أو   الموجودات، مث  الأعيان الشخصية 

 حيث تأخذ الموجودات سلعة عامة. ( 187)  

 حيث يجوز للمدلا أن يستخدم موجودات خا  ة للحظر ولكا يجا أن يمتنع عا التصر) فيها ويجا أن يبف   ونها بجد.  ( 188)  

 .Mareva Compania Naviera S.A. v( في ب ج الو يات القضا ية.  Mareva injunctionsالم روفة باسم الأوامر الزجرية "ماريفا" )  ( 189)  

International Bulk Carriers S.A. [1975] 2 Lloyd’s Rep. 509  وإذا  درت بشأن جميع موجودات المدعى عليه في أي مبان في .
( وعادة ما تعمنم، بالإ افة إلى الشروط الم تادة المعبقة على أوامر  WFOsال الم، ف نها ت ر) باسم "أوامر التجميد في جميع أنحاء ال الم" ) 

 محلية داخ  الو ية القضا ية غير كافية لت عية ما سيترتا على حبم قضا ي محتم . التجميد، حيا تكون موجودات المدعى عليه ال 

على سبي  المثال، رها يعحبَم به على ممتلكات غير منقولة لعثبَت بموجبه حق في إنفاذ حجز تحفظي على الممتلكات غير المنقولة الم نية  ( 190)  
 الرها، على حق ملكية في تلك الممتلكات.  أو   الحيا، ما خلال نق  الملكية بصر) النظر عما إذا كان اخص ثالث حص  منذ ذلك  

 تو ع بموجبه الموجودات المحجوزة تحت تصر) المحبمة.   ( 191)  
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وتميز ب ج الو يــات القضـــــــــــــــا يــة  يا أوامر الحجز التحفظي والأوامر الأخرث. فحيا تكون معــالبــة  -196
ا متناع  أو  ا كانت معالبة بالبيام بأمر آخرالمدعي معالبة  دفع المال، تعضــمَا المعالبة بالحجز التحفظي. وإذ

ــدد. وفي حال إجراء هذا التمييز، قد تكون هناك اختلافات لييفة في   ــدر أمر في هذا الصـــــــ عا البيام به، يصـــــــ
 اروط استخدام هذم التدا ير والضمانات المنعبقة.

الأعيان،  أو  لتأثيرها، بأنها تنفقذ  ــــد الشــــخصويمبا تو ــــيف التدا ير المؤقتة والأوامر الأولية، وفقا  -197
وإن كان الخص الفا    يا ا ثنيا قد   يبون وا حا. ف لى سبي  المثال، قد يستتبع أمر الحجز التحفظي كلا 

‘ التزام على المــدعى عليــه ب ــدم التصــــــــــــــر) في الموجودات المحجوزة تحــت لــا لــة الت رض لجزاءات  1ما  ’
رهون غير نـافـذة، بمـا في ذلـك  أو الأمر، التجميـد الف لي للموجودات بج ـ  أي م ـاملـة  ‘ عنـد تنفيـذ2جنـا يـة، و’

 بالنسبة للعر) الثالث الم ني.

  
 شروط الستخدام  )ب(  

التعمســــت كانت ما إذا بذلك بحســــا  و  ،يمبا إ ــــدار التدا ير المؤقتة والأوامر الأولية لأســــبان مختلفة -198
أوامر  أو ب دم، وما إذا كانت موجهة  ــــــد المدعى عليه )مث  حجز جوازات الســــــفر أو  أثناءم أو  قب  التقا ــــــي

مشــــ    ور ــــة  أو مصــــر) أو   ــــد لر) ثالث، مث  و ــــي أو تقييد حرية التنق ، بما في ذلك إلقاء الببج(
 يسيعر عليها )مث  أوامر تجميد الحسابات(. أو عملات مشفرة قد يحتفأ بموجودات المدعى عليه

أثناءم، عندما   يبون ما الوا ـــــــــــــم ب د ما إذا كانت  أو تعلتمس هذم التدا ير قب  التقا ـــــــــــــي  وعندما -199
ــت تر)  دعوث المدعي، ولأنه يمبا تقديم العلا إلى محبمة غير المحبمة التي تفصـــــــ  في دعوث  المحبمة ســـــ

ــا ية، أن يقدم ب ج الأ أو المدعي ــ  فيها، يجا على المدعي، في م ظم الو يات القضـ ــتفصـ دلة على دعوام. سـ
لكا لَما كان ال رض ما للا تلك التدا ير هو الحصــول على ســبي  انتصــا) ســريع، وما ثم دون ا  ــعرار  
إلى انتظار  ــدور حبم بشــأن الأســس المو ــوعية، ف ن معيار الإثبات بشــأن ســبا الدعوث المت لقة بمنم تلك 

لمو وعية. ولذا، يبفي في ال ادة تعبيق معيار التدا ير ليس مرتف ا مث  المعيار المعلون فيما يخص الأسس ا
حـد أدنى محـدد  ـدقـة  حتمـال نجـاج الـدعوث. ويقـال أحيـانـا إن المعلون   أو  إثبـات أدنى، مثـ  وجود حجـة جيـدة

 وجود حق مشروع ظاهر )لترجم هذا المعيار  بسالة  ـ"دخان الحق الجيد"(. أو fumus boni iurisهو 

القضــــــــــــــا يـة أيضــــــــــــــا ما المـدعي إثبـات وجود حـاجـة م ينـة إلى هـذا التـد ير.    وتقتضـــــــــــــي غـالبيـة الو يـات  - 200
ــتحيلا  ــيبون مسـ ــيت ع  ت علا كبيرا  دون هذا التد ير. وفي ب ج  أو  والمعلون إثباته عادة هو أن إنفاذ الحبم سـ سـ

إ ــلاحه بمعالبة الو يات القضــا ية، يجا على المدعي أن لثبت احتمال ت ر ــه،  دون التد ير، لضــرر   يمبا 
 أن احتمال ت رض المدعي لضــــــــرر  أو  غيرم ما ســــــــب  ا نتصــــــــا) ما المدعى عليه  أو   ت ويج عا الأ ــــــــرار 

  يمبا إ ــــــــلاحه مرتفع  دون التد ير في حيا أن احتمال ت رض المدعى عليه لضــــــــرر   يمبا إ ــــــــلاحه مع 
فة، منها إثبات التخو) ما تبدلد موجودات  التد ير الصــادر منخفج. ويمبا إثبات الحاجة إلى التد ير بســب  مختل 

المدعى عليه. وفي و يات قضـــــــا ية أخرث، قد تعفرض قيود أاـــــــد على أســـــــبان اتخاذ تلك التدا ير، مثلا ما خلال  
ــبان المحددة التي تتيم الحصــــــــــول على تد ير ما )مث  خعر هرون المدلا ما الو ية  و ــــــــــع قا مة وافية بالأســــــــ

 ه ما الو ية القضا ية(. وفي مث  هذم الحا ت، يجوز أيضا فرض تدا ير ثانوية. نقله موجودات  أو  القضا ية 

وفي حال ســــبق ا عترا) با دعاء في حبم قضــــا ي، ف ن الحبم القضــــا ي يمث  الدلي  على ا دعاء.  -201
ــبم التدا ير المؤقتة والأوامر الأولية غير متاحة في ب  ــبم الحبم قا لا للإنفاذ، قد تصــــــــ ج الو يات وحالما يصــــــــ

القضــا ية لأن الدا ا  وســ ه أن لبدأ إجراءات الإنفاذ فورا. وفي ب ج الو يات القضــا ية، لتولى مأمور إجراءات  
ــا ية أخرث، يجوز توفير  ــافي ما المحبمة. وفي و يات قضــــــــــ الإنفاذ، دون الحاجة إلى أمر حجز تحفظي إ ــــــــــ

  لي للتأكد ما إنفاذ الحبم القضا ي.تدا ير مؤقتة في الفترة  يا للا الإنفاذ والإنفاذ الف
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 الضمانات  - 3 

القوية(، والضــــــــرورة، والوجاهة، والتناســــــــا. الجيدة أو تنعبق عادة اــــــــروط الدعوث الظاهرة الوجاهة ) -202
ما منم  ونتيجة لذلك، يقتصـــر نعاا التد ير عادة على ما تحتمه الضـــرورة القصـــوث، وتعوزَن المصـــالم المتحققة 

مقا   الضـرر الذي يعحتم  أن للحق بالشـخص الملزم اـخصـيا با متثال للتد ير   معلا باسـتصـدار المقدم التد ير ل
والذي قد لواجه جزاءات بســــبا عدم ا متثال )يشــــار إليه ما ارن فصــــاعدا باســــم المدعى عليه، الذي قد يبون 

دلد الأماكا التي لت يا البحث  اــخصــا آخر(. ف لى ســبي  المثال، قد لعلزَم مقدم العلا  تح أو المتهم )المحتم (
الموجودات التي لت يا فرض حجز تحفظي عليهـا. وللمحبمـة أن تفرض تـدا ير تحمي المـدعى عليـه ما  أو  فيهـا

 نفقات غير  رورية. أو الإرهاا بأعباء أو القهر أو الإحراج أو الإزعاج

ــافية على التدا ير التقحمية لل اية مث  الزي  - 203   تفتي  الموقع، أو   ارات في الموقع، وقد تنعبق  ـــــــمانات إ ـــــ
حجزهـا.   أو   الموجودات  أو   التفتي  عا الأدلـة  أو   فحوُ الأدلـة الجنـا يـة للنظم الإلكترونيـة والهواتف المحمولـة،  أو 

 الم لومات أو   وهي تشــم  مبررات أقوث لإ ــدار تد ير ما )مث  وجود أدلة محددة وملموســة على إخفاء المســتندات 
عدم الحفا  عليها(، وتنفيذ تد ير ما خلال ســـــــاعات ال م  ال ادية، بحضـــــــور المدعى  أو  فها إتلا  أو   الموجودات  أو 
اــهود ما ألرا) ثالثة أثناء تنفيذم، والتســجي  المفصــ  لما اتُّخذ ما خعوات وما أعخذ   أو   محاميه القانوني  أو  عليه 

الإنسـان وحقوا الإنسـان )مث  حرية التنق  ما أعيان، حسـا ا قتضـاء. وعادة ما تخضـع التدا ير التي تمس كرامة  
والخصــو ــية( أيضــا لضــمانات أكثر تشــددا. ومنها أن التد ير يجا أن يبون متناســبا. ف لى ســبي  المثال، إذا كان 

 تســــــليم وثا ق هويته  أو   يبفي للتأكد ما إنفاذ حبم ما أن لؤمر المدعى عليه بمراج ة وكالة حبومية محلية بانتظام 
إتـاحتهـا للحجز التحفظي، ت يقا اختيـار ذلـك التـد ير  ـد  ما أي تـد ير  أو  ا ـه ما اســـــــــــــتبـانـة موجوداتـه إلى حيا انته ـ

ــافة إلى ذلك، عادة ما تكون هذم   ــوأ الحا ت، إلقاء الببج على المدلا. وإ ـــــــــــ أكثر تقييدا، بما في ذلك، في أســـــــــــ
 قيق ال رض الذي  درت ما أجله. التدا ير قصيرة المدة، و  يجوز تمدلدها إ  في ظرو) استثنا ية لتح 

وعادة ما تخضـــــــــع التدا ير التي لؤمر  ها لمراج ة دورية إلزامية تجريها المحبمة. وقد يععلا ما مقدم  -204
ت ـدللـه. وقـد تعفرض جزاءات على مقـدم العلـا   أو  العلـا إ لاغ المحبمـة بـأي ت ييرات تســــــــــــــتـدعي إنهـاء التـد ير

 ال لشروط المحبمة لمنم التد ير.بسبا العلبات الت سيية وعدم ا متث 

ــرورة الملحة -205 ــتمع إليه قب  اتخاذ التد ير.  يد أنه في حا ت الضـ في  أو  وللمدعى عليه الحق في أن يعسـ
حـال وجود خعر التبـدلـد، يجوز الأمر بـاتخـاذ تـدا ير  نـاء على للـا لر) واحـد. وفي هـذم الحـالـة، تتـاج للمـدعى 

ن التد ير في وقت  حق، وأن تل ي المحبمة التد ير إذا تبيا أن الشـــــــروط  عليه فر ـــــــة لأن يعســـــــتمع إليه بشـــــــأ
المســبقة لم تعســتو). وفي ب ج الو يات القضــا ية، لكي يعســتصــدر تد ير  ناء على للا لر) واحد، يجا أن 
ــاج كام   ــتماع إليه )إفصــــ ــا الحجج التي لرجم أن لدفع  ها المدعى عليه، في حال ا ســــ لبيا مقدم العلا أيضــــ
و ـــــريم(. وفي ب ج الو يات القضـــــا ية، تصـــــدر ب ج التدا ير  ناء على للا لر) واحد باعتبارها الإجراء  

ــي  ــاســـــ ان. وعادة ما تقترن  ت المتبع، على افتراض أنه بمجرد وجود خعر بالتبدلد، ف ن الســـــــرعة والمفاجأة دا ما أســـــ
، في إلار الضـمانات الإ ـافية، بقيود التدا ير المتخذة  ناء على للا لر) واحد في ب ج الو يات القضـا ية
 على الكشف عا الم لومات المت لقة بالقضية والتد ير )انظر أدنام(.

وقد لعلزَم مقدم العلا  ت ويج المدعى عليه عا تكاليف تنفيذ التد ير، التي يمبا اســتردادها كت ويضــات ما  - 206
م العلا مسؤو  أيضا تجام المدعى عليه عا أي أ رار  العر) المخعئ. وفي ال دلد ما الو يات القضا ية، يبون مقد 

ناجمة عا تد ير لتبيا أنه لم يبا مســـــــــوغا. وفي ب ج الو يات القضـــــــــا ية، تكون هذم مســـــــــؤولية تامة، أي أن لالا 
التد ير يبون مســـؤو  تجام المدعى عليه عا اســـتصـــدار تد ير دون وجه حق بصـــر) النظر عما إذا كان لالا التد ير  

م ظمها ما أج    أو   إهمال في اســــتصــــدار التد ير. وقد يبون إلداع الكفالة إلزاميا في جميع الحا ت  أو   )  نية قد تصــــر 



A/CN.9/WG.V/WP.189 
 

 

V.23-16549 55/79 

 

منم تد ير ما. وبد  ما ذلك، قد تملك المحبمة ســــــلعة تقدلرية في أن تقرر ما إذا كان هناك خعر بأ  لتمبا المدعى  
 ا إذا تبيا أن التد ير معنم دون وجه حق. عليه ما الحصول على ت ويضات عا الأ رار ما مقدم العل 

الإنفاذ جارية بالف  ، قد لعلزَم مقدم العلا بعلا  د ها في غضـــــــون فترة   أو   وإذا لم تكا إجراءات التقا ـــــــي  - 207
ــيرة، ما أجــ  الحفــا  على التــد ير. وقــد لتمبا المــدعى عليــه ما إنهــاء التــد ير    زمنيــة محــددة، عــادة مــا تكون قصـــــــــــ

د ير أق  تقحما عا لريق إلداع كفالة إزاء المعالبة. وفي ب ج الو يات القضــــــا ية، يمبا للمدعى  التو ــــــ  إلى ت  أو 
 لأن الدلا انقضى بعريقة أخرث.  أو  عليه إنهاء التد ير في وقت  حق إذا ت يرت الظرو)، مثلا لأنه سدد الدلا 

داخ  الو ية القضــا ية نفســها على وتتبالا الضــمانات الأخرث باختلا) الو يات القضــا ية، وقد ت تمد   -208
التد ير الملتمس ب ينه ومقدم العلا والمدعى عليه والســــــياا. ف لى ســــــبي  المثال، ب ج الو يات القضــــــا ية   
ــتخدام الم لومات المتحصـــ    ــهادة و  تقدم الحماية ما تجريم النفس، ولكنها تمنع اسـ ــما الحق في رفج الشـ تضـ

. وفي و يات قضــــــــــا ية أخرث، قد   يبون هذا هو الحال. وفي ب ج الو يات عليها في إجراءات جنا ية  حقة
القضا ية، قد   لعلزَم المدعى عليه بالسماج  تفتي  وحجز أي دلي  ما اأنه أن ي ر مض المدعى عليه للمسؤولية 

هو الحال.  يبون محميا بقاعدة ســــــــــرية ا تصــــــــــا ت. وفي و يات قضــــــــــا ية أخرث، قد   يبون هذا  أو الجنا ية
 ويمبا تنفيذ التد ير ذاته مع ما تمليه الظرو) ما اختلافات. ف لى ســـــبي  المثال، قد يجري ا ســـــتجوان اـــــفويا

 خلافه. أو غير ذلك، في وجود أاخاُ موثوا  هم أو سرا، وب د أداء اليميا، أمام المحبمة أو خعيا، علنا أو

وفي غالبية الو يات القضــــا ية، تحتفأ المحاكم بســــلعة تقدلرية في تقرير ما إذا كانت ســــتعبق التد ير   -209
ــا ية، للمحاكم أن تجمع  يا التدا ير وتكيفها وفقا  ــية. وفي ب ج الو يات القضــــ بالنظر إلى جميع ظرو) القضــــ

 .( 192) للاحتياجات المعروحة، بما في ذلك الضمانات اللازمة لتنفيذها
  

 لحدود ل   ة بر ا ع ال الجوانب   - 4 

 تبليغ صحيفة الدعوى في الخارج   )أ(  

ــحيفة الدعوث في الخارج. وإذا  -210 ــية لتبليإ  ــ ــتخدام ال ملية الد لوماســ ــا ية عدلدة اســ تقتضــــي و يات قضــ
تفاقية "في  كانت البلدان الم نية ألرافا في اتفاقية  هاي المت لقة  تبليإ الوثا ق، ت يا اســــتخدام إجراءات تلك ا 

. وتتوخى ( 193) غير قضـــــــــــا ية إلى الخارج باية تبلي ها" أو جميع الحا ت التي لت يا فيها إحالة وثيقة قضـــــــــــا ية

 __________ 
 Bankers( وأوامر الكشف عا الم لومات ) Norwich) الوثا ق   أو   على سبي  المثال، كثيرا ما استخدمت المحاكم أوامر الكشف عا الم لومات  ( 192)  

Trust بأابال مختلفة منها، وعدلت غالبية تلك التدا ير، على سبي  المثال، وفقا  حتياجات تتبع الموجودات الرقمية.   أو   ( مقترنة  ب ضها
Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners [1974] A.C. 133      دعوث مرفوعة في المحبمة للحصول على

لر) ثالث   يحق له   أو   ة لر) ثالث  ريء ر ي أنها  رورية ما أج  تتبع واسترداد الموجودات التي يحوزها مدعى عليه م لومات بحوز 
ا حتفا   هذم الموجودات. و   د ما وجود دلي  قوي على أن العر) الثالث البريء تورط في تسهي  الم املة التي جرث تحدلدها على أنها  

يحوز ب ج المستندات المت لقة   أو   ن الأمر غير متاج  د اخص ليس لديه  لة بالخعأ أكثر ما كونه متفرجا المخالفة ذات الصلة )أي أ 
مدعى عليهم ظاهريا في أي دعوث تعرفع على   أو   ‘ استصدار الأمر  د أاخاُ يحتم  أن يبونوا اهودا 1بالخعأ(. و  يمبا عم  ما للي  ’ 

‘ استخدام الأمر للمساعدة في إجراء أجنبي  3’الأمر للحصول على الأدلة مقا   الم لوماتا  ‘ استخدام  2’ حيما    أساا جرم مزعوم وال بس 
 .Bankers Trust Co. vإذا كان لدث الو ية القضا ية الأجنبية نظام قانوني يجا ما خلاله الحصول على أدلة ما الخارج. والقضية  

Shapira and Others [1980] 1 WLR 1274     مؤسسة مالية بالإفصاج عا م لومات سرية عموما  يا مصر) وعميله  ناء    لعلزمم هذا الأمر
سة  على أدلة قوية على أن الأموال التي تعلتمَس م لومات بشأنها تخص المدعي، وأن الأموال  عددت عا لريق ا حتيال، وأن الم لومات الملتم 

تحويلها. ويجوز أن   أو   فصاج عا الم لومات قد لؤدي إلى تبدلد الأموال الحفا  عليها، وأن التأخير في الإ  أو   ستؤدي إلى تحدلد موقع الأموال 
ب دها. وإذا  در أمر بشأنها، ف نه لبع  واجبات حفأ السرية. وقد لعلزَم مقدم العلا بالت هد بأن الم لومات   أو   تععلا قب  مباارة أي إجراءات 

 الأموال.  المفصم عنها لا تعستخدم إ  لأغراض الإجراء الرامي إلى ت قا  

 Practical Handbook on the Operation of the Service)انظر أيضا الدلي  ال ملي المت لق باتفاقية التبليإ الم نون  1المادة  (193) 

Convention  للاللاع على مزيد ما التفا ي (.   51-29، الفقرات 
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ــا يــة، وتتوخى المــادتــان    7إلى    2المواد     )التبليإ عا لريق الممثليا القنصــــــــــــــلييا   9و  8إجراء الإنــابــة القضـــــــــــــ
ا تصــال المبااــر  أو فاقية )التبليإ عا لريق البريد المبااــرما ا ت  10الد لوماســييا للدولة المبل ة( والمادة  أو

، وقـد لورت  ( 195) . وتســــــــــــــتخـدم المحـاكم وســــــــــــــا ـ  مختلفـة للتبليإ في الخـارج( 194)  يا المحـاكم( الإجراءات البـدللـة
 .( 196) الم الير والشروط ما أج  استخدامها

  
 جمع الأدلة في الخارج  )ب(  

إذا كان الشـــــــــــــخص الذي  أو  الأدلة التي لت يا جم ها موجودا في الخارجإذا كان جزء على الأق  ما   -211
قد لت يا منم إنابة قضـــــــــا ية للســـــــــلعة الأجنبية المختصـــــــــة  فلتحبم في الأدلة المراد جم ها موجودا في الخارج،  
لحصـول  اسـتخدام إجراءات اتفاقية  هاي بشـأن ا أو غير ذلك( أو  )بموجا م اهدات المسـاعدة القانونية المتبادلة

والإجراءات البدللة )ما    ( 198) . وتشــم  هذم الإجراءات إجراء الإنابة القضــا ية( 197) على الأدلة، حيثما لنعبق ذلك
. وعلى الصــ يد الإقليمي، يعســمم لأعضــاء ( 199) خلال الموظفيا الد لوماســييا والموظفيا القنصــلييا والمفو ــيا(

 .( 200) إذا ت اون الشخص الذي ستؤخذ منه الأدلة لواعيةمحبمة إحدث الدول بأخذ الأدلة مباارة في دولة أخرث  

ويجوز أن تأمر المحبمة في ب ج الو يات القضــــا ية ب جراءات كشــــف الأدلة محليا  ســــتخدامها في  -212
جارية. ويبون أمر كشـف الأدلة خا ـ ا للسـلعة التقدلرية وقد ي تمد على عدد  أو دعوث قضـا ية أجنبية، مزم ة

ما إذا كان ب مبان المحبمة الأجنبية نفســـها أن تأمر ب جراءات كشـــف الأدلة المعلوبة وما إذا  ما ال وام ، منها
 كان مقدم العلا يحاول التحال  على القيود المفرو ة ما البلد الأجنبي على جمع الأدلة.

 __________ 
((، وقنوات  2)  5( )أ( و)ن( و1) 5خلال قناة الإرسال الر يسية )انظر المادتيا تتيم ا تفاقية تبليإ الوثا ق بالوسا   الإلكترونية ما  (194) 

(. وتفسر ب ج الدول أحبام ا تفاقية على أنها   تشم  19( وقنوات الإرسال ا ستثنا ية )المادة 10و 8الإرسال البدللة )المادتان 
  تعبق ا تفاقية إ  في حا ت ت ذُّر التبليإ عا  أو ا جتماعي منصات التوا   أو التبليإ عا لريق وسا   منها البريد الإلكتروني

لريق قناة الإرسال الر يسية )  سيما في حا ت ا عتراض نيابة عا دولة ما على قنوات الإرسال البدللة(. وللاللاع على مزيد ما 
 . Practical Handbook on the Operation of the Service Convention” (2016), HccH“الم لومات، انظر   

على سبي  المثال عناويا البريد الإلكتروني ومنشورات وسا   التوا   ا جتماعي والمنصات الرقمية والمواقع الشببية وتعبيقات   ( 195)  
ومجموعة ما الوسا   التقليدية والبدللة للتبليإ في ( NFT airdrops)المراسلة الفورية وعمليات تسويق الرموز غير قا لة للاستبدال 

D’Aloia v. Person Unknown & Ors  [2022]اخاُ غير الم روفيا" ألنما كانوا. انظر على سبي  المثال الخارج وتبليإ "الأ

LCX AG, v. John Does [2023] EWHC 39;  Osbourne v. Persons UnknownEWHC 1723 (Ch) (24 June 2022); 

Nos. 1–25, Complaint No. 154644/2022 (N.Y June 6, 2022)    ت ليست خا ة بالإعسار[.  هذم الحا 

بصر) النظر عا الأسبان المت لقة بالو ية القضا ية )مث  وجود حجة جيدة للاحتجاج باختصاُ تلك المحبمة، ووجود عوام  ربص كافية  تلك   ( 196)  
ة، وما إذا كان استخدام هذم الأساليا  الو ية القضا ية(، تشم  تلك الم الير ما إذا كانت الجهود قد  عذلت لتبليإ المدعى عليه بالوسا   التقليدي 

 اعتعبر كذلك ما البداية، وما إذا كان ا تصال  وسيلة  دللة يع تبر وسيلة عادلة وف الة للاتصال بالمدعى عليه،   أو   عديم الجدوث  أو   غير ف ال 
قليدية وإلى  وما إذا كان المدعى عليه قد أععى موافقته على التبليإ  وسيلة  دللة، وما إذا كان المدعى عليه يحاول التحال  على وسا   التبليإ الت 

ذا كانت الوسيلة البدللة المختارة محظورة بموجا قانون دولة المرس  إليه. وقد يقتصر التبليإ خارج و ية قضا ية محددة  وسا    أي مدث، وما إ 
المبيميا فيها الموجودلا في دولة أخرث. وفي دول أخرث، يعستخدم هذا التبليإ   أو    دللة في ب ج الو يات القضا ية على موالني الو ية القضا ية 

حالة الأجانا ولكا ليس المدعى عليهم المحلييا. كما تناولت ب ج المحاكم باستفا ة ارولا ومقتضيات فنية محددة  ستخدام وسا    في  
نات  موثوقية البيا  دللة )مث  تأكيد ا ستلام، رغم أن ب ج الو يات القضا ية قد ت تبر أن التبليإ نعف مذ تلقا يا ب د فترة زمنية م ينة ما الإرسالا و 

 وسلامتها وحفظها وأمنها وسريتهاا وتحدلد هوية المستلم ووقت ا تصال وا ستلام(. 

 Regulation (EU) 2020/1783 of the European Parliament and of the Council of 25 November لوجد إجراء مماث  في  (197) 

2020 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial 

matters (taking of evidence) (recast) (the EU Evidence Regulation)   .)حة ا تحاد الأوروبي بشأن الأدلة  ( 

 . الأوروبي بشأن الأدلة  حة ا تحاد ما  18-5لمواد ا . انظر أيضا اتفاقية  هاي بشأن الحصول على الأدلةما   14-1لمواد ا  ( 198)  
 . اتفاقية  هاي بشأن الحصول على الأدلةما  22-15لمواد ا  ( 199)  
 .   حة ا تحاد الأوروبي بشأن الأدلةما   19المادة  ( 200)  
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أن قواعد وبوجه عام، تتاج تدا ير جمع الأدلة للمتقا ـــــــيا الأجانا وكذلك للمتقا ـــــــيا المحلييا.  يد   -213
ــا ية على المدعى عليه في دعاوث مزم ة ــا ي قد تقتضـــــي وجود و ية قضـــ ــاُ القضـــ جارية بالف    أو  ا ختصـــ

لكي تتمبا المحبمة ما إ ـــــــــدار الأمر باتخاذ تد ير ما، بصـــــــــر) النظر عما إذا كانت الأدلة الم نية موجودة  
تى كانت الأدلة المراد جم ها موجودة  داخ  البلد أم  . وفي  لدان أخرث، يبون للمحبمة اختصـــــــــاُ أيضـــــــــا م

داخ  البلد. وفي  لدان أخرث، ي تمد ا ختصــــــاُ على ســــــبا جمع الأدلة. وبالنظر إلى أن تدا ير جمع الأدلة  
ــد الشــــخص ــا ية  ــ ــد الشــــخص نفســــه، ف نه يمبا إنفاذها داخ  الو ية القضــ موجوداته الواق ة داخ    أو  تنفذ  ــ

قد تحجم ب ج المحاكم عا إ ـدارها  ـد أاـخاُ موجودلا في الخارج ما لم الو ية القضـا ية. ولهذا السـبا، 
يبا لهؤ ء الأاــخاُ وجود ما في الو ية القضــا ية. وتقوم محاكم أخرث  ذلك، بما في ذلك  ــد "مجهول" وفي 

 و يات قضا ية غير م روفة، في السياا الرقمي. 

  
 وأوامر أولية اختصاص الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة   )ج(  

اختصــــاُ الأمر باتخاذ تدا ير مؤقتة وأوامر أولية  ــــد الشــــخص نفســــه للمحبمة التي وكَ   عادة ما ل  -214
التي ســـــــــــتمارا ا ختصـــــــــــاُ على المدعى عليه في الإجراءات   أو تمارا ا ختصـــــــــــاُ على المدعى عليه

 الألرا) الثالثة للبيام أو المدعى عليهالمت لقة بالأســـــس المو ـــــوعية. وعادة ما تنفذ الأوامر الأولية التي توجه  
عدم البيام بشيء ما، على الشخص نفسه. ويمبا للمحبمة أن تأمر  ها بصر) النظر عا مبان الموجودات   أو

خارجها. وفي المقا  ، يقتصر عادة ا ختصاُ ب  دار   وأوما إذا كان النشاط سيجري داخ  و لتها القضا ية 
بـ نفـاذهـا، على الو يـة القضــــــــــــــا يـة التي توجـد فيهـا  أو نيـة، مثـ  أوامر الحجز التحفظي،الأمر بـاتخـاذ التـدا ير ال ي 

ــا للمحبمة التي تمارا ــا ية يجوز فيها أيضــــــــــ ــتمارا  أو الموجودات الم نية. ومع ذلك، هناك و يات قضــــــــــ ســــــــــ
 ة.ا ختصاُ في الإجراءات المت لقة بالأسس المو وعية إ دار أوامر الحجز التحفظي وأوامر مماثل

  
 العتراف بالتدابير المؤقتة والأوامر الأولية وإنفاذها عبر الحدود  )د(  

هناك نظم مختلفة للاعترا) بالتدا ير المؤقتة وإنفاذها عبر الحدود، وهناك اتجام متزالد إلى عدم رفج  -215
ا عترا) والإنفــاذ لمجرد أن التــد ير مؤقــت بعبي تــه. وقــد لتوقف النظــام على نوع التــد ير المؤقــت حيــث لنعبق 

أســـــــــبان محدودة  فيما عدا المؤقتة وإنفاذها،  عادة نظام أكثر  ـــــــــرامة على الأوامر الأولية. وا عترا) بالتدا ير  
، بما فيها اتفاقية نيويورك إذا كانت ( 201) لرفج ا عترا) والإنفاذ، تتيحهما وتيســــــــرهما ب ج النصــــــــوُ الدولية

التدا ير المؤقتة  ادرة عا هيطات التحبيم في اب  قرار تحبيم. وتستب د نصوُ دولية أخرث تتناول ا عترا)  
. وتقصــــــــــــــر ال دلد ( 202) الأوامر الأجنبية وإنفاذها عبر الحدود التدا ير المؤقتة ما نعاقها أو  يرالتدا   أو بالأحبام

ــا ية تأثير م ظم أنواع التدا ير المؤقتة على أرا ـــــي الدولة المصـــــدرة، وتصـــــدر تدا ير محلية   ما الو يات القضـــ
للمحبمــة المتلبيــة أن تــأخــذ في  مبا  موازيــة  نــاء على للــا ا عترا) بــالتــدا ير المؤقتــة الأجنبيــة وإنفــاذهــا. وي 

ا عتبار التد ير الممنوج في الدولة المصـــــــــدرة لدث  ـــــــــوغ التد ير المؤقت المحلي المناســـــــــا. وإذا كان التد ير 
ــدرة غير م رو) في قانون الدولة المتلبية ــية م ينة  أو المؤقت في الدولة المصــــــــ ــبة إلى قضــــــــ غير متاج بالنســــــــ

 __________ 
 OAS Convention on Execution of Preventive Measures, article 32 of the EU Insolvencyانظر، على سبي  المثال،  ( 201)  

Regulation or Regulation (EU) No. 655/2014, OJ L-189, 59 (2014) on the European Account Preservation 

Order لاء.   17حاء و 17ا وقانون الأونسيترال النموذجي للتحبيم التجاري الدولي، المادتيا 

ا وإ افة إلى ذلك، أعلنت عدة ألرا) مت اقدة أنها لا 1انظر، على سبي  المثال، اتفاقية  هاي بشأن الحصول على الأدلة )المادة  ( 202)  
دان تنفذ للبات الإنابة القضا ية للكشف عا المستندات قب  المحاكمة في إلار إجراء الكشف عا الأدلة قب  المحاكمة الم رو) في البل

بشأن ا عترا) بالأحبام القضا ية الأجنبية  2019تموز/لوليه   2التي تعبق القانون الأن لوسبسوني(ا واتفاقية  هاي المؤرخة في 
)ج( ما قانون الأونسيترال النموذجي  2)ن((ا وت ريف "الحبم القضا ي" في المادة  1-3وإنفاذها في المسا   المدنية والتجارية )المادة 

 عترا) بالأحبام القضا ية المت لقة بالإعسار وإنفاذها.بشأن ا 
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ــأنـه أن يبون لـه نفس بمقتضــــــــــــــى ذلـك القـانون، جـاز تكييف   المحبمـة مع التـد ير المؤقـت المحلي الـذي ما اــــــــــــ
ــابه أو المف ول ــتأمر به في الظرو)   ،مف ول مشــــــــــ وإذا ت ذر ذلك، مع التد ير الذي كانت المحبمة المتلبية ســــــــــ
صـادرة  و يات قضـا ية أخرث للتدا ير المؤقتة المتث   ظرو) مشـا هة وفقا لقواعدها الإجرا ية المدنية. وت  أو نفسـها

 ال ام واستثناءات أخرث. نظام المقتضيات  عا محاكم أجنبية، رهنا ب 

  
 التدابير الثانوية -هاء 

 

 (203)القيود المفروضة على الكشف عن المعلومات المتعلقة بتتبع الموجودات واستردادها  - 1 

الم لومات تســــــــــــمم م ظم الو يات القضــــــــــــا ية للمحاكم، في ظ  ظرو) م ينة،  تقييد الكشــــــــــــف عا   -216
المفرو ة. وتشم  هذم الظرو) عادة  رورة تجنا التدخ  في   أو  المت لقة بالقضية والتدا ير القضا ية الجارية

ــر م لومات متحيزة أو التحقيق ــلبا على المحاكمة ال ادلة. وفيما  أو نشـ ــب  الرأي ال ام وتؤثر سـ غير دقيقة قد تشـ
ــا الحاجة إلى  ـــــــــمان تأثير "المفاجأة" وف الية تدا ير   لت لق  تتبع الموجودات واســـــــــتردادها، ف نها تشـــــــــم  أيضـــــــ

ــار) أن يبشـــــــف ل ميله أنه أعمر  تقديم م لومات عا  ــبي  المثال، قد يعحظر على أحد المصـــــ المحبمة. ف لى ســـــ
ــية، بما في   أو  ال مي  إلى المحبمة ــي  القضـ ــة تفا ـ ــار. وقد يعحظر على جميع الم نييا مناقشـ إلى ممث  الإعسـ

مفرو ـــــــــــة على الكشـــــــــــف عا الم لومات المت لقة بالقضـــــــــــية، خارج قاعة المحبمة )مث  الإد ء   ذلك أي قيود
تبادل الم لومات على وسا   التوا   ا جتماعي(. وإ افة إلى ذلك، قد يعحظر   أو  تصريحات لوسا   الإعلام

  الحســــــاســــــة تجاريا  أدلة محددة داخله )مث  الم لومات أو إلى مســــــتندات أو الو ــــــول إلى ملف القضــــــية بأكمله
(. وكثيرا ما تقترن هذم القيود ب قد جلســات  ( 204) غيرهم ما الأاــخاُ أو اــخصــيا، بما في ذلك هوية الشــهود أو

خرا هـذم القيود يرتـا  محبمـة  نـاء على للـا لر) واحـد )دون ســـــــــــــــا ق إنـذار( وجلســـــــــــــــات محبمـة م لقـة. و 
 المسؤولية، بما في ذلك السجا.

القيود والمتعلبات والشروط المحددة لإ دارها ما و ية قضا ية إلى أخرث. ويختلف توافر ونعاا تلك   -217
أن تو ــع  ناء على للا اــخص ذي مصــلحة. وما  أو  أن تأمر  ها المحبمة نفســهامبا يعســمم  ها، ي عندما  و 

 الموا يع المحددة الواجا حمالتها.  أو المتوقع أن يحدد هذا الأخير أسبان التقييد والم لومات

ادة ما تشـــترط المحاكم وجود أســـاا إثباتي قوي لفرض تلك القيود، وهي تخضـــ ها لشـــروط  ـــارمة وع -218
تت لق بالضـــــــرورة والتناســـــــا. وعندما تفر ـــــــها المحاكم، ف نها تحد ما عملها زمنيا، وتحددها  دقة، وتكيفها مع 

ــبي  المثال، عندما يبون تأثير "المفاجأة" أمرا ح ــية. ف لى ســـ يويا، قد لنتهي الأمر  نعاا  الظرو) المحددة للقضـــ
 القيود إلى أن يبون ااملا.

وتهد) تلك الضـــــمانات إلى تحقيق التوازن  يا الحاجة إلى إ ـــــدار تلك القيود والمصـــــالم المتنافســـــة  -219
والشـــــفافية وحرية الكلام والت بير. وقد تخضـــــع القيود الخا ـــــة ب لنية الإجراءات القضـــــا ية  والمبادئ الأســـــاســـــية 

 لمراج ة والت يير.المفرو ة ل

  

 __________ 
 تع حر) في ب ج الو يات القضا ية باسم أوامر "الكتمان والسرية". ( 203)  

الهجمات السيبرانية وال واقا السلبية الأخرث، عادة ما تحافأ المحاكم على عدم الكشف عا  على سبي  المثال، بسبا زيادة مخالر ( 204)  
 هوية المتداوليا في  ور ات ال ملات المشفرة. 
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 (205)الستفادة من الإجراءات الجنائية في تتبع الموجودات واستردادها  - 2 

 السياق المحلي  )أ(  

 قد تساعد الإجراءات الجنا ية على تتبع الموجودات واستردادها ما عدة جوانا. -220

للكيانات والأاــخاُ الذلا أ ــا هم  ــرر نتيجة لف   إجرامي، مث  عموم الدا نيا وحوزة  يحق فأو ،  -221
ــرر،  ( 206) الإعســــــــار في جريمة ذات  ــــــــلة بالإعســــــــار ــؤولين عن ذلك الضـــ ــد المســـ ــائية ضـــ   رفع دعوى قضـــ

ــول على تعوي  أو ــمام إليها من أجل الحصـ . وفي حيا أنه يمبا ل دة أاـــــخاُ متضـــــرريا أن لرف وا النضـ
لنضــــــــــــموا إليها، حيث لؤكد ك  منهم معالبته الفردية بالت ويج، ف ن ســــــــــــبا الدعوث نيابة عا  أو وث تلك الدع

عموم الدا نيا وحوزة الإعســــــــــــار ي ود إلى حوزة الإعســــــــــــار )انظر أعلام في ســــــــــــياا دعاوث الإبعال والدعاوث 
ــية علىالمرفوعة  ــؤولية الر يســــــ ــار المســــــ  عا رفع تلك الدعوث   المدلريا(. وما ثم، تقع على عاتق ممث  الإعســــــ

 أي لر) آخر ذي مصـلحة أن لبااـر تلك الدعوث  أو أيضـا أن يسـمم القانون للدا ايمبا  ا نضـمام إليها. و  أو
 ب ذن المحبمة في حال عدم موافقة ممث  الإعسار. أو أن لنضم إليها بموافقة ممث  الإعسار، أو

كليهما )على ســــبي  المثال،  أو المدنية أو جنا يةويمبا تقديم المعالبات بالت ويج إما إلى المحبمة ال -222
يجوز لممثـ  الإعســــــــــــــار أن يعـالـا  ت ويضــــــــــــــات مـاديـة في محبمـة جنـا يـة وبت ويضــــــــــــــات م نويـة في محبمـة  

، وقد يعســــــــــــــمم له بالتبدل   يا الخيارات المتاحة. وقد يبون لمتاب تها في محبمة جنا ية مزايا م ينة.  ( 207) مدنية(
، لعتو  قع ما ممث  الإعســار أن يحصــ  على جميع الأدلة المعلوبة وأن لودعها  نفســه في  وعلى وجه الخصــوُ

ــار   الدعوث المدنية لإثبات معالباته بالت ويج عا الأ ــــرار. وفي المقا  ، ف ن المعالبات المدنية لممث  الإعســ
القواعد ممث  الإعســــــــــــــار   بالت ويج أمام المحاكم الجنا ية ت ام  وفقا لقواعد الإجراءات الجنا ية. وقد تمب ما تلك
 ما استخدام جميع الأدلة التي يجم ها المدعي ال ام والشرلة أثناء التحبيقات الجنا ية. 

. وقد يشم  تصر) المحبمة في  ( 208) المصادرة  أو  ويجوز الت ويج عا الأ رار ما الموجودات المحجوزة  - 223
 يع الموجودات للت ويج عا الأ رار  أو  الإعسار مثلا، تلك الموجودات إعادة الموجودات إلى مالكها الشرعي، حوزة  

ودفع ال رامات المرتبعة بالجريمة. وقد تعفرض اـــــــــروط م ينة، مث  حماية الألرا) الثالثة الحســـــــــنة النية. وقد تنعبق 
ء الأ ــرار التي يمبا المعالبة  ها، وعا  أو   قواعد مختلفة على حســان الأ ــرار ومنحها، بما في ذلك أنواع الخســا ر 

 __________ 
 )خ( و)ذ(   13نُقح هذا القسم استنادا إلى التعليقات التي أبديت في دورة الفريق العامل الثانية والستين )انظر مثلا الفقرتين  ( 205)  

 (. A/CN.9/1133من الوثيقة 

وقوع  أو مثلا، ا ختلاا وتبدلد الممتلكات وغير ذلك ما الإجراءات المماثلة فيما لت لق بموجودات المدلا )انظر القسم ذا الصلة أعلام( ( 206)  
 ألرا) ثالثة أدث إلى إعسارم.ارتكبته المدلا  حية احتيال 

الدعوييا قيد النظر فيما لت لق  نفس الوقا ع، تع لقق الدعوث المدنية إلى حيا التو   إلى   في ب ج الو يات القضا ية، عندما تكون كلتا ( 207)  
 حبم نها ي في الدعوث الجنا ية ما أج  تجنا أي تنازعا وفي و يات قضا ية أخرث،   يبون الحال كذلك.  

كيان متورط في جريمة ما حرمانا دا ما ما الموجودات المرتبعة   أو   الحجز إجراء مدني لنعوي على عملية قانونية تتمث  في حرمان فرد  (208) 
ا مباارة بالجريمة، مث  ال ا دات المتأتية ما ا حتيال. وفي المقا  ، المصادرة إجراء جنا ي لنعوي على ا ستحواذ على موجودات المداني 

الموجودات بأنشعة  ارتباط  في المصادرة. وقد يبون إثبات  ك قان على الجريمة المرتكبة. ويع تبر عاء الإثبات في قضايا الحجز أق  منه  
الحصول عليها  وسا   غير مشروعة كافيا في حا ت الحجز، في حيا أن إثبات الذنا والإدانة قد يبون  زما للمصادرة  أو   غير مشروعة 

   يمبا فيها ملاحقة الجاني بسبا الوفاة )رغم أن ب ج الصبوك الدولية تتوخى إمبانية المصادرة دون إدانة جنا ية في الحا ت التي  
( )ج( ما اتفاقية الأمم المتحدة لمبافحة الفساد((. وقد تنعبق 1)   54في حا ت أخرث مناسبة )انظر مثلا المادة   أو   الايان  أو   الفرار  أو 

المرتبعة   أو   دمت في ارتكان جريمة المصادرة على لا فة أوسع ما الموجودات، بما فيها الموجودات المبتسبة بصورة مشروعة ولكنها استعخ 
كان يع تزم استخدامها في الجريمة   أو   بأنشعة إجرامية. وهي تشم  عادة ما للي  )أ( مو وع الجريمة والأاياء الأخرث التي خدمت الجريمة 

مباارة عا الجريمة،   الموجودات التي تنتجها الجريمةا )ج( منافع الممتلكات الناتجة  أو   عندما تكون مملوكة للمدانياا )ن( السلع 
  والموجودات والبيمة التي حلت مح  تلك المنافع، والمباسا المالية للمنافع المستثمَرة. وإذا ت ذر تحدلد تلك الموجودات  ما الموجودات 

 يمة. مصادرة موجودات أخرث لها نفس الب   ت في حالة خلعها بموجودات متحص  عليها بعريقة مشروعة، جاز  أو   الأخرث للمحبوم عليهم 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V23/032/10/PDF/V2303210.pdf?OpenElement
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الإثبات، ولرا ق تحدلد حجم الأ ــــرار وتقييمها. ويجوز إ ــــدار أوامر مت ددة  ت ويج الضــــحايا في قضــــية واحدة.  
ــالم الدولة  دولة لر) أخرث في اتفاقية دولية منعبقة( ال لبة على  أو    ـــــــــــحية م ينة )مث  البيطة  أو  وقد تكون لمصـــــــــ

في ظ  تلك الظرو)، أن يســـــــترد ســـــــوث ب ج   مصـــــــالم حوزة الإعســـــــار. ومع أن ممث  الإعســـــــار قد   يســـــــتعيع، 
الموجودات و  ي وقض عا الأ ــرار إ  جز يا، إن كان ســيع وقض على الإللاا، ف ن تتبع الموجودات واســتردادها ما 
ــرار  ــات عا الأ ـ ــول على الت ويضـ ــترداد الموجودات والحصـ خلال الإجراءات الجنا ية قد يبون مفيدا،   ما أج  اسـ

ســـــبان أخرث، لناقَ  ب ضـــــها أدنام. وإ ـــــافة إلى ذلك، يمبا التو ـــــ  إلى تســـــوية مع مرتكا  فحســـــا،    أيضـــــا لأ 
ــروط اتفاا  ــى اـــ ــوية )مث  التناســـــا(. وبمقتضـــ ــروط التســـ ــا ية، رهنا بالتحقق ما اـــ الجريمة في ب ج الو يات القضـــ

ــوية، ي  ــار دف ة مبا  التســ ــوية إلى حوزة الإعســ ــاط وفقا  أو  تامة   لمرتكا الجريمة أن لوافق على دفع مبلإ التســ على أقســ
للخعة المتفق عليها. وما اـأن التسـويات أن تشـب  قرينة مسـؤولية   يمبا دحضـها، يمبا لممث  الإعسـار عند ذ أن 

 يستخدمها في إجراءات أخرث ودعاوث أخرث لتتبع الموجودات واستردادها. 

الطلاع على كـامـل ملف التحقيقـات  ثـانيـا، في ب ج الو يـات القضــــــــــــــا يـة، يمبا لممثـ  الإعســــــــــــــار   -224
إذا انضـــــــم   أو بأمر خاُ ما المحبمة، أو  بحبم منصـــــــبه،الأدلة الواردة فيه  أو  بع  المعلومات أو  الجنائية

الحصــــــول على أمر خاُ   لزمممث  الإعســــــار إلى الإجراءات الجنا ية بصــــــفته "لرفا مدنيا" )انظر أدنام(. وإذا 
ما المحبمة، فقد لت يا على ممث  الإعســــــــار أن لثبت أن الســــــــجلات الم نية لعتوقع أن تكون لها قيمة جوهرية 

في إجراءات أخرث، وأن الحاجة إلى الإفصــــاج   أو  بالنســــبة إلى تتبع الموجودات واســــتردادها في نفس الإجراءات
مداو ت هيطة المحلفيا الكبرث، على ســــــــــبي  المثال.  أو جنا يةتفوا الحاجة إلى اســــــــــتمرار ســــــــــرية التحبيقات ال

 ويجوز أن تنعبق  مانات أخرث لحماية مصلحة التحقيق الجنا ي وحقوا المتهميا.

وقد يبون ا للاع على السجلات الجنا ية مفيدا لأن أجهزة التحقيق تتمتع بسلعات تحقيق أوسع مدث  -225
تستخدم لا فة واس ة ما أدوات جمع الأدلة )مث  أوامر التفتي ، وأوامر  ببثير ما سلعات ممث  الإعسار، وقد

ا عتقال، واعتراض البريد، والتنصـت على المبالمات الهاتيية(. ولذلك قد تحتوي ملفات التحبيقات الجنا ية على 
ــ ا جدا ــيبون ما الصـــــ ــد أو  م لومات وأدلة ســـــ ــتراـــــ ــول عليها في إجراءات أخرث. وقد يعســـــ ــتحي  الحصـــــ  المســـــ

بالم لومات المتحصــــــــــ  عليها في تبيا مدث الحاجة إلى تتبع الموجودات واســــــــــتردادها. وإ ــــــــــافة إلى ذلك، قد  
تســـــاعد ممث  الإعســـــار على إثبات ملاءمة وإلحاج إجراء م يا ما إجراءات تتبع الموجودات واســـــتردادها، مث  

في الخارج. وقد تســــــــاعد  أو   غير ذلك ما ســــــــب  ا نتصــــــــا)، في الداخ أو التجميد أو  للا الحجز التحفظي
ما أي إلار آخر منعبق  أو أيضــا على إثبات للا المســاعدة بمقتضــى م اهدات المســاعدة القانونية المتبادلة

لمســـــــــــاعدة القانونية المتبادلة )انظر أدنام( وكذلك على تقديم للا للاعترا) بالإجراءات والتدا ير المحلية  ألر ا
 فرض تدا ير ما جانا محاكم أجنبية. أو أجنبية دء إجراءات  أو  وإنفاذها

في ب ج الأحيان لشــــخص م ني بشــــب   أو ثالثا، تســــمم ب ج الو يات القضــــا ية لضــــحية الجريمة، -226
. ويختلف مدث الحقوا والســــــــــــلعات الممنوحة  بالمشــــــــاركة في الإجراءات الجنائية بصــــــــفته "طرفا مدنيا"أعم،  

ــا ية إل ــر دور "العر) المدني" "للعر) المدني" ما و ية قضــ ــا ية، قد يقتصــ ى أخرث. وفي ب ج الو يات القضــ
على التماا الت ويج عا الأ ـــــرار )انظر أعلام(. وفي و يات قضـــــا ية أخرث، يعســـــمم "للعر) المدني" بأداء 
دور أكثر نشـــــــــــالا في التحبيقات الجنا ية وأثناء المحاكمات أمام المحبمة. وقد يســـــــــــ ى "العر) المدني"، على 

بي  المثال، إ ـــــــافة إلى ا للاع على الســـــــجلات الجنا ية، إلى اتخاذ تدا ير تحقيق إ ـــــــافية )مث  عمليات ســ ـــــ
للقا ــــــي الذي لرأا  يمبا  والتجميد. وأثناء المحاكمة،    ( 209) تفتي  المنازل( واســــــتصــــــدار أوامر الحجز التحفظي

 __________ 
أوامر الحجز تحفظية ومؤقتة بعبي تها، وتسمم لسلعات التحقيق ب بقاء الموجودات تحت سيعرتها. وهي تعمنم عادة في ظ  ظرو)  ( 209)  

فيما لت لق بالموجودات التي يمبا أن تكون  أو  م ينة، مث  أن يبون الحجز  روريا للتحقيق )مث  الحجز على دلي  يعخشى زواله(،
 ا كانت إجراءات وأوامر الحجز مؤقتة، ف نها   ت لقق إلى أن تكتم  الإجراءات الجنا ية.مو ع مصادرة. ولم
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لألرا) المدنية" الحق في ا سـتطنا)، "اقد تعمنم  الجلسـة أن يسـمم "للعر) المدني" باسـتجوان المتهم والشـهود. و 
 بما في ذلك استطنا) رفج للباتها.

و  تسمم ب ج الو يات القضا ية سوث للضحية المباارة لجريمة )مزعومة( با نضمام إلى الإجراءات   -227
 الجنا ية "كعر) مدني". وفي و يات قضــــــا ية أخرث، يجوز للضــــــحايا غير المبااــــــريا أيضــــــا ا نضــــــمام  تلك
الصـــــــــــفة. وقد تكون مجموعة الدا نيا هي الضـــــــــــحية المبااـــــــــــرة في ب ج الحا ت، مث  مخعص احتيال هرمي 

مدلروم.   أو الضــــحية غير المبااــــرة في حا ت أخرث، مث  الفســــاد الذي لرتكبه المدلا أو  لمدلا،نفذم ا) ونزي(  
ه أن يقدم، تب ا للو ية القضا ية، إما ولكي لنضم ممث  الإعسار إلى الإجراءات بصفته "لرفا مدنيا"، يعشترط علي 

ذاتيا خعيا، ي رن فيه عا اعتزامه ا نضـــــمام إلى قرارا  إ أو  اـــــبوث خعية تبيا  و ـــــوج ســـــبا اعتبارم  ـــــحية،
ــفة   ــمام بصـ م للا ا نضـ ــفة "العر) المدني". وتب ا لمرحلة الإجراءات الجنا ية، يقدق الإجراءات ويعلا منحه  ـ

 قا ـــــــي التحقيق( أو  الشـــــــرلة أو المســـــــؤولة عا التحبيقات )مث  المدعي ال ام  "لر) مدني" إما إلى الســـــــلعة
 إلى المحبمة إذا كانت المحاكمة قد  دأت. أو

وفي ال دلد ما الو يات القضـــــــا ية، لتوقع ما ممث  الإعســـــــار أن لتحم  التكاليف والنفقات القانونية،   -228
 20ت إداريـة مـا لم تكا هنــاك ترتيبــات  ـدللــة )انظر الفقرة  بمــا في ذلـك أت ــان المحــامـاة، التي تـعدفع عـادة كنفقــا

 لعر) الفا ز.الت ويج لالدولة  أو الشخص المداندفع أعلام(. وفي ب ج الو يات القضا ية، ل 

  
 السياق العابر للحدود  )ب(  

دة، و يات قضـــــــــا ية مت دعلى فيها الأنشـــــــــعة الإجرامية وإجراءات الإعســـــــــار توزع  في الحا ت التي ت  -229
 يصـــــــبم التنســـــــيق والت اون  يا أجهزة إنفاذ القانون والوكا ت المتخصـــــــصـــــــة، مث  تلك التي تحقق في ا حتيال

الجرا م المنظمة عبر الولنية، التي كثيرا ما تتقالع مع إجراءات الإعســــــــار، أمرا حاســــــــما.  أو الجرا م المالية أو
ــأن مبا  وي  ــاعدة القانونية المتبادلة بشـــ ــاعدة لألر المســـ ــا   الجنا ية، مث  تلك الموجودة في م اهدات المســـ المســـ

، أن تدعم الت اون الدولي في تلك القضـــــايا، رغم ( 210) اتفاقية الأمم المتحدة لمبافحة الفســـــاد أو القانونية المتبادلة
ــا ية الم ــتوث الت اون  يا الو يات القضــــ ــية، ومســــ ــرعتها قد ت تمدان على مدث ت قيد القضــــ  نية، أن ف اليتها وســــ

 ونظمها القانونية، وعوام  أخرث.

  :ويتضما إلار المساعدة القانونية المتبادلة عادة الخعوات التالية -230

ت يا ك  دولة مشــاركة في الإلار ســلعة مركزية ت م  كنقعة اتصــال وتيســر ا تصــال  يا  ‘1’ 
تنســـيق وتجهيز للبات المســـاعدة . وهذم الســـلعة مســـؤولة  وجه خاُ عا  المتلبية للعلا  الدول العالبة والدول
 الواردة والصادرةا

لعتوقع ما الســـــلعة المختصـــــة في الدولة العالبة أن تســـــت رض أي للا للمســـــاعدة قد يبون  ‘2’ 
مصـــــدرم، مثلا، ممث  الإعســـــار، وأن تقرر مدث امتثاله للإلار الم ني. وقد تعفرض اـــــروط م ينة للموافقة على 

 ت عيلهاا أو المستمرة أو علا إلى التدخ  في الإجراءات الجنا ية قيد النظرالعلبات، مثلا أ  لؤدي تنفيذ ال

ــة، وأي موجودات ‘3’  ــاعدة الملتمســ ــية، والمســ   أدلة أو  لعتوقع أن يحدد العلا م لومات عا القضــ
أاــــــــــــــخـاُ م نييا، وتفـا ــــــــــــــيـ  أي إجراءات م ينـة تود الـدولـة العـالبـة اتبـاعهـا، وال رض الـذي   أو  م لومـات أو

ــادرة الموجودات مثلا(. و  أو  الم لومات أو  ما أجله الأدلةتعلتمس  أيضــــــا  قد لبيا  و ــــــوج التدا ير )ل رض مصــــ
يبون عندما . و قترج آجا ي قد  ـــــــرورة الحفا  على ســـــــرية العلا ومضـــــــمونه، إ  بالقدر اللازم لتنفيذ العلا، و 

 __________ 
توفير اتفاقية الأمم المتحدة لمبافحة الفساد تيم  انظر، على سبي  المثال، الفصليا الرابع والخامس ما اتفاقية الأمم المتحدة لمبافحة الفساد. ت  ( 210)  

 . 56( و 5( و) 4)   46 دونه. انظر مثلا المرجع نفسه، المواد   أو   المتبادلة سواء في حالة وجود للا مسبق للمساعدة المساعدة القانونية  



 A/CN.9/WG.V/WP.189 

 

62/79 V.23-16549 

 

ــادر عا محبمة  حجز أو حجزها، إما ما أج  إنفاذ أمر تجميد أو  العلا هو تجميد الموجودات ــلعة   أو  ـــــ ســـــ
يععلا ما الدولة العالبة أن توفر أسـاسـا م قو  لكي قد  دون أمر ما هذا القبي ،  أو  مختصـة في الدولة العالبة

ــاعدة لإنفاذ أوامر   المتلبية للعلات تقد الدولة   ــبابا كافية  تخاذ تلك الخعوات. وحيثما تعلتمس المســــ أن هناك أســــ
ــادرة عا محبمة في الدولة العالبة، قد للزم أن لتضــــــــما العلا نســــــــخة مقبولة قانونا ما أمر  ــادرة الصــــــ المصــــــ

ــتند إليه العلا، وبيانا يحدد التدا ير التي اتخذتها الدولة العالبة لتوج ــادرة الذي يســـــــ يه إاـــــــــ ار مناســـــــــا  المصـــــــ
 ل لرا) الثالثة الحسنة النية ولضمان مراعاة الأ ول القانونية، وبيانا لو م أن أمر المصادرة نها يا 

د  ‘4’  يحال للا المسـاعدة الرسـمي الموافق عليه كتابة )أو في الظرو) ال اجلة اـفويا ولكا لؤكق
وفي ظرو) تتيم لتلـك الـدولـة أن  المتلبيـة للعلـا  الـدولـة ل ـة مقبولـة لـدث   المتلبيـة للعلـا   حقـا( إلى الـدولـة كتـابـة

 تتحقق ما  حتها

مقبولية العلا وتوافقه مع إلار المســاعدة   المتلبية للعلا  تحدد الســلعة المركزية لدث الدولة ‘5’ 
القانونية المتبادلة المنعبق. ويعتوقع أن تنهي هذم المرحلة في أقرن وقت ممبا. وعادة ما تكون أســـــــــــــبان رفج  

ــأنه أن يمس بالنظام ال ام للدولة المتلبية   المســـــــاعدة القانونية المتبادلة محدودة، ما قبي  أن تنفيذ العلا ما اـــــ
وسيادتها وأمنها. وتنص ب ج الألر  راحة على أنه   يمبا رفج المساعدة القانونية المتبادلة بحجة    للعلا

 ا( 212) نعوية على مسا   ماليةلمجرد أن الجريمة تع تبر أيضا م أو  ( 211) السرية المصرفية

تنفيذ العلا، في حال قبوله، في أقرن وقت ممبا وفقا لقوانينها    المتلبية للعلا  تتولى الدولة ‘6’ 
تشـــــم  قد  . و ( 213) المحددة في العلاجال يبون ذلك منعبقا وممبنا، أيضـــــا وفقا للإجراءات وارعندما  المحلية، و 

أقوال ما الأاخاُا تنفيذ عمليات  أو  ما للي  الحصول على أدلة  المتلبية للعلا  الإجراءات المتخذة في الدولة
والمواقعا توفير الم لومات والأدلة وتقييمات الخبراء، بما في ذلك أ ــــــــول المســــــــتندات الأعيان التفتي ا فحص  

ــلة، مث  الســــجلات الحبومية المنشــــآت   أو  ســــجلات الشــــركات أو المالية أو  المصــــرفية أو والســــجلات ذات الصــ
حجزها وحفظها ما أج  مصـادرتها  أو تجميدها أو  تتب ها أو  نسـخ مصـدقة منهاا تحدلد الموجودات أو التجارية،

  حة اتهام جنا ية أجنبية تت لق بحيازة تلك  أو   ــدور أمر أجنبي بالببج على المتهمعلى أســاا أمور منها  )
ة، على ســـــــــــبي  المثال لإثبات ملكية الموجودات في  مدني  أو الموجودات(ا الشـــــــــــروع في إجراءات محلية )جنا ية

ــادرة الموجودات،   حــالــة المعــالبــات المتنــازع عليهــا(ا في نهــايــة المعــا)،  نــاء على أوامر ما المحبمــة، مصـــــــــــــ
كان ذلك منعبقا ومناســــــــــبا ورهنا بشــــــــــروط م ينة، مث  حماية الألرا) الثالثة   متىوإعادتها إلى الدولة العالبة،  

 الحسنة النيةا

ــ   إل اء التدا ير المؤقتة إذا لم ت  أو  يجوز رفج الت اون  ‘7’  أدلة  على   المتلبية للعلا  الدولةحصـ
ــترط على الدولة أوفي الوقت المناســــــــــا  أو كافية   إذا كانت الموجودات الم نية ذات قيمة   ي تد  ها. وقد يعشــــــــ

ــلة  ، قب  رفع أي تد ير مؤقت، أن تمنم الدولة المتلبية للعلا ــبا ها المؤيدة لموا ــــــــ ــة ل رض أســــــــ العالبة فر ــــــــ
 التد ير المؤقت.

ــاعدة القانونية المتبادلة. وتتوقع ب ج  -231 وعادة ما لعتوقع ما الدولة العالبة أن تتحم  تكاليف للا المســـ
الـدول ما العر) العــالـا أن لتحملهــا. وقـد تكون هنــاك ترتيبــات مختلفــة لتخييف ال ــاء المــالي للعلبــات على 

ــداد الكام الع ــم التكاليف مع الدولة العالبة والدولة أو ر) العالا، بما في ذلك الســـــــــــ المتلبية   الجز ي، وتقاســـــــــــ
 __________ 

 (. 8) 46انظر مثلا المرجع نفسه، المادة  ( 211)  

 (.  22) 46انظر مثلا المرجع نفسه، المادة  ( 212)  

(. وإ افة إلى ذلك، تشترط اتفاقية الأمم المتحدة 24( و) 17)   46المادة    انظر، على سبي  المثال، اتفاقية الأمم المتحدة لمبافحة الفساد،  ( 213)  
حيثما تقوم السلعات المركزية   أو   إحالتها بسرعة وعلى نحو مناسا،  أو   لمبافحة الفساد أن تكف  السلعات المركزية تنفيذ العلبات المتلقاة 

 ((. 13)   46السلعة على تنفيذ العلا بسرعة وبعريقة سليمة )المادة  ب حالة للا المساعدة إلى سلعة م نية لتنفيذم، عليها أن تشجع تلك  
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، وا ســت انة بالمســاعدة ما المنظمات الدولية المتخصــصــة. وت تمد هذم الترتيبات على جملة أمور، منها  للعلا
 العلا.الحالة الم نية والمساعدة الملتمسة والموارد المعلوبة لتلبية 

 يحق للعر) العالا الحصـول على نسـخة ما كام  الملف )الم لومات والمسـتندات( الذي تحيله الدولة قد  و  - 232
ــتخدام    المتلبية للعلا  ــاعدة القانونية المتبادلة. وقد تعفرض ب ج القيود على اسـ ــتجابة لعلا المسـ إلى الدولة العالبة اسـ
،   يجوز اســــتخدامها لأغراض غير تلك المذكورة  الأدلة الواردة في ذلك الملف.  أو   الم لومات  وعلى وجه الخصــــوُ
ــبقـة ما الـدولـة   ـفي العلـا   ــمـانـات م تـادة أخرث، مثـ  افتراض البراءة،  المتلبيـة للعلـا  دون موافقـة مســـــــــــ . وتنعبق  ـــــــــــ

فرض عقوبات، بما في  يمبا  وحقوا الدفاع لألرا) ثالثة، والحق في الخصـــو ـــية وحماية الم لومات الشـــخصـــية. و 
ا ســــتخدام غير الســــليم للم لومات المتحصــــ  عليها )على ســــبي  المثال ل رقلة التحقيق  في حال  لك عقوبة الســــجا، ذ 

 الم نوية ل اـــــــخاُ المذكوريا   أو   الســـــــلامة الشـــــــخصـــــــية  أو   الخصـــــــو ـــــــية  أو  الت دي على الموجودات  أو   الجنا ي 
 الأدلة التي تبرئ المتهم.   أو   بالكشف عا الم لومات عادة  في الملف(.  يد أنه يعسمم  

  
 اعتبارات إضافية  )ج(  

ــار أو  أن تبدأ التحبيقاتمبا  ي  -233 ــار قب   دء إجراءات الإعســـــــــــ ــلة بالإعســـــــــــ  الإجراءات الجنا ية المتصـــــــــــ
ــرا ا أو بالتوازي م ها أو ــبي  المثال، ربما يبون مفت   ــــــ ــا أو  ب دها. ف لى ســــــ مبل مإ عا  أو دا ا أو  محاســــــ

ــتبه فيه يقوم به المدلا  مخالفات ما  يا موظفي ــاط إجرامي مشـ ــة عا نشـ ــلعة حبومية مختصـ  المدلا قد أ لإ سـ
فتم تحبيقات جنا ية. وفي الوقت نفسـه، ربما  أدث ذلك إلى بحيث   ،تبدلدها( أو مدلروم )مث  اختلاا الأموال أو

الألرا) الأخرث   أو  الدا نون  أو ممث  الإعسـاربااـر قعدم للا لبدء إجراءات الإعسـار. وفي حا ت أخرث، قد ل 
ذات المصـــــــلحة تحبيقات وإجراءات جنا ية ب د  دء إجراءات الإعســـــــار بالإ لاغ عا أنشـــــــعة إجرامية مشـــــــبوهة 

 أثناءها. أو تمسه ربما تكون قد وق ت قب  إجراءات الإعسار أو تؤثر فيه أو  ارتكبها المدلا

عســار الت اون وتبادل الم لومات مع ويت يا على المحبمة المشــرفة على إجراءات الإعســار وممث  الإ -234
 أجهزة إنفاذ القانون ونظام ال دالة الجنا ية لدعم التحبيقات والإجراءات الجنا ية. 

وقد تؤثر الإجراءات الجنا ية في إجراءات الإعســـــــــــــار ما نواج أخرث. ف لى ســـــــــــــبي  المثال،   يبون  -235
الإجراءات الجنا ية. وقد يبون ال بس  ـــــــحيحا    لوقف الإجراءات المفروض بموجا قانون الإعســـــــار أثر على

ــتكمال الإجراءات الجنا ية، رغم أن  ــار إلى حيا اســــ ــا ية، يمبا وقف إجراءات الإعســــ ففي ب ج الو يات القضــــ
الأمر لم ي د كذلك في ال دلد ما الو يات القضـــا ية. وقد تؤثر الإجراءات الجنا ية على القرارات المت لقة ب عادة 

تصــفيته  فقد تأمر المحبمة الجنا ية محبمة الإعســار  تصــيية المدلا، لأســبان عادلة ومنصــفة  أو اتنظيم المدل 
مثلا. وقد تتعلا التحبيقات والملاحقات القضــــــــــــا ية تجميد الموجودات، ما قد لؤج  توزيع ال ا دات المتأتية ما 

ر نتا ج الإجراءات الجنا ية في  تســـــــيي  موجودات حوزة الإعســـــــار على الدا نيا في إجراءات الإعســـــــار. وقد تؤث 
مجموعة الموجودات المتروكة للتوزيع  يا الدا نيا في إجراءات الإعســـــــــــار. وقد تتقالع القواعد المت لقة بم املة 
ــار عندما يع تر)  دا ا واحد ــحايا في الإجراءات الجنا ية مع إجراءات الإعســــــــ ــحايا وأوامر ت ويج الضــــــــ  الضــــــــ

 ويع وق ون  تلك الصفة.  ( 214)  و فهم  حايا الجريمة  أكثر، وليس ب امة الدا نيا، أو

  
  

 __________ 
ب ج الدا نيا مقا   جميع الدا نيا، وهو ما سيبون عليه  أو على سبي  المثال، ا حتيال الذي لرتكبه المدلا فيما لت لق  دا ا واحد فقص ( 214)  

 مخعص ا حتيال الهرمي ) ونزي(.الحال عندما   يبون هناك عم  تجاري وإنما مشروع  وري، مث  
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 الموجودات التي تثير مسائل محددة بشأن تتبع الموجودات واستردادها  - ]رابعا  
 

 الموجودات الرقمية -ألف 

ــة لأن  أو   تكون جمي ها أو  هناك أنواع مختلفة ما الموجودات الرقمية. وقد تكون  -236 ــها عر ــــــــــ ب ضــــــــــ
. وهذا النص   لنظم تلك  ( 215) تكون خا ــــــــــــ ة لحقوا ملكية وما ثم يمبا أن تكون جزءا ما حوزة الإعســــــــــــار

الجوانا. وتجري م الجتها في القانون المنعبق.  وتحي  نصــــــــــــوُ الأونســــــــــــيترال بشــــــــــــأن القانون المنعبق في 
 .[( 216) ها إلى قانون دولة محبمة الإعسارإجراءات الإعسار المسا   المت لقة  تكويا حوزة الإعسار ونعاق

وعندما يع تر) بالموجودات الرقمية باعتبارها عر ـــة لأن تكون مو ـــوع حقوا الملكية وما ثم يمبا أن   - 237
في حالة محددة.  أو  تكون جزءا ما حوزة الإعسار، يجوز أن تصنقف على نحو مختلف في و يات قضا ية مختلفة 

التموي  بأنها أدوات  أو  و ــــــيف ب ج الموجودات الرقمية المســــــتخدمة في ا ســــــتثمار ف لى ســــــبي  المثال، يمبا ت 
مالية، ولذا فهي تخضـــــع للوا م المحلية والدولية التي تتناول تلك الأدوات، بما في ذلك تفا ـــــي  تتب ها واســـــتردادها  

ــل ة  ــار. وقد لعت ام  مع الب ج ارخر على أنها ســـــ فكرية. وقد تؤدي ب ج   ممتلكات  أو  أموال  أو   في حالة الإعســـــ
ــلة ال مليات  أو   الموجودات الرقمية عدة وظا ف )الموجودات الهجينة(،  ــلســ ــها في ســ ــا صــ   الم املات، أو   ت ير خصــ

 ، ما قد لثير مشبلات إ افية بالنسبة إلى تتبع الموجودات واستردادها. ( 217) قد تكون موجودات مرتبعة  أو 

بــــالب ج ارخر عبر    ( 218) وقــــد يعحتفأ  ب ج الموجودات الرقميــــة على نحو مبــــااـــــــــــــر  - 238 قــــد يعحتفأ   ينمــــا 
، وقــد تت ير ترتيبــات ا حتفــا  هــذم. ويبيا التحليــ  الخــاُ بحــا ت ووقــا ع م ينــة مــا إذا كــان أحــد  ( 219) وســـــــــــــعــاء 

أي منهما، ونوع المعالبة التي  ال ملاء في حالة إعســــــار  أو  الموجودات الرقمية جزءا ما حوزة إعســــــار أحد الوســــــعاء 
  معالبة اــــخصــــية  أو   ــــدها )أي معالبة بالموجودات نفســــها  أو   ســــيقدمها  ــــاحا المعالبة نيابة عا حوزة الإعســــار 

. وإ ــــــافة إلى ذلك، فيما يخص تتبع الموجودات واســــــتردادها، قد تكون هناك  ( 220) ت اقدية  ــــــد حا ز الموجودات(  أو 
كحصــة في الموجودات المختلعة التي يحتفأ  أو  الموجودات الرقمية قا لة للتحدلد ك رض منفصــ  أهمية لما إذا كانت 

 . ( 221)  ها الوسيص لصالم جميع عملا ه 
 __________ 

 Philip Smith. وانظر أيضا Ruscoe v. Cryptopia Ltd (in Liquidation) [2020] NZHC 728انظر، على سبي  المثال،  ( 215)  

and Jason Kardachi (in their capacity as joint liquidators) v. Torque Group Holdings Ltd. [2021] ESCJ No. 

627 (British Virgin Islands)  حيث اعترفت المحبمة بأن ال ملات المشفرة هي اب  ما أابال الملكية في سياا التصيية. وانظر ،
 Mr. Tsarkov (personal insolvency), Case No. А40-124668/2017, Ninth Appellate Court, Moscowأيضا 

(Russian Federation)رة تندرج  ما فطة "الموجودات الأخرث" وفقا للقانون المدني المحلي ، حيث رأت المحبمة أن ال ملات المشف
 BG Services – Società a Responsabilitàما القانون المدني( لأغراض إدراجها في حوزة الإعسار. وفي  128)المادة 

Limitata (BitGrail S.R.L.), Case No. 18/2019 (21 January 2019), Court of Florence (Bankruptcy division) 

(Italy) ما القانون المدني الإيعالي. وفي المقا  ،   810، اعتبرت محبمة إيعالية ال ملات المشفرة "موجودات" ما خلال تعبيق المادة
، حيث رفضت المحبمة في اليابان ممارسة MtGox Co. Ltd., Tokyo District Court of 2015, ref. number: 25541521انظر 

 للمدعي لأن البيتكويا   تستوفي متعلبات العابع المادي والسيعرة الحصرية لتكون مو وع الملكية. حق الفص 

 [.  A/CN.9/WG.V/WP.190ما الدلي  والوثيقة   31و 30و 3انظر مثلا التو يات  ( 216)  

والت ليق عليه في مبادئ الم هد الدولي لتوحيد القانون الخاُ )اليونيدروا( بشأن الموجودات الرقمية والقانون الخاُ   4انظر المبدأ  ( 217)  
 )مبادئ الموجودات الرقمية والقانون الخاُ(.

 حفظة م دات. وتشير محفظة البرمجيات عادة إلى المحافأ غير ا حتجازية  م  أو على سبي  المثال ما خلال محفظة  رمجيات ( 218)  
)أي التي يحتفأ  ها اخص مباارة دون تدخ  أي وسيص( التي تخزن المفاتيم الخا ة على نوع م يا ما البرمجيات المتصلة  

بعة بالإنترنت، مث  محرك أقراُ يشبه الناق  بالإنترنت )تسمى المحافأ "الساخنة"(. وعندما تخزقن المفاتيم في أجهزة مادية غير مرت
 هجينة تجمع  يا سمات النوعيا.  أو المحافأ "الباردة". وهناك أيضا محافأ "دافطة" أو (، ف نها تسمى الم داتUSBالتسلسلي ال ام )

 بعريقة تمنع ال مي  ما السيعرة الكاملة على موجوداته. على سبي  المثال،  ور ة لل ملات المشفرة قد تحتفأ بالمفاتيم ال امة والخا ة لل مي    ( 219)  

 والت ليق المصاحا في مبادئ الموجودات الرقمية والقانون الخاُ.   13انظر في هذا الصدد المبدأ   ( 220)  

والت ليق المصاحا في مبادئ  11على نحو آخر. انظر في هذا الصدد المبدأ   أو قد تنعبق قواعد توزيع ال جز، سواء بالتناسا ( 221)  
 الموجودات الرقمية والقانون الخاُ.  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.V/WP.190
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وقد تنشــــــــــأ أســــــــــبان مختلفة، كما هو الحال بالنســــــــــبة إلى أي موجودات أخرث، لتتبع الموجودات الرقمية  - 239
و تداول الموجودات الرقمية. وفي تلك الحالة، قد توجد الموجودات  واسـتردادها. فقد يبون النشـاط الأسـاسـي للمدلا ه 

الرقمية في أماكا مختلفة، وليس جمي ها بالضــرورة خا ــ ا لســيعرة المدلا. وفي المقا  ، قد يبون المدلا اســتثمر  
ــا ها وا حتفا   ها وم  حفزات تتبع  في موجودات رقمية. وقد تؤثر اعتبارات مث  نوع الموجودات الرقمية ولريقة إنشــــــ
جمي ها، وقد   أو  الموجودات واســـــــــــــتردادها )على ســـــــــــــبي  المثال، قد يخفي المدلا وجود أي ما الموجودات الرقمية 

 قد تت رض موجودات المدلا الرقمية للسرقة( في تتب ها واستردادها.  أو   يخفي قيمتها ومبانها، 

ــتردادها   - 240 وفي حيا أن ال دلد ما ا عتبارات ال ملية لتقييم جدوث واســـتصـــوان تتبع الموجودات الرقمية واسـ
ــبة للموجودات الأخرث، ف ن تتبع الموجودات الرقمية  ــها بالنسـ ــار هي نفسـ ــالم جميع الدا نيا في إجراءات الإعسـ لصـ

، لثيران  ( 223) البيطة التي تعتداول فيها   وخصــــــا ص   ( 222) واســــــتردادها، بســــــبا الســــــمات المتأ ــــــلة في تلك الموجودات 
قد ف،  (224)وفي حيا أن ب ج هذم الســـمات والخصـــا ص قد ليســـر تتبع الموجودات واســـتردادها  . نفصـــلة مســـا   م 

. ف لى سبي  المثال، يمبا تداول الموجودات الرقمية باستخدام تقنيات مختلفة ب يدي قدها الب ج ارخر إلى حد  
ــأ الموجود ــفير  للت تيم على منشــــ ــبي  المثال، الجمع  يا التحوي  ما النقد إلى التشــــ ات ووجهتها النها ية )على ســــ

(ramping-on)(225)  ( ــفير إلى النقد ــتخدام التوقي ات الحلبية   أو  ramping-off)(226)والتحوي  ما التشــــــــ اســــــــ
(ring signatures)(227)  ( وعناويا التخفيstealth addresses)(228)  ( وخدمات خلص ال ملات الرقميةtumbler  

services))(229)وتعرأ   .(230). وقــد تؤدي ب ج التقنيــات إلى فقــدان الموجودات الرقميــة بشــــــــــــــبــ    رج ــة فيــه
تحديات خا ة ما الأسماء المست ارة وأحيانا ما النظم ابه المجهولة، وكذلك ما السرعة التي يمبا  ها تداول 

 الصـــــــــــــــادرة عا الحبومــة  أو  بــار للحــدود الولنيــة ودون ارتبــاط بــال ملات الولنيــةالموجودات الرقميــة دون اعت 
ــم  ها ب ج الموجودات الرقمية  أو ــأ تحديات أخرث ما التقلبات الأكبر ببثير التي تتسـ الموجودات المادية. وتنشـ

ت( والحجم والتأثير  )مث  ال ملات المشـفرة(، والبيمة غير المؤكدة لب ج الموجودات الرقمية الأخرث )مث  البيانا
غير المتوق يا لحا ت الإعسـار التي تنعوي على الموجودات الرقمية، وخصـو ـا لأن الدا نيا قد يفضـلون عدم  

غير مشــــــروعة. وك  ذلك قد يج    أو الكشــــــف عا هويتهم وعدم المشــــــاركة في الإجراءات لأســــــبان مشــــــروعة
 __________ 

 على سبي  المثال، ما تتسم به ما قدرة كبيرة لل اية على ا نتقال وما درجة عالية لل اية ما التقلا والض ف.   ( 222)  

مجهولة الهوية ومستقلة، تجمع  يا المشاركة ا جتماعية ونظرية  أو وذات أسماء مست ارةعلى سبي  المثال، غالبا ما تكون  مركزية،  ( 223)  
 اللعبة وتأثيرات الشببة والصلاحيات والحوافز.

، غالبا ما تكون عمليات   رج ة فيها تقريبا وغير قا لة للإل اء ويمبا تتب ها  درجة كبيرة حتى عندما لت لق   (224)  الأمر  على وجه الخصوُ
للم املات وهي تمث  النظم ذات    اما بخدمات خلص ال ملات الرقمية ومزجها. وذلك لأن تقنية السجلات الموزعة تنشئ سجلا دا ما وع

منها  الأسماء المست ارة. أي أن الموجودات الرقمية والم املات الموجودة لدلها، التي تكون مر ية لأي مشارك في الشببة، يمبا أن يعسنَد ك   
يبون بمثابة اسم مست ار لمشارك م يا في الشببة، وتصبم تب ا لذلك مر ية لأي اخص. وعلى الرغم ما أن المفتاج الخاُ   ام ع تاج  لمف 

ع  المقا   ليس م روفا )أو لنب ي أ  يبون م روفا( إ  للمشارك الم ني في الشببة، ف نه قد يبون ما الممبا، بمقارنة المفتاج ال مومي م 
  سمات الت ريف الأخرث الم روفة، أن تعسنَد توكنات وم املات م ينة لحسان  أو   أي عناويا أخرث  أو   ناويا البريد الإلكتروني ع  أو   الحسابات 

  ريد إلكتروني محدد. أو 

ل ما خلالها البيمة ا قتصادية )أي عملات نقدية إلزامية ( 225)   م يا  ( إلى موجودات رقمية في نظام(fiat currency) ال ملية التي تعحوق
 )مث   ور ة ال ملات المشفرة(.

ل ما خلالها الموجودات الرقمية إلى عملة ورقية إلزامية و/أو خدمات وسلع.  ( 226)    ال ملية التي تعحوق

 توقيع رقمي لنشطه أعضاء إحدث المجموعات، ك  بمفاتيحه الخا ة، ما يج   ما المستحي  تحدلد ال ضو الذي أنشأ التوقيع. ( 227)  

 عناويا لمرة واحدة لك  م املة.  ( 228)  

يمبا لخدمات مزج ال ملات الرقمية، وتسمى أيضا "خلص ال ملات المشفرة" و"توليف ال ملات المشفرة"، إخفاء عنوان المرس  وتقسيم  ( 229)  
  فقة واحدة في عدد كبير ما الصفقات ال شوا ية المنفذة آليا، التي  دورها يمبا تقسيمها إلى  فقات أ  ر. 

الرموز غير القا لة للاستبدال لأسبان مختلفة )على سبي  المثال لضبص ال رض والعلا   أو  على سبي  المثال ممارسة "حرا" التوكنات ( 230)  
لدوي، ب د نقلها إلى   أو لزيادة سرعة الت دلا(، حيث لزيلها معو مر ما التداول، على أساا تلقا ي أو  وما ثم قيمة تلك الموجودات

 ان عام للتوكنات المشفقرة يبون مفتاحه الخاُ غير م رو)(.  عنوان "حرا" )عنو 
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ــوان تتبع الموجو  ــتصـــ ــتردادها فيما لت لق بالموجودات الرقمية وتتبع  تحلي  التكلفة وال ا د لتقييم مدث اســـ دات واســـ
 الموجودات الرقمية واستردادها أمرا م قدا لل اية.

ــاة في هذا النص لتتبع الموجودات   -241 ــتقصـــــ ــتردادها المســـــ ــتخدم المحاكم أدوات تتبع الموجودات واســـــ وتســـــ
ات المعروحة واسـتخدام تدا ير قسـرية أيضـا وتكييفها مع البيطة الرقمية وا حتياج  (231)الرقمية واسـتردادها ودمجها

. وعند الضـرورة وحسـا ا قتضـاء، حافظت المحاكم على عدم الكشـف عا هوية المتداوليا  (232)لفرض ا متثال
. وفي الحا ت التي جرث فيها تداول الموجودات  (233)عبر الإنترنت وســــــرية  يانات اعتماد هويتهم عبر الإنترنت

، لعلا ما الوســــــعاء تســــــهي  عملية تتبع الموجودات واســــــتردادها، ما (234) روفياالرقمية ما خلال وســــــعاء م
ــيص في الم لومات وتوفيرها إلى تجميد الموجودات ــبي    أو  بحث بسـ ــتردادها. ف لى سـ ــبعها واسـ الأدلة الرقمية و ـ

ــان   ل  ــو  إلى حســ ــار و ــ ــروقة التي تملكها حوزة الإعســ زال موجودا  المثال، عند تتبع الموجودات الرقمية المســ
 نق  الموجودات المحتفأ  ها في ذلك الحسـان إلى  أو ت عيله، أو  على منصـة رقمية، أعمر وسـيص بقف  الحسـان

بالكشــــف عا هوية  ــــاحا   أو  تحوي  الحســــان إلى اســــم ممث  الإعســــار، أو  حســــان آخر لمنع تبدلد قيمتها،
و)، تصـــــدر المحاكم أوامر تجميد وإفشـــــاء  . وفي الحا ت التي يبون فيها المدعى عليه غير م ر (235)الحســـــان

 .[(236)في جميع أنحاء ال الم  د "أاخاُ مجهوليا"

 

  

 __________ 
يمبا أن يشم  الجمع  يا تدا ير الإنفاذ كلا ما التدا ير ال ينية )مث  احتياز الجهاز الذي لتيم الو ول إلى محفظة باردة( والشخصية   ( 231)  

-Mr. Tsarkov (personal insolvency), Case No. А40)مث  معالبة المدلا بالت اون في توفير كلمات السر(. انظر 

124668/2017, Ninth Appellate Court, Moscow (Russian Federation); PlexCoin, Case No. 200-11-025040-182, 

Superior Court – Commercial Chamber (29 October 2020). Also, in Re Quadriga Fintech Solutions Corp et 

al. (1 March 2021), Toronto CV-19-627184-00CL (31-2560674), CV-19-627185-00CL (31-2560984) and CV-

19-627186-00CL (31-2560986) (Ont Sup Ct [Comm List]) حيث التعمس تنفيذ عملية استرداد ها لة ل ملات مشفرة كان ،
 مؤسس.  يعحتفأ  ها في محافأ باردة ولم يبا ما الممبا الو ول إليها ب د وفاة ال

على سبي  المثال، عندما تكون الموجودات الرقمية في حوزة المدلا مباارة ويرفج نق  السيعرة عليها إلى حوزة الإعسار. وتعستحدث  ( 232) 
حلول عملية  ست ادة الو ول إلى الموجودات الرقمية في حالة ت ذر الو ول إلى المفتاج الخاُ )على سبي  المثال، لتضما تجريد 

مجة حسان مستخدم ب قود ذكية مشفرة للاست ا ة عا مفتاج "مفقود" بمفتاج مختلف ب د فترة زمنية م ينة. وإ افة إلى  الحسان  ر 
 ذلك، توفر محافأ ا سترداد ا جتماعي مجموعة ما "الأو ياء" يمبا لأغلبية منهم الت اون لت يير مفتاج التوقيع الخاُ بالحسان(.

، حيث وافقت المحبمة  FTX Trading Ltd., et al., Case No. 22-11068-JTD (“Verification of Creditor Matrix”)انظر  ( 233) 
أسماء الدا نيا أيضا، على أساا مؤقت، باية حماية وحفأ موجودات الأفراد الساعيا ذلك أسماء ال ملاء، وقب   إخفاءعلى التماا 

ا عتبارات التي استراد  ها القا ي في تلك القضية حماية الم لومات السرية )مث  الأسرار   إلى المشاركة في عملية الإفلاا. واملت
 التجارية( ومخالر الأما السيبراني ومسا   الخصو ية. وفي ب ج الأحيان، قد تبرر مراعاة حماية حقوا الألرا) الثالثة 

 أ حان البيانات( اتخاذ تدا ير مماثلة.   أو )مث  المستهلكيا

قد يبشف ما يستخدمه ممث  الإعسار ما  رمجيات تحلي  البيانات والتحلي  الجنا ي عا تاريخ الم املات لأي منصة م ينة لتقنية   ( 234) 
 وسيص آخر.  أو مزود خدمة محفظة أو السجلات الموزعة، بما في ذلك الخوادم وهوية أي مش   سوا رقمي

 القضية   تنعوي على إجراءات إعسار[. وقد يبون  LMN v Bitflyer Holdings Inc [2022] EWHC 2954 (Comm)انظر  ( 235)
زبونك" في و ع يمب منهم ما تحدلد أ حان الحسابات ومالكيها بسهولة أكبر. وقد لعتوقع منهم أيضا  عر)ا الوسعاء الخا  ون لقواعد "

 تجميد الحسابات عند تحدلد أنشعة مشبوهة وإ لاغ السلعات المختصة  هذم الأنشعة. 

 AA v Persons Unknown who demanded Bitcoin on 10 and 11 October 2019 and othersانظر، على سبي  المثال،  ( 236) 

[2019] EWHC 3556 (Com.) (United Kingdom)  .]القضية   تنعوي على إجراءات إعسار  
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 التذييل الأول  
 

 مجموعة أدوات من التدابير للتعجيل بعملية تتبع الموجودات واستردادها في قضايا الإعسار عبر الحدود  
 

 مقدمة   

ممـت مجموعـة الأدوات هـذم لتكملـة إلـار  -1 ا نتصــــــــــــــا) والتنســــــــــــــيق والت ـاون الموجود في قوانيا   ــــــــــــــع
الأونســـــــــيترال النموذجية عبر الحدود. وهي تســـــــــاعد الدول على م الجة الث رات والتأخير وأوجه عدم اليقيا فيما 
لت لق  تتبع الموجودات واســــــــتردادها في حا ت الإعســــــــار عبر الحدود، وخصــــــــو ــــــــا عندما   تكون الدول قد  

ــيترال النموذجية للإعســـــــاراعتمدت قوانيا الأون  الموجودات واســـــــتردادها على نحو  لتتبع  تشـــــــري ات مماثلة  أو ســـــ
عندما يبون   أو بعرا ق مختلفةا  ةتفســــــير أحبام ا نتصــــــا) التقدلري لمحاكم لفي حال كان ما الممبا  أو  ف الا

لأ ــــحان   لك خســــا رَ أوجه عدم اليقيا وحا ت التأخير ت ترتا  هناك عدم يقيا بشــــأن القانون الم مول به. وقد 
المصـــلحة المتأثريا بحا ت إعســـار المنشـــآت التجارية المختلفة الحجم، و  ســـيما المنشـــآت الصـــ يرة والمتوســـعة  

 التي عادة ما تكون مواردها محدودة.

وتتألف مجموعة الأدوات ما ثلاثة أنواع واســـــــ ة ما أدوات تتبع الموجودات واســـــــتردادها المســـــــتخدمة   -2
التدا ير المؤقتة التي تفر ـها المحاكم الأجنبية  أو بالف  تي  واـرت عدة الإجراءات الأجنبية العبر الحدود لمسـا

ــيبة. وهذم الأنواع الثلاثة هي   أو  يا تعبيق الإجراءات الأجنبية وبد ها عندما تكون هذم الإجراءات متوق ة واــــ
ــار أو تدا ير الحصـــــــــــول على م لومات )أ( ــابقة لبد ها مبااـــــــــــرةا  أو  أدلة أثناء إجراءات الإعســـــــــ في الفترة الســـــــــ
التصــــــــــــــر) فيهـا بعريقـة أخرث لفترة محـدودةا   أو  نقلهـا أو  تدا ير "التجميـد المؤقت" للموجودات بحظر  ي هـا )ن(
تدا ير اســــترداد الموجودات لصــــالم حوزة الإعســــار عبر الحدود. وتشــــترك الأدوات في هذم الفطات الواســــ ة  )ج(

أســـــــما ها، في ال دلد ما الســـــــمات عبر الو يات القضـــــــا ية. وتحدد مجموعة الأدوات تلك الثلاث، رغم اختلا)  
القواســم المشــتركة  هد) تيســير فهم المحاكم ل دوات الأجنبية لتتبع الموجودات واســتردادها وتمبيا المحاكم ما 

مـا تحتفأ المحـاكم مـا ي ـادلـه فيمـا يخص تتبع الموجودات واســــــــــــــتردادهـا. وبين  أو منم نفس ا نتصــــــــــــــا) المحلي
بسلعتها المحلية، تهد) مجموعة الأدوات إلى تيسير اتخاذ القرارات بشأن تلك المسا   على أساا م جق ، وهو 

 أمر  روري لتحقيق الف الية في تتبع الموجودات واستردادها عبر الحدود. 

أدوات أخرث لتتبع  عــاة  مرا . ويجــا  وافيــةومع ذلــك،   لنب ي الت ــامــ  مع مجموعــة الأدوات على أنهــا   -3
الموجودات واســــــــــــــتردادهـا غير مـدرجـة في مجموعـة الأدوات هـذم، مثـ  تلـك التي قـد تكون متـاحـة بموجـا القـانون  

تتناولها   الجنا ي. وإ ـــــــــــــافة إلى ذلك، قد تنص الصـــــــــــــبوك الدولية على أدوات وخعوات و ـــــــــــــمانات م ينة  
ــب  ا العلبات المت لقة ب م مختلفة محاكأن ت الج يمبا  مجموعة الأدوات. وعلاوة على ذلك،  ــا) سـ المت لقة نتصـ

بالتوازي م ها، ما يســـــــــــتلزم تنســـــــــــيقا وثيقا  يا   أو  تتبع الموجودات واســـــــــــتردادها كجزء ما إجراءات الإعســـــــــــار  
الإجراءات وتدا ير تتبع الموجودات واســـتردادها ذات الصـــلة. وما ثم، تســـلم مجموعة الأدوات بأن المحاكم عادة 

النظام تتبع الموجودات واسـتردادها، عوام  كثيرة، مث  اعتبارات فيما لت لق   انتصـا) سـبي  ند منم  ما تراعي، ع
 دأت أن تكون ال ام، وإلار القانون المنعبق )مث  الم اهدات الدولية(، وحالة إجراءات الإعســار الأجنبية )مثلا 

ــا  (، وما إذا كان ا نتصــــــــا) المعلون في ك  حالة م على واــــــــك البدء أو ينة منصــــــــفا وف ا  وعاجلا وحســــــ
نزاهة ال ملية، وما إذا كان ا نتصــــا) يســــاعد في الحفا  على قيمة حوزة الإعســــار ضــــمان التوقيت و ــــروريا ل

أي إجراء   أو وت ظيمها لمصـــــلحة الدا نيا وأ ـــــحان المصـــــلحة ارخريا، وما إذا كان هناك أي إعســـــار متزاما
 تصا) الملتمس على تلك الإجراءات والألرا) الم نية الأخرث.آخر ذي  لة، وما هو الأثر المتوقع للان 
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 بدئها مباشرة ل في الفترة السابقة  أو  أدلة أثناء إجراءات الإعسار  أو  تدابير الحصول على معلومات  - أول  

ــتبانة كثيرا ما تكون هناك حاجة إلى ال ثور على م لومات عا المدلا   ــا ية أجنبية. ويمبا للم لومات المتحصـــــــــ  عليها أن تيســـــــــر اســـــــ وموجوداته واـــــــــؤونه في و يات قضـــــــ
إخفاء الموجودات. وقد يعسـتراـد  ها أيضـا فيما يخص  أو سـوء حفأ السـجلات أو  الموجودات المفقودة التي لنب ي أن تكون في حوزة الإعسـار، وخصـو ـا في حا ت ا حتيال

 المدلريا. في حق اتخاذ إجراءات  أو وات  حقة بشأن تتبع الموجودات واستردادها، مث  الإبعالالحاجة إلى اتخاذ خع

الإعسـار، السـابقة مبااـرة لبدء إجراءات  وفي حيا أن الحاجة إلى ال ثور على م لومات عا المدلا وموجوداته واـؤونه تنشـأ عادة أثناء إجراءات الإعسـار، فقد تنشـأ أيضـا في الفترة 
  الدا نيا أو   لمحبمة، قب   دء إجراءات الإعســار، تدا ير مؤقتة  ناء على للا المدلا قد تمنم ا وذلك مثلا عندما   لؤدي للا  دء إجراءات الإعســار إلى  دء الإجراءات تلقا يا. و 

ــم  التدا ير المؤقتة ت ييا  قد  أعلام،  66- 57ألرا) ثالثة. وكما هو مبيا في الفقرات   أو  ــار كتد ير مؤقت. و تشــ لذلك الشــــخص بجمع م لومات، ألنما  لمحبمة ا تأذن قد  ممث  إعســ
 فيما لت لقأن يقدم  حقا للبات إلى محاكم أجنبية للحصـول على انتصـا) محلي مناسـا   ، كتد ير مؤقت   ، لممث  الإعسـار الم يا مبا  وجدت، عا المدلا وموجوداته واـؤونه. وي 

 ب دم.  أو  منم ا نتصا) قب  ا عترا) بالإجراءات الأجنبية مبا  ا لإلار الأونسيترال بشأن الإعسار عبر الحدود، ي تتبع الموجودات واستردادها. ووفق   

 م لوماتتتبع الموجودات واسـتردادها للحصـول على فيما لت لق   اسـتجابة لعلا الحصـول على انتصـا)   المتلبية للعلا نتصـا) الذي قد تمنحه المحبمة  يمبا أن يشـم  او 
المصــــار)  كشــــف  ا )ن( المتلبية للعلاأدلة فيما لت لق بالمدلا وموجوداته واــــؤونه ما للي  )أ( تقديم أي مواد ذات  ــــلة بالمدلا وموجوداته واــــؤونه موجودة في الدولة  أو

غيرهم ما الأفراد   أو  المدلريااســــــــتجوان وداته واــــــــؤونها )ج( لم لومات مت لقة بالمدلا وموج  المتلبية للعلاوالوكا ت الحبومية وســــــــا ر الأاــــــــخاُ الموجودلا في الدولة  
 بشأن المدلا وموجوداته واؤونه. المتلبية للعلاالمبيميا في الدولة 

  
 أهدا) التد ير المنشود  

 الضمانات  المتلبية للعلا  سمات الإجراءات الم جلة فيما يخص تتبع الموجودات واستردادها في الدولة لتدا ير المنشودة( )ا

  
‑  

الحصول على م لومات   ‑
وأدلة عا المدلا  

 وموجوداته واؤونه.  

تحدلد الموجودات   ‑
)المفقودة( التي لنب ي أن  
تكون في حوزة الإعسار  

 وم رفة مبانها.  

 أدلة على وجه السرعة  أو م الجة للبات الحصول على م لومات ‑

إععاء الأولوية للعلبات النااطة عا الإجراء الأجنبي الر يسي  أو إجراء التخعيص في سياا إعسار   ‑
 مجموعة المنشآت[  

إ دار الأمر للمدلا ومدلريه ومسؤوليه وغيرهم ما موظييه والأاخاُ ذوي الصلة الموجودلا في  ‑
ا وموجوداته واؤونه ألنما  تقديم م لومات كاملة ومفصلة عا المدل  المتلبية للعلا إقليم الدولة

الموجودات والم املات الأخرث التي  إحالة وجدت )أي على الص يد ال المي(، بما في ذلك عمليات 
 تمت أثناء فترة ا اتبام.

إ دار الأمر ل لرا) الثالثة )مث  المصار) ومقدمي الخدمات السحا ية ومقدمي الخدمات الرقمية   ‑
اخاُ( الموجودلا في الدولة المتلبية بالكشف على وجه السرعة  والوكا ت الحبومية وغيرهم ما الأ

ال ام النظام حماية مقتضيات  ا نتصا) لسبي  خضوع  ‑
الحماية الكافية للدا نيا وغيرهم ما  توفير و مانات 

 الأاخاُ، بما فيهم المدلا 

وجود دلي  على أن    المتلبية للعلا أن تشترط المحبمةإمبانية  ‑
المدلا ومدلريه وموظييه ومستخدميه ومالكيه وغيرهم ما  

ا الوفاء بالتزاماتهم بموجا الأاخاُ ذوي الصلة لتخلفون ع
 قانون ذي  لة في الدولة مقدمة العلا  أو قانون الإعسار

في حالة الع ا، تمبيا الأاخاُ المتضرريا ما التماا   ‑
 المأمور به  أو مراج ة قضا ية فورية للتد ير الملتمَس
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 محدودة التصرف فيها بطريقة أخرى لفترة  أو إحالتها   أو  تدابير "التجميد المؤقت" للموجودات بحظر بيعها  - ثانيا  

  ا عترا)  ها  أو لإعســـــــــارتنعوي هذم التدا ير على انتصـــــــــا) مؤقت عاج  لتفادي تبدلد موجودات المدلا التي لنب ي أن تكون جزءا ما حوزة الإعســـــــــار قب   دء إجراءات ا
فردية والدعاوث الفردية الأخرث فيما أثناء إجراءات الإعســار. فال دلد ما الو يات القضــا ية التي تشــترع إلار الأونســيترال للإعســار عبر الحدود توقف التنفيذ والإجراءات ال أو

ــومه أو التزاماته أو  حقوقه أو  لت لق بموجودات المدلا ــع نعاا الوقف   أو هنهار  أو  ، وت لق الحق في إحالة أي موجودات للمدلاخصـــــ التصـــــــر) فيها على نحو آخر. ويخضـــــ
 السلعات المختصة بمنحها. أو أن يشم  ا نتصا) تدا ير مؤقتة أخرث لؤذن للمحاكممبا والت ليق وت دللهما وإنهاؤهما ومف ولهما لقانون الدولة الم ترفة بالإجراء. وي 

  

 أهدا) التد ير المنشود  
 الضمانات  المتلبية للعلا  سمات الإجراءات الم جلة فيما يخص تتبع الموجودات واستردادها في الدولة لتدا ير المنشودة( )ا

  
لممث  أجنبي عا الم لومات ذات الصلة بالمدلا وموجوداته واؤونه، بما في ذلك الحسابات    ‑

 للو ول إلى الموجودات الرقمية والسيعرة عليها اللازمة المصرفية والبيانات 

الوكا ت الحبومية ت هدها ت والملفات التي ت الممث  الأجنبي نفس حقوا ا للاع على السجلا منم  ‑
را[  دون عوا ق[    التي لتمتع  ها ممثلو الإعسار الم ينون محليا، ويبون هذا الو ول  ميسق

د أدلة كافية على إخفاء  و وج في حالالأمر باتخاذ تدا ير فورية وما جانا واحد )دون إا ار(  ‑
 المدلريا  أو السجلات، وعدم ت اون المدلاالم لومات والموجودات، وسوء حفأ 

الإجراءات والتدا ير الفورية والمتخذة  ناء على للا لر) واحد )دون إا ار( في حا ت   إتاحة ‑
 مناسبة أخرث )مثلا للتخييف ما مخالر موا لة تبدلد الموجودات( 

الإجراءات والتدا ير  ما أج  عدم إحباط ال رض ما الإجراءات والتدا ير، منع الكشف المببر عا  ‑
المتخذة  ناء على للا لر) واحد )دون إا ار( )على سبي  المثال ما قب  موظفي المحبمة  

 والألرا) الثالثة المتضررة( من ا ف ا  ومناسبا 

 فرض عقوبات مناسبة ل دم ا متثال ‑

ومات المعلوبة  غيرها ما الإجراءات بالم ل أو لإجراءات غير الر يسيةفي اارتباط ا نتصا) الممنوج  ‑
في ذلك الإجراء وعدم ت ار ه مع الإجراء الأجنبي الر يسي  أو إجراءات التخعيص في سياا 

 مجموعات المنشآت[ 

تحقيق توازن  يا القيود المفرو ة على الكشف عا م لومات م ينة )الم لومات السرية والمشمولة   ‑
 بقاعدة سرية ا تصا ت والخا ة مثلا( وا عتبارات الأخرث  

 رورة أن تت لق للبات الإفصاج الموجهة إلى لر) ثالث   ‑
 ا نعاا سيعرة ذلك الشخص بم لومات تبدو بقدر م قول  م

تقديم  أو إمبانية إلزام مقدم العلا  ت ويج الألرا) المتأثرة ‑
نعفذ دون  أو  مان لت عية الأ رار إذا كان التد ير قد لعلا

 وجه حق 
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 لسترداد الموجودات لصالح حوزة الإعسار عبر الحدود تدابير  - ثالثا  

 أهدا) التد ير المنشود  
 الضمانات  المتلبية للعلا  الإجراءات الم جلة فيما يخص تتبع الموجودات واستردادها في الدولةسمات   )التدا ير المنشودة( 

وقف التنفيذ   ‑   
الفردية  والإجراءات  

والدعاوث الفردية الأخرث 
فيما لت لق بموجودات 

  حقوقه أو المدلا
  خصومه أو التزاماته أو

 في الدولة المتلبية 

ت ليق الحق في إحالة   ‑
  موجودات المدلا

التصر)   أو هنها ر  أو
فيها بعريقة أخرث في  

 المتلبية للعلا  الدولة 

 الت ام  مع للبات الوقف والت ليق على وجه السرعة   ‑

إععاء الأولوية للعلبات النااطة عا الإجراء الأجنبي الر يسي  أو إجراء التخعيص في سياا إعسار   ‑
 مجموعة المنشآت[  

  عندماتنفيذ عمليات الوقف والت ليق، كقاعدة،  ناء على للا لر) واحد )دون إا ار( ودون تأخير  ‑
  عدم ت اون المدلاتكون هناك أدلة كافية على إخفاء الموجودات، وسوء حفأ السجلات، و 

 ةمحتمل  ةأساسي  منازعةح  أي  أو المدلريا )أي أنها غير مشرولة با عترا) ب جراء أجنبي أو
 اؤونه( أو موجوداته أو ت لق بالمدلات 

تنفيذ تدا ير ف الة لمنع الكشف المببر عا الم لومات المت لقة بالتدا ير المفرو ة ما أج  عدم   ‑
 إحباط ال رض ما تلك التدا ير 

 فرض عقوبات مناسبة بسبا عدم ا متثال  ‑

غيرها ما الإجراءات بالموجودات   أو   لإجراءات غير الر يسية في ا ا نتصا) الممنوج    ارتباط ‑
في الإجراء الأجنبي غير الر يسي    المتلبية للعلا  التي لنب ي أن تدار بمقتضى قانون الدولة 

 تخعيص في سياا مجموعة المنشآت[  وعدم ت ار ه مع الإجراء الأجنبي الر يسي  أو إجراء ال 

ال ام النظام حماية مقتضيات  ا نتصا) لسبي  خضوع  ‑
الحماية الكافية للدا نيا وغيرهم ما  توفير و مانات 

 الأاخاُ، بما فيهم المدلا 

أن لثبت مقدم  المتلبية للعلا أن تشترط المحبمة إمبانية ‑
المتلبية   العلا أن الموجودات الم نية موجودة في الدولة

، وأنها ملك لحوزة الإعسار، وأن هناك،  دون التد ير  للعلا
 المعلون، خعرا جديا بأن يجري إخفاء الموجودات الم نية

 تبدلدها  أو إحالتها أو

في حالة الع ا، تمبيا الأاخاُ المتضرريا ما التماا   ‑
المأمور به. وقد   أو ية فورية للتد ير الملتمَسمراج ة قضا  

والت ويج عا   ت دلله أوتشم  سب  ا نتصا) رفع التد ير 
 الأ رار  

  إلزام مقدم العلا  ت ويج الألرا) المتأثرة   إمبانية ‑
  تقديم  مان لت عية الأ رار إذا كان التد ير قد لعلا أو 
 نعفذ دون وجه حق  أو 

 أهدا) التد ير المنشود  
 الضمانات  المتلبية للعلا  سمات الإجراءات الم جلة فيما يخص تتبع الموجودات واستردادها في الدولة )التدا ير المنشودة( 

استرداد الموجودات التي   ‑   
 تخص حوزة الإعسار 

لعلبات ا عترا)  دعاوث الإبعال وإنفاذها، والدعاوث الأخرث الرامية إلى إبعال  الم الجة السري ة  ‑
الأف ال الضارة بالدا نيا، وكذلك الدعاوث الأخرث  سترداد الموجودات لصالم حوزة الإعسار التي  

 لؤمر  ها في الدول العالبة 

نتصا) لحماية السياسة ال امة و مانات الحماية  خضوع ا  ‑
 الكافية للدا نيا وغيرهم ما الأاخاُ، بما فيهم المدلا  

وجون إنفاذ حق الممث  الأجنبي في استرداد الموجودات، إذا   ‑
جرث ا عتراض عليه، ب د  دور قرار نها ي بشأن الأسس 

 ة( المتلبي  أو المو وعية في محبمة قانونية )المحبمة العالبة
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 __________ 
قد  ألرا) الم املةا ودرجة ا ندماج  يا أعضاء مجموعة المنشآت الذلا هم ألرا) في الم املةا وال رض ما الم املةا وما إذا كانت الم املة، ا عتبارات التالية  ال لاقة  يا 217لدرج الدلي ، في التو ية  ( 1)  

 را) الذلا   تربعهم  لة.أاخا ا آخريا ذوي  لة مزايا   تعمنم عادة  يا الأل أو أسهمت في عمليات المجموعة كب ا وما إذا كانت الم املة قد منحت أعضاء المجموعة

 أهدا) التد ير المنشود  
 الضمانات  المتلبية للعلا  سمات الإجراءات الم جلة فيما يخص تتبع الموجودات واستردادها في الدولة )التدا ير المنشودة( 

المتلبية   فع دعاوث في الدولةعند ا عترا) ب جراء أجنبي، تمتُّع الممث  الأجنبي  نفس الحقوا في ر  ‑   
إبعال مف ولها على نحو آخر كممثلي إعسار م ينيا   أو لإل اء الأف ال الضارة بالدا نيا للعلا

 محليا، وتيسير تلك الحقوا 

إععاء الأولوية للعلبات النااطة عا الإجراء الأجنبي الر يسي  أو إجراء التخعيص في سياا إعسار   ‑
 مجموعة المنشآت[  

عدم  دور قرار نها ي بشأن ملكية الموجودات والمعالبات  ها  ‑
 إ  ب د جلسة استماع لوجه بشأنها إا ار 

جواز أن تأخذ المحبمة المتلبية ب يا ا عتبار، ما أج  منم   ‑
انتصا) في سياا مجموعات المنشآت )مث  إبعال م املة  

 يا عضو في  أو جرت  يا أعضاء مجموعة المنشآت
مجموعة المنشآت وأاخاُ آخريا ذوي  لة(، الظرو) التي  

إجراءات   أو جرت فيها الم املة التي أدت إلى الإبعال
 ( 1) ا سترداد الأخرث 

فيما لت لق  دعاوث الإبعال التي لرف ها الممث  الأجنبي   ‑
 للإجراء الأجنبي غير الر يسي،  رورة أن تكون المحبمة

الدعوث تت لق بموجودات  معمطنة إلى أنق  المتلبية للعلا
،  ما  المتلبية للعلا يعفترض أن تدار، بموجا قوانيا الدولة

 الإجراء الأجنبي غير الر يسي.
   



 

 

 
A

/C
N

.9
/W

G
.V

/W
P

.1
8

9
 

V
.2

3
-1

6
5

4
9

 
7

2
/7

9
 

 التذييل الثاني
 

 السجلات ذات الصلة بتتبع الموجودات واستردادها 

 الضمانات )المعبقة على جميع السجلات(  اروط الو ول السمات  الأهدا)  الو ف
     

السجلات المتعلقة بالممتلكات 
غير المنقولة )مثل سجلات 

الأراضي، التي قد تكون مرتبطة 
بسجلات مساحية تحتوي على 
مواصفات فنية حول ممتلكات 
غير منقولة )موقعها وحجمها 

قد  أو   وحدودها وما إلى ذلك( 
تكون أيضا بمثابة تلك 

 السجلات(

تسجي  الملكية والحقوا الأخرث في  
ير المنقولة والم املات  الممتلكات غ 

الخا ة  ها، بما في ذلك الحقوا  
 الضمانية والم املات المضمونة. 
إرسال إا ارات ذات أهمية  
قانونية )مث  إا ارات حجز  

الموجودات المرهونة( فيما لت لق 
  تلك الممتلكات.

تشم  الم لومات المسجلة عادة ما للي  هوية  
الممتلكاتا هوية المالك )المالكيا(ا المصالم  
المسجلة في الممتلكاتا الوقا ع المهمة ما  
الناحية القانونية. وقد تحتوي السجلات على  

 وعقود تت لق بالممتلكات.    بوك 

.  عاما عادة ما يبون هذا النوع ما السجلات  
ق عمومي. ويجوز الو ول  وب ضها قد لت هدم موث م 

في مبان مادي في   أو   إلى السجلات عبر الإنترنت 
غير   أو   دا رة السج . وقد يبون الو ول مباارا 

مباار )للا إلى أميا السج (. وفي ب ج  
  الو يات القضا ية، قد يبون الو ول محدودا 

مشرولا، بحيث يقتصر مثلا على المحاميا   أو 
 ق إثبات الهوية  استخدام وثا  أو   المؤهليا محليا، 

  دفع رسوم،  أو   إذن ما القا ي،  أو   المحلية، 
إثبات وجود مصلحة مشروعة في الحصول   أو 

الإذن بالحصول   أو   على الم لومات المعلوبة 
عليها )مث  قرار محبمة  ت ييا ممث  الإعسار(.  
وفي ب ج الظرو)، قد للزم للا المساعدة ما  

 (. ة ذي  لة )مث  خبير مساح   مهني 

تشجع أفض  الممارسات الدولية بشأن  
السجلات على استخدام السجلات  

الإلكترونية وعمليات الو ول والبحث المرنة  
والسري ة وال امة دون الحاجة إلى إ داء أي  
د أيضا على السرعة في   أسبان. ويعشدق

تحدلث السج  والحاجة إلى  مان حفأ  
الم لومات المدونة في السجلات واسترجاعها  

 . مناسا ا احتياليا على نحو  ونسخه 
وتشم  الضمانات عادة تلك التي لراد  ها  

تسوية القيود المتضاربة المحتملة والمعالبات  
المتنازع عليها في الممتلكات ذاتها، وهي  
  تشترط إثبات مشروعية عمليات التفتي  

العلبات و/أو التحقق ما تلك   أو 
المشروعية، وتحمي الخصو ية والإجراءات  

ة الواجبة والحقوا الأخرث  القانوني 
للمدلا/مالك الممتلكات والألرا) الأخرث  

ستخدام  حظر   وجد  ل )على سبي  المثال، قد  
البيانات دون إذنا وقد   لتاج ا للاع  

على السجلات المصرفية وب ج السجلات  
الجنا ية إ  لسلعات الدولة و/أو لأغراض  
الإجراءات الجنا يةا ويجوز لمالك الممتلكات  

ا سترااد   أو   ستشارة ألرا) ثالثة ا 

السجلات المتعلقة بالموجودات  
المنقولة )مثل سجلات المصالح  
الضمانية، وسجلات الأسهم  

والأدوات المالية الأخرى، وسجلات  
التبرعات، وسجلات السيارات  

المركبات الآلية،  وغيرها من  
والسفن والطائرات، وسجلات  
 الموجودات المنقولة الأخرى( 

 مان علانية وف الية الحقوا  
فيما لت لق الصبوك والم املات و 

بالممتلكات المنقولة تجام الألرا)  
الثالثة )مث  الملكية والرها  

 (.ةوالمصادر  الحجزو 

ب ضها تت هدم سجلات متخصصة، 
 ق عموميوالب ج ارخر لت هدم موث م 

مهنيون مماثلون. وقد يبون التسجي    أو
تقديم جميع   أو نافذا عند تسجي  إا ار

المستندات ذات الصلة )مث  عقد إيجار 
موثق(. وينعوي التسجي  على تحدلد هوية 

أحد الألرا) في م املة )مث   أو الألرا)

 رهنا بالو ية القضا ية ونوع الممتلكات المنقولة،  
قد تكون ب ج السجلات عامة، وب ضها مقيدا.  

وقد تعت هد ب ج السجلات عبر الإنترنت، والب ج  
ارخر في موقع مادي. وقد للزم إنشاء حسان عبر  
الإنترنت للو ول إلى السجلات عبر الإنترنت.  

أميا    عبر  أو   وقد يبون الو ول والبحث مبااريا 
البريد   أو   عبر الهاتف  أو   سج  )اخصيا 
 أي وسيلة أخرث عا ب د(.   أو   الإلكتروني 
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 الضمانات )المعبقة على جميع السجلات(  اروط الو ول السمات  الأهدا)  الو ف
     

مانم الحق الضماني(، وو ف 
 للموجودات، ومدة التسجي  )أو تمدلدم(.

قد للزم تحدلد م الير   أو   وقد يعسمم بالعلبات ال امة 
بحث  يقة. وقد تتاج استمارات موحدة لعلبات  

وال قود وما  صبوك  البحث وتسجي  الإا ارات وال 
أخرث  إلى ذلك. وقد للزم دفع رسوم. وهناك قيود  

 مماثلة لتلك المذكورة أعلام. 

بالم لومات الصادرة إليها فيما لت لق  
بممتلكاتها والمصالم المزعومة والأسبان  
التي دعتها إلى رفع الدعوث(. و  يجوز  

ا حتفا  بالبيانات سوث لفترة زمنية محددة.  
سجلات مت ددة في  لد  في حال وجود  و 

  واحد، تصمقم الضمانات عادة لح  المسا   
تضاربات  المت لقة بالو ية القضا ية وال 

 المحتملة  ينها. 
وعادة ما تعفرض م الير للجودة ويساءل  
أمناء السجلات عا عدم ا لتزام  ها. وقد 
يععلا ما السج  تقديم أسبان لرفج 
تقديم الخدمات. وما الشا ع أيضا و ع 

 حدود لمسؤوليتهم. 
ف لى سبي  المثال، تسل مم نصوُ  

بأنه إذا كان النظام مصمقما  الأونسيترال  
بالتسجي  والبحث  خدميا  بحيث يسمم للمست 

مباارة دون تدخ  موظفي السج  فينب ي أن  
  تقتصر مسؤولية السج  عا الضياع 

على الأععال التي تصيا النظام.  تلف  ال  أو 
وقد   تكون ما مسؤولية السج  أن لتأكد  
ما أن الم لومات الواردة في الإا ار قد  

في خانة مخصصة لهذا النوع ما  قعي مدت  
  أن هذم الم لومات كاملة  أو   الم لومات 

 كافية قانونيا.   أو   دقيقة  أو 

سجلات الأغراض الخا ة  
للمركبات والسفا والعا رات وغيرها  
 ما الموجودات المنقولة المماثلة 

تسجي  هذم الأنواع ما الموجودات  
ومالكيها وما لت لق  ها ما رهون  

ورفع  حجز    حا ت التزامات و و 
وبيع قضا ي وأنواع أخرث  للحجز  

  ملكية وغيرها  ما البيع القسري ونق 
ما الأف ال والتفا ي  ذات الأهمية  

القانونية فيما لت لق  تلك  
الموجودات، بما في ذلك حذ)  
القيود المت لقة بالموجودات ما  

تسجي  الحقوا  مبا  السج . وي 
ال ينية في سج  مختلف عا سج   
الموجودات. ف لى سبي  المثال،  
لهد) السج  الدولي المنشأ  

بموجا  روتوكول العا رات الملحق  
باتفاقية كيا تاون إلى تسجي   

المصالم الضمانية في موجودات  
العا رات وكذلك إلى إجراء عمليات  

بحث في التسجيلات المدرجة  
وية المصالم  بالف   وتحدلد أول 
 الضمانية المسجلة. 

تسجي  هذم الأنواع ما الموجودات إلزامي.  
وقد تحدد النظم الدولية السج  الذي تسجق   
فيه الموجودات، ومَا الذي لتولى التسجي ،  

الشعا ما   أو   وغير ذلك ما اروط التسجي  
السجلات )على سبي  المثال، يجوز تسجي   

تتجاوز    السفا ذات الملكية المشتركة عندما 
الملكية المشتركة أكثر ما حصة نصيية(ا  

بشأن المسا   التي  بروتوكول  ال وبموجا  
العا رات الملحق باتفاقية كيا  تخص م دات  

تاون يشم  تسجي  موجودات العا رات هياك   
العا رات ومحركاتها(. وهناك ب ج  
الموجودات )مث  السفا( التي   يمبا  
نظم    تسجيلها سوث في سج  واحد. وتختلف 

مجهزة  ال سفا غير  ال تسجي  مشارلة تأجير  
 ما دولة إلى أخرث. 

بموجا الصبوك الدولية، عادة ما تكون السجلات  
الخا ة  هذا النوع ما الموجودات عامة، ولكنها قد  

بشب  مباار    لبحث ل   تكون بالضرورة متاحة  
ومجاني. وفي الحا ت التي   تكون فيها عامة،  

ج  البحث لدث أميا  قد للزم إلداع للا ما أ 
السج  باستخدام استمارة موحدة وعند دفع رسم  

نسخة ما   أو   )مثلا لعلا مستخرج ما السج  
يعسمم  في حال كان   ك قا   للتسجي (. و 

بالو ول المباار، قد يبون ذلك مشرولا  تسجي   
الدخول باستخدام  يانات اعتماد محددة قد   تكون  

ي تمد أميا  متاحة ل جانا. وفي ب ج السجلات،  
 يحددها.   أو   السج   يانات اعتماد الو ول 
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 الضمانات )المعبقة على جميع السجلات(  اروط الو ول السمات  الأهدا)  الو ف
     

السجلات المركزية للحسابات  
 المصرفية/السجلات المالية 

ا حتفا  بالم لومات في موقع  
مركزي واحد )عادة ما لت هد  

المركزي هذا   أو   المصر) الولني 
الموقع المركزي( بشأن جميع  
الحسابات المصرفية في و ية  

 م ينة. قضا ية  

تحدلد نوعية الحسابات التي يمتلكها  
ك  اخص والمصر) الموجودة  

 فيه  ما الو ية القضا ية المحددة.  

تشير الم لومات المتاحة في السجلات  
المصرفية  وجه عام إلى ما للي  الحسابات 
المصرفية وحسابات الدفع التي تحم  رقم 

( وتت هدها IBANحسان مصرفي دولي ) 
المصار) ومؤسسات الدفع واركات الأموال 
الإلكترونيةا وأ حان الحسابات الم نية 
والأاخاُ المخوليا بالتصر) في 
الحساباتا والمالكيا المستفيدلا لدث  

أ حان الحساباتا وأي مصلحة  مانية. 
وقد يمبا أيضا التحقق ما الحسابات  

المصرفية التي ي لا منظم المشاريع الفردي 
 أنها مرتبعة بأعماله. 

ل اخاُ عند العلا )عادة عا لريق  مبا  ي 
للا موحد( الحصول على م لومات ما السج   
المركزي. وقد للزم دفع رسم. وقد لتلقى الشخص  

 م لومات حول حساباته الخا ة. 

 سجلات الأدوات المالية  
 والأوراق المالية 

تسجي  الملكية وعمليات النق   
وغيرها ما الم املات  والرهون  

المت لقة بالأسهم  الصبوك  و 
 والسندات والأدوات المالية الأخرث. 
تسجي  أي اعترا ات مقدمة فيما  
لت لق ب دم السداد، على سبي   

المثال على السندات الإذنية، وما  
ثم التحقق مما إذا كان المش    

ا قتصادي، بصفته مصدر الأسهم  
  والسندات والسندات الإذنية، يفي 

 بالتزاماته بالسداد. 

"مستودع   أو   تت لق سجلات "القيد الدفتري" 
الأوراا المالية" بحسابات القيد الدفتري  

للمستثمريا، والأوراا المالية للقيد الدفتري  
المسجلة في حسابات القيد الدفتري، والحقوا  
وا لتزامات المت لقة بحسابات القيد الدفتري  

جد عادة سج   والأوراا المالية الدفترية. ويو 
ما مستوييا لتألف ما سج  ل وراا المالية  
غير المادية لت هدم مستودع مركزي ل وراا  
المالية وسجلات إ افية تت هدها كيانات  
م ينة مأذون لها )مث  المصار) واركات  

 ا ستثمار والشركات(. 

عادة ما تكون هذم السجلات متاحة للجمهور  
تعبيق عبر  ويمبا الو ول إليها عا لريق  

الإنترنت. وفيما لت لق بسجلات القيد الدفتري، قد  
تكون البيانات متاحة عند العلا دون تقديم أي  

حسان   أو   البريد الإلكتروني  أو   للا )عبر الهاتف 
المستخدم المسج (. وقد تعفرض رسوم على للبات  
محددة. وقد تكون هناك حاجة إلى ارج بشأن  

قد تتضما البيانات  ا ستخدام المقصود للبيانات. و 
المت لقة با حتجاجات على السندات الإذنية تاريخ  
ا حتجاج وعمليات السداد الجز ي للفاتورة ومقدار  

 التزامات المدلا. 

  أو السجلات التجارية
 سجلات الشركات 

تسجي  الشركات ومنظمي المشاريع  
الفردليا، وإ فاء الشرعية على  

قد تشتم  ب ج السجلات على  يانات ما  
قبي  م لومات ا تصال وأعضاء مجلس  

ب ج السجلات متاحة للاللاع ال ام ويمبا  
الو ول إليها عبر الإنترنت. بالنسبة للب ج  
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 الضمانات )المعبقة على جميع السجلات(  اروط الو ول السمات  الأهدا)  الو ف
     

الدفاتر التي تلتزم الشركات  
ب مساكها بموجا القانون، وتسجي   
البيانات المالية للشركات التي لت يا  

 عليها تقديمها. 

تسجي  ترتيبات حيازة الأسهم  
وحافظة الأسهم والملكية ا نتفاعية  

وجد  النها ية )في ب ج البلدان، ت 
سجلات منفصلة للملكية ا نتفاعية  

 النها ية )انظر أدنام((. 

تسجي  الأسماء التجارية )في  
ب ج البلدان، توجد سجلات  

 منفصلة لهذا ال رض(. 

الإدارة/المجلس الإارافي والنظام الأساسي  
أيضا إدراج  مبا  . وي والحسابات السنوية 

م لومات عا الشركات الأجنبية التي لها فرع  
محلي. وقد يععلا ما الشركات أيضا تسجي   

ترتيباتها المت لقة بحيازة الأسهم وحافظة  
الأسهم والملكية ا نتفاعية النها ية، سواء على  

فقص فيما يخص المساهميا   أو   نحو اام  
أكثر    مالكي الأسهم الذلا لدلهم  أو   الر يسييا 

ما نسبة م ينة ما حقوا الملكية. وقد يبون  
هناك التزام  تقديم  يانات مالية منتظمة إلى  

 أميا السج  أيضا. 

ارخر، يجا تقديم للا للحصول على م لومات،  
بلدان، في حيا  وقد يععلا دفع رسوم. وفي ب ج ال 

أن الم لومات الأساسية عا الشركات يمبا  
الو ول إليها بحرية، ف ن م لومات محددة  

إ افية، مث  رأا المال السهمي والرسوم والرهون  
والمستندات المودعة، قد   تتاج سوث  ناء على  

 للا خاُ وب د دفع رسوم.  

   النفعيةسجلات الملكية 
 النهائية المنفصلة 

د قيود مالكي المنشآت التجارية   ت هُّ
والصنادلق ا ستطمانية والأاخاُ  

 ذوي الصلة. 

ربص هذم الم لومات بالسجلات  
الضريبية وغيرها ما السجلات  

التجارية ل اخاُ الموجودلا في  
 و ية قضا ية م ينة.  

ن هذم القيود في سجلات الشركات    قد تعدوق
في سجلات   أو   )أو السجلات التجارية( 

منفصلة. وقد تكون نفس السلعة التي تت هد  
سج  الشركات مسؤولة أيضا عا مسك سج   

النها ية. ويجوز ت هد سجلات    النفعية الملكية  
النها ية والصنادلق    النفعية منفصلة للملكية  

  ا ستطمانية. وإ افة إلى سجلات الملكية 
النها ية التي تعت هد مركزيا، قد للزم أن    النفعية 

تت هد كيانات قانونية وأمناء سجلات الملكية  
النها ية المملوكة للقعاع الخاُ. وقد    النفعية 

تعسجق  الم لومات المت لقة  ها والتحدلثات ذات  
  الصلة في قسم منفص  ما سج  الملكية 

النها ية المت هدة مركزيا. وقد تنعبق    النفعية 

  تكون   أو   هذم الأنواع ما السجلات قد تكون 
تتاج   متاحة للاللاع ال ام. وفي ب ج البلدان،   

سوث م لومات محدودة للاللاع ال ام. وقد للزم  
مصلحة  وجود  كتروني المسبق، وإثبات  التسجي  الإل 

 مشروعة، ودفع رسوم. 
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 الضمانات )المعبقة على جميع السجلات(  اروط الو ول السمات  الأهدا)  الو ف
     

غير   أو   تشير إلى السيعرة المباارة عتبات  
  ب ج سجلات الملكية  أو   المباارة على جميع 

 النها ية المت هدة في دولة م ينة.   النفعية 

سجلات براءات الختراع  
 والعلامات التجارية 

تسجي  الم لومات المت لقة بملكية  
ال لامات التجارية والتصاميم  

 وبراءات ا ختراع. 

قد تشير هذم السجلات إلى ال لامات التجارية  
والبراءات ونماذج المنف ة وكذلك التصاميم  

الصناعية. وتشم  البيانات المسجلة اسم مقدم  
العلا والحالة وتاريخ انتهاء الصلاحية  

وفقا لنوع ال لامة    الفنية والخصا ص  
التجارية/ راءة ا ختراع/التصميم المسج .  

نات التي تتضما  ربص قواعد البيا يمبا  و 
م لومات عا السوا ق القضا ية و/أو القرارات  
الصادرة عا الهيطات المتخصصة وإتاحتها  

 با قتران بالسجلات. 

في م ظم الحا ت، لتاج الو ول الحر إلى  
الم لومات المت لقة بأ حان حقوا الملكية 

الفكرية المودعة ونعاا ت عيتها. وينعبق ذلك 
قواعد البيانات  بصفة خا ة على السجلات و 

مبا  الدولية. وهناك ب ج السجلات التي ي 
الو ول إليها عبر الإنترنت وكذلك في موقع 

 مادي في دا رة السج . 

السجلات المحاسبية والسجلات  
المتعلقة بالضرائب وغيرها من  

 السلطات المماثلة 

التحقق ما ا متثال للوا م الضريبية  
 واللوا م المماثلة. 

الت هدات والتدا ير الأخرث تسجي  
المت لقة بمتأخرات مدفوعات  

 ميزانية الدولة.

تتضما السجلات  يانات عا الإقرارات  قد  
الضريبية، و را ا م ينة، ومدفوعات  
أخرث لميزانية الدولة، ووجود متأخرات. 
وعادة ما تكم  سلعات الدولة تلك  

تدعمها بم لومات عا  أو الم لومات
المصرفية ومراج ة الحسابات الحسابات 

والوثا ق المحاسبية )مث  الميزانيات 
ال مومية( التي تدرج، في جملة أمور، 

 الداف يا.   موجودات

هذم الأنواع ما السجلات، سواء كانت عاملة على  
ماديا، يمبا الو ول إليها عادة  ناء   أو   الإنترنت 

على العلا وفقص ما جانا الأاخاُ الذلا تأذن  
 ات الحبومية المختصة )مث  المحاكم(. لهم السلع 

سجلات التاريخ الجنا ي  حفأ     سجلات القيود الجنائية 
تسجي  الأحبام  ويمبا  ل فراد.  

  القضا ية النها ية الصادرة محليا 

البيانات التي يمبا أن تتضمنها السجلات  
الجنا ية هي اسم المدعى عليه، والإدانات  

في ب ج الو يات القضا ية، تكون السجلات  
الجنا ية، بما فيها تلك المت لقة بأفراد آخريا، متاحة  

  ل مبتا كاتا المحبمة للجمهور إما ما خلا 
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 الضمانات )المعبقة على جميع السجلات(  اروط الو ول السمات  الأهدا)  الو ف
     

  في حق ما محاكم أجنبية   أو 
أجانا يعيشون في   أو   موالنيا 

 ذلك البلد في سج  جنا ي. 

الصادرة بحقه، ونوع الحبم )الأحبام( وكذلك  
 ال رامات والرسوم ذات الصلة.  

ما خلال موقع رسمي على اببة الإنترنت.   أو 
وفي و يات قضا ية أخرث،   يمبا ل اخاُ أن  

لتقدموا بعلا لتلقي الم لومات إ  فيما لت لق  
بسجلاتهم الجنا ية. وقد لنعبق دفع رسوم لتوفير  

 الم لومات ما سجلات القيود الجنا ية. 

تخصيص اسم نعاا على     النطاقات سجلات أسماء  
 الإنترنت. 

يحتوي هذا النوع ما السجلات على م لومات  
(، بما  DNSحول  نية نظام أسماء النعاقات ) 

في ذلك  يانات حول نعاقات المستوث الأعلى  
 (TLD  .ونعاقات المستوث الثاني المستخدمة )

ويمبا إدراج البيانات المت لقة بالنعاقات  
سجلات/قواعد  يانات منفصلة.  الفرعية في  

وقد تحتوي سجلات أسماء النعاقات على اسم  
الكيان الذي يخصص له اسم نعاا وعناوينه  
وتفا ي  ا تصال به وتاريخ إنشاء اسم  

 النعاا وتاريخ انتهاء  لاحيته. 

تكون هذم السجلات متاحة على الإنترنت أساسا  
 ة. مواقع اببية رسمي  أو   إما ما خلال قواعد  يانات 

سجلات الإعسار )المرتبطة  
بسجلات المديرين غير المؤهلين  

 وسجلات الشركات( 

تحقيق أهدا) الإاهار والشفافية  
وحماية الدا نيا وغير ذلك ما  

أهدا) إجراءات الإعسار ك جراءات  
إنفاذ جماعية وأهدا) سياساتية  

 أوسع نعاقا. 

يسج  هذا النوع ما السجلات، في جملة  
بموجبها باار القرارات التي ت أمور، 

إجراءات الإعسار في و ية قضا ية م ينة،  
ونوع الإجراء المسته ، واسم المدلا 

وعنوانه، والدا نيا الم نييا، ومعالباتهم،  
وأوامر المحاكم وقراراتها وأحبامها، بما في 
ذلك ما لت لق ب  راء الذمة وقيود الإعسار 
ضما المفرو ة على المدلا. ويمبا أن تت 
سجلات الإعسار أيضا م لومات عا 

 موجودات حوزة الإعسار.

عادة ما تسمم الو يات القضا ية للجمهور  
با للاع على سجلاتها الخا ة بالإعسار مجانا.  

 وفي ب ج الحا ت، قد تعستوفى رسوم. 
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 الضمانات )المعبقة على جميع السجلات(  اروط الو ول السمات  الأهدا)  الو ف
     

سجلات إثبات الوصايا وسجلات  
 المواليد والزواج والوفيات 

يات تسجي  المواليد والزواج والوف
وكذلك الت ييرات في الأسماء  

والإ افات والتصحيحات المت لقة  
بالأفراد )المبيميا و/أو غير 

 المبيميا( في الدولة.

وتتضما سجلات إثبات الو ايا  
)أو التفويضات بالتصر)(  يانات  
عا الأفراد الذلا معنحوا الحق في  

 إدارة تركة اخص متوفى. 

والزواج  عادة ما تتضما اهادات الميلاد  
والوفاة م لومات عا ا سم السا ق )الأسماء  
السابقة( وتاريخ الحدث ومبانه. وقد يشتم   
سج  إثبات الو ايا على و ية. ويتضما  
السج  مؤارات حول نوع الو ية الصادرة.  
وقد تكون البيانات التاريخية على مدث  

 السنوات السابقة متاحة أيضا. 

الوفاة متاحة  قد تكون سجلات الميلاد والزواج و 
عبر الإنترنت و/أو عند العلا. ويمبا البحث في  

عند تقديم   أو   سجلات إثبات الو ايا عبر الإنترنت 
العلا عا لريق البريد. وقد لت ذر الو ول إلى  
ب ج السجلات عبر الإنترنت )قديمة جدا،  

مؤرافة(. وقد لتعلا الو ول إليها تقديم للا  
للزم إثبات    و/أو زيارة السلعات المختصة. وقد 

مصلحة قانونية خا ة للو ول إلى السجلات.  
 رسوم. تعستوفى  وعادة ما  

سجلات/نظم المشتريات العامة  
)مرتبطة بسجلات المقاولين  

 الممنوعين( 

تسجي  الم لومات المت لقة 
بال عاءات وال قود المبرمة 

 وبيانات الموردلا. 

يمبا أن تتضما تلك السجلات، على وجه  
،  يانا  ت عا نوع ال عاء وس ر الخصوُ

إرساء ال قد واسم وعنوان لرفي ال قد  
ا تفاا الإلاري. وقد تسجق    أو   المرسى 

البيانات المستمدة ما الكيانات المحلية  
 والأجنبية على السواء.

تكون سجلات المشتريات ال امة متاحة للاللاع  
ال ام عموما ما خلال  وابات إلكترونية. وفي  
ال ادة   تعبقق رسوم ما أج  الحصول على  

م لومات مت لقة ب عاءات سابقة )خلافا للمشاركة  
تستلزم  في إجراءات ا اتراء الجارية، التي كثيرا ما  

 (. رسوم   استيفاء التسجي  و 

تتاج السجلات الخا ة بالأسلحة   الحقوق/المصالح الخاصة سجلات  
عادة في الو يات القضا ية التي  
يبون فيها تسجي  الموجودات ذات  

الصلة إلزاميا. ويهد) إنشاء  
السجلات بشأن النفص إلى تسجي   
أمور مث  ا تفاقات والتراخيص  

والأذونات الخا ة بالنفص. وتهد)  
أنواع أخرث ما السجلات إلى  

ُ اس   يانات عا أنشعة    تخلا
الت دلا )الجارية و/أو الم تمدة(  

عادة ما يبون التسجي  إلزاميا بالنسبة إلى ك   
ي الأسلحة ومحتازيها. وعادة ما  ما مصن م  

تعدرَج تفا ي  عا النوع والكمية والمنشأ.  
ويجوز عدم تسجي  أسلحة م ينة )مث  تلك  

التي هي بصدد   أو   التي يجري إ لاحها 
مبوناتها. وتحتوي سجلات   أو   الشحا( 

تراخيص النفص وال از والعاقة الحرارية  
الأر ية والت دلا )مث  الذها والفضة  

لى  يانات عا حام  الترخيص  والنحاا( ع 
ونوع الترخيص ورقمه ومدته وإحداثيات  

يجوز للسلعة المختصة أن تعلا مباارة م لومات  
الأسلحة. وعادة ما تكون البيانات المت لقة  عا  

 تراخيص النفص والت دلا متاحة للجمهور ما خلال  
مصادر عبر الإنترنت وبالمجان. وقد تتعلا  

سجلات أخرث، مث  تلك المت لقة ب قود الإيجار  
 المت لقة  ت دلا الذها، للبا ما السلعات الم نية. 
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وتراخيص المحاجر. وقد تتاج أيضا  
سجلات مخصصة للتراخيص  
والتراخيص الفرعية بشأن  

ا ستكشا) الأولي وا حتفا   
والإنتاج وخعوط الأنا يا والأنشعة  

 المرتبعة  ها. 

المنعقة التي يشملها الترخيص والموا فات  
ج  المستخرجة. وقد تعدرَ  أو   الفنية والسلع المنتجة 

أيضا قيود بشأن آبار النفص وال از، بما في  
 ذلك أذون الحفر. 

كات  تسجي  إجراءات حجز الممتل  سجلات الإنفاذ 
الصادرة عا مأموري الضبص.  
و مان الحفا  على الأدلة،  
والدعاوث المدنية، والمصادرة  
المحتملة للممتلكات، واسترداد  
ال رامات وا اتراكات غير  
المدفوعة، والوفاء بمعالبات  
الدا نيا، والوفاء بالمعالبات  

 وا لتزامات الأخرث. 

قد تشير البيانات المسجلة إلى رقم أمر 
 ، ورقم هوية المدلا/المالك العبي يالتجميد
ا عتباري، والرقم الت ريفي للموجودات  أو

 المضبولة. 

قد للزم  يان ال رض ما استخدام البيانات الواردة  
  في السج . ويمبا للا خلا ات عبر الإنترنت 

 رسوم. ى  ف تعستو قد تعلبها السلعة المختصة. وقد   أو 


